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   :العامة المقدمة

في بصفة خاصة عبر العالم تطورات كبرى اتسعت شھد القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصر

وتیرتھا مع دخول العقد الأخیر من القرن الماضي ولا زالت مستمرة، وذلك في إطار العولمة والتحریر 

  .المالي الذي انتھجتھ العدید من الدول

لتجارة تحریر ا ، موجةومن أبرز التطورات الاقتصادیة المعاصرة ما یشھده العالم والاقتصاد العالمي

العالمیة بكل جوانبھا السلعیة والخدمیة وحقوق الملكیة الفكریة والاستثمار المتعلق بالتجارة والثورة 

التكنولوجیة المطبقة في مجال الاتصالات وتنامي ظاھرة الاندماجات المصرفیة وتكوین الكیانات 

ذلك دخول البنوك والمؤسسات المصرفیة العملاقة القادرة على المنافسة واقتحام الأسواق الخارجیة وك

  .تبني البنوك لفلسفة البنوك الشاملة والمالیة في أنشطة مستحدثة 

إلى جانب التطورات العالمیة المذكورة أعلاه، كان لمقررات لجنة بازل الرقابة المصرفیة وكفایة رأس و

دارة المخاطر، بھدف المال دوراً بارزاً على المستوى العالمي في توحید معاییر الملاءة المصرفیة وإ

  .ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفیة على المستوى العالمي

لقد انعكست ھذه التطورات التي شھدتھا الساحة المصرفیة العالمیة في نھایة القرن العشرین بشكل واضح 

ت جراءاعلى المنظومة المصرفیة لغالبیة دول العالم، الأمر الذي أدى بالدول إلى اتخاذ سلسلة من الإ

جعل القطاع المالي والمصرفي فیھما أكثر مرونة وفعالیة وأماناً بما للتكیف مع تلك المستجدات وذلك ب

  .یكفل الاستفادة من الآثار الإیجابیة وتقلیل الآثار السلبیة

وانطلاقاً من ھذه التطورات التي أحدثت تغییرات مصرفیة عالمیة لجأت معظم دول العالم إلى تبني جملة 

الإصلاحات لتسھیل عملیة الاندماج في الاقتصاد العالمي من بینھا الدول التي عرفت انتقال من  من

الاقتصاد الموجھ المسیر مركزیا  إلى اقتصاد السوق، وعلى غرار الدول النامیة شرعت الجزائر في 

صلاحات عدة تطبیق مجموعة من الإصلاحات مع نھایة الثمانیات وبدایة التسعینیات، وقد شملت ھذه الإ

المتعلق بالنقد  10-90قطاعات ومن بینھا القطاع المالي والمصرفي، وكان  صدور القانون رقم 

والقرض الرغبة الواضحة من طرف السلطات الجزائریة في تحریر القطاع المصرفي وفتحھ أمام 

بنوك المختلطة، المنافسة، وعلى إثر ذلك نص القانون على السماح بإنشاء البنوك الخاصة الوطنیة وال

  .ورخص بفتح فروع البنوك الأجنبیة في الجزائر

ورغم صدور ھذا القانون مع مطلع التسعینیات إلا أن عملیة الانفتاح الحقیقي للقطاع المصرفي لم تعرف 

انطلاقتھا الحقیقیة إلا مع بدایة النصف الثاني من عقد التسعینیات من القرن الماضي بحیث بدأت أولى 

اصة الوطنیة وبعض فروع البنوك الأجنبیة في النشاط وأخذت ھذه البنوك الناشئة تأخذ حصة البنوك الخ

ولو متواضعة في السوق المصرفیة الجزائریة الأمر الذي دفع بكثیر من المھتمین طرح إشكالیة المنافسة 



                                                                                                                                         ب :                                                                                                المقدمـــــة 

مع القطاع الخاص  في ھذه الأخیرة والتي تقتصر على المنافسة بین البنوك العمومیة فیما بینھا وانعدامھا

من السوق المصرفیة الجزائریة بسبب % 95وذلك باستحواذ القطاع المصرفي الجزائري على حوالي 

  .كثرة الشبابیك من جھة ودعم الدولة لھذا القطاع من جھة أخرى

التطورات العالمیة المصرفیة : " بحثنا ھنا والذي اخترنا لھ عنوانوانطلاقاً من ھذا الانشغال یأتي 

والذي سنحاول الإحاطة بمختلف جوانبھ وتحلیل أبعاده " طلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائريومت

  .وذلك من خلال الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة التي یطرحھا البحث

  :أھمیة البحث:أولا

تبني استراتیجیة تطویر الخدمات المصرفیة باعتبارھا المحدد الأساسي لبقاء البنك واستمراره   -1

خلال تعزیز الوضع التنافسي في السوق خاصة في ظل اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات التي  من

 .تنص على تحریر ھذه الأخیرة وكذلك التطور التكنولوجي الذي أدى إلى زیادة أھمیة التطویر

أھمیة القطاع المصرفي في الاقتصاد الجزائري باعتباره ممولاً رئیسیاً للقطاعات الاقتصادیة   -2

یجب تدعیمھ من خلال مواصلة الاصلاحات المصرفیة لضمان اندماجھ في الاقتصاد  والذي

 .العالمي

ابراز مدى جاھزیة النظام المصرفي الجزائري لعصر التطور الذي مس كل الجوانب والتي من   -3

ضمنھا التطور الخدمي والتكنولوجي بالإضافة إلى تحریر تجارة الخدمات المالیة باعتبار 

ة للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة وبالتالي الخضوع للالتزامات التي تنص الجزائر مقبل

 .علیھا ھذه الاتفاقیة

  :أھداف البحث: ثانیا

  :یھدف ھذا البحث إلى ما یلي

إبراز التغیرات التي أحدثتھا العولمة المالیة وبالأخص على القطاع المالي والمصرفي وكذا  -1

فیة واشتداد المنافسة في ظلھا الأمر الذي جعل البنوك التجاریة انعكاساتھا على الصناعة المصر

تتخبط فیھا وتلحقھا بالأزمات المالیة من خلال العلاقة الوطیدة بین العولمة والقطاع المالي 

 .والمصرفي

یھدف ھذا البحث إلى تحدید الإستراتیجیة الكفیلة التي یمكن أن تنتھجھا المنظومة المصرفیة  -2

 .ین الأداء وزیادة القدرة التنافسیة في ظل التطورات العالمیة المصرفیةالجزائریة لتحس

الاستمرار في عملیة الإصلاحات المصرفیة لتفعیل دور البنوك الجزائریة عن طریق تكییف  -3

 .القوانین مع ما تتطلبھ المعطیات الدولیة الجدیدة سواءً كانت تشریعیة أو تنظیمیة
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في التقلیص والحد من الضغوط الخارجیة التي تمارس على  دور عملیة تأھیل النظام المصرفي -4

الجزائر لفتح رأسمال أحد البنوك العمومیة بھدف إیجاد منافسة حقیقیة بین البنوك العمومیة 

والأجنبیة والتي لا یمكن إیجادھا بالضرورة عن طریق فتح رأسمالھا وإنما عن طرق إجراءات 

  .التأھیل

  :إشكالیة البحث:ثالثا

  :شكالیة التي نود معالجتھا تتمحور حول التساؤل الرئیسي التالي إن الإ 

ما ھي متطلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة المصرفیة الناتجة عن 

  العولمة ومدى مساھمتھا في تحسین الأداء المصرفي وزیادة القدرة التنافسیة ؟

  :ھا مجموعة من التساؤلات الفرعیة یمكن صیاغتھا على النحو التاليإن ھذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع عن

ما ھي العولمة التي كثر الحدیث عنھا في الألفیة الثالثة وتداعیاتھا؟ وما علاقتھا بالجھاز  -1

 المصرفي؟

 ما ھي التطورات العالمیة المصرفیة الناتجة عن العولمة؟ -2

ھ تعمل على مواكبة ھذه التطورات ھل یمتلك النظام المصرفي الجزائري مبررات لتأھیل -3

 وبالتالي تسھیل عملیة الاندماج في الاقتصاد العالمي؟

  :فرضیات البحث: اً رابع

على ضوء ما تم طرحھ من تساؤلات حول الموضوع وأملاً في تحقیق أھدافھ یمكن تحدید مجموعة من 

  :الفرضیات التي یسعى الباحث لاختبارھا وھي على النحو التالي

تطورات العالمیة المصرفیة ضمن استراتیجیات الاندماج في الاقتصاد العالمي التي تندرج ال -1

 .فرضتھا العولمة

استحواذ القطاع المصرفي الجزائري على السوق المصرفیة جعل المنافسة تشتد بین البنوك  -2

 .العمومیة الجزائریة فیما بینھا

 .لنھوض بالاقتصادعدم قیام النظام المصرفي الجزائري بالدور المنوط بھ في ا -3

إن رغبة الاندماج في الاقتصاد العالمي حفزت الجزائر على عصرنة الجھاز المصرفي  -4

 .والاھتمام بتطویر الأنظمة التي ترفع من مستوى الأداء

  :حـدود البحث :خامساً 
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  :سوف تقتصر دراستنا على متطلبات تأھیل النظام المصرفي لعدة اعتبارات أھمھا

ة تقریباً لكافة التطورات العالمیة في المجال المصرفي بغیة زیادة القدرة تبني البنوك الأجنبی -1

 .التنافسیة وبالتالي ضمان النمو والاستمرار

اتباع استراتیجیة التأھیل تكون لھا دور في جدوى الاصلاحات المصرفیة كما أنھا تعتبر بدیلاً   -2

 .لإیجاد منافسة وتطویر النظام المصرفي الجزائري

ولھذا  نقص في أنظمتھا التنظیمیة والتكنولوجیةنوك المصرفیة الجزائریة من وجود تعاني الب  -3

 .فإن تأھیلیھا یؤدي إلى التقلیل أو بالأحرى القضاء علیھا

  :منھج البحث -اً سادس

قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على إشكالیة البحث وصحة اختبار الفرضیات سوف 

تنباطي وذلك باتباع الأسلوب الوصفي التحلیلي بھدف وصف وتحلیل مختلف نعتمد على المنھج الاس

  .أبعاد الموضوع والوصول إلى النتائج المرجوة منھ

ما أسلوب البحث وجمع المعلومات فقد اعتمدنا على المسح المكتبي وذلك بھدف التعرف على المراجع أ

لأھمیة البحث تنوعت المراجع المستخدمة  والبحوث والدراسات السابقة التي لھا صلة بالموضوع، ونظراً 

من كتب ومواضیع لمجلات علمیة دوریة متخصصة ومحكمة، بالإضافة إلى مداخلات لملتقیات علمیة 

  .ماجستیر والدكتوراه مذكراتوكذا البحوث العلمیة المقدمة في 

  :الدراسات السابقة :اً سابع 

ات ومراجع حول موضوع البحث ھناك العدید حسب اطلاع الباحث وفي حدود ما توفر لدیھ من معلوم

  :من الدراسات التي تناولت إصلاح النظام المصرفي في ظل التطورات الراھنة، ومنھا على سبیل المثال

دراسة عبد القادر بریش المقدمة لنیل شھادة دكتوراه من كلیة الاقتصاد وعلوم التسییر بجامعة   -1

متطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التحریر المصرفي و: "الجزائر تحت عنوان 

وحاولت ھذه الدراسة إبراز أھمیة جودة الخدمات المصرفیة  ، "التنافسیة للبنوك الجزائریة

ودورھا في دعم القدرة التنافسیة في ظل التحدیات التي تواجھ البنوك الجزائریة في ظل التحریر 

 .المصرفي والعولمة

مة لنیل شھادة الماجستیر بكلیة الاقتصاد وعلوم التسییر بجامعة دراسة محمد زمیت المقد  -2

وحاولت ھذه " النظام المصرفي الجزائري وتحدیات العولمة المالیة"الجزائر حول موضوع 

الدراسة إبراز مكانة النظام المصرفي الجزائري في تمویل البرامج التنمویة في ظل الإصلاحات 
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الوطني وكیفیة إعادة تنظیمھ وتطویر أداء خدماتھ المصرفیة  والتحدیات التي یواجھھا الاقتصاد

 .وزیادة قدراتھ التنافسیة للتأقلم مع الواقع الدولي

یستیر بكلیة علوم الاقتصاد و علوم التسییر دراسة حمیزي سید أحمد المقدمة لنیل شھادة الماج -3

المصرفي الجزائري  تحدیث وسائل الدفع كعنصر لتأھیل النظام" بجامعة الجزائر تحت عنوان 

و حاولت ھذه الدراسة إبراز دور وسائل الدفع الحدیثة في زیادة القدرة التنافسیة و مدى قیام " 

السلطات الجزائریة بإصلاحات خاصة في المجال المعلوماتي بغیة تأھیل النظام المصرفي 

 .الجزائري و بالتالي زیادة القدرة التنافسیة

  :ھیكل البحث :ثامناً 

والذي " العولمة، تداعیاتھا وآثارھا"اخترنا لھ عنوان الأولالفصل تقسیم البحث إلى أربعة فصول،  لقد تم

الجھاز المصرفي من خلال العولمة المالیة، واشتمل تأثیر العولمة على  مدى سنحاول من خلالھ إبراز

ائصھا ومنظماتھا، على خمسة مباحث تم من خلالھا التعرض إلى ماھیة العولمة ونشأتھا التاریخیة، خص

  . أنواعھا وأدواتھا، العولمة المالیة والمصرفیة، وفي الأخیر علاقة الأزمات المصرفیة بالنظام المصرفي

والذي سیتناول أھم التطورات " التطورات العالمیة المصرفیة"والذي جاء تحت عنوان الفصل الثانيأما 

مباحث  م تقسیم ھذا الفصل أیضاً إلى خمس، وتالتي شھدھا العالم في العقد الأخیر من القرن العشرین

متمثلة في اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات ، مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، البنوك الشاملة، 

  .الاندماج المصرفي، وأخیراً تطرقنا إلى الثورة التكنولوجیة في مجال الاتصالات

والذي سنتطرق فیھ إلى مسار " رفي الجزائريإصلاحات النظام المص"جاء تحت عنوان الفصل الثالث و

مباحث إقامة  خمسةالإصلاحات المصرفیة في الجزائر وتطور النظام المصرفي، حیث اشتمل على 

،الإصلاحات 90/10الإصلاحات المصرفیة قبل صدور قانون النقد والقرض رقم والنظام المصرفي، 

ھیكل النظام البنكي على ضوء ھذا القانون،  ،90/10المصرفیة أثناء صدور قانون النقد والقرض رقم 

  .ھیئات رقابة النشاط البنكي، وفي المبحث الأخیر تعدیلات قانون النقد والقرض

حیث قسمنا " متطلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائري"والأخیر من البحث  الفصل الرابعوتناولنا في 

ت حول التأھیل في حین یعالج المبحث الثاني ھذا الفصل إلى ستة مباحث تطرقنا في الأول إلى عمومیا

بة الدولیة، في حین تطویر نظام الرقابة المصرفیة أما المبحث الثالث فخصصناه لنظم وقواعد المحاس

خامس عالجنا فیھ عصرنة نظام خصص لبعث وتنشیط بورصة الجزائر، والمبحث ال عالمبحث الراب

 .تأھیل الموارد البشریةوفي الأخیر تم تخصیص ھذا المبحث إلى . الدفع

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

العولمة، تداعیاتھا، 

  وأثارھا
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  تمھید

مع احتفال العالم بالألفیة الثالثة ، یدور مفھوم جدید لا یزال یثیر جدلا واسع النطاق حولھ من حیث     

بدأ الاعتماد المتبادل و تزاید یعمل على تعمیق متحدیده و آثاره و أبعاده ألا و ھو مفھوم العولمة الذي 

و  الإنتاجالأسواق العالمیة و تحركات رؤوس الأموال و التغیرات في حجم و نوعیة  الاتجاه نحو

توجھات التجارة العالمیة و تحركات رؤوس الأموال الساخنة التي تستخدم بشكل مؤثر في المضاربة 

ظم الأحیان للشركات المتعددة الجنسیات التي الدولیة من خلال المضاربین الدولیین و التابعین في مع

تعمل باستمرار على تخفیض تكلفة النقل و الاتصالات و تحقیق التطورات التكنولوجیة و من ثم تحقیق 

  .العولمة

و بناءا على ذلك انتشرت العولمة على كافة المستویات الانتاجیة و التمویلیة و المالیة و التكنولوجیة     

الاداریة ھذا من جھة ، و من جھة أخرى تعددت أنواعھا و مجالات تطبیقھا فھناك العولمة و التسویقیة و 

ھي الأساس لكل الأنواع و التي تنقسم بدورھا الى العولمة الانتاجیة و العولمة الاقتصادیة التي تبقى 

ي من خلال ما المالیة و ھذه الأخیرة تكشف بدورھا عن العلاقة الوطیدة بین العولمة و الجھاز المصرف

 أحدثتھ و ما تحدثھ من تغیرات مصرفیة عالمیة و بالتالي حدوث تغیرات جوھریة على مستوى البنوك

المحلیة، و ما ینتج عن ذلك من آثار على اقتصادیات البنوك و الجھاز المصرفي من ناحیة الأداء،  

  .لعالممن دول ا ةالسیاسات، العملیات، النتائج، و التوجھات على نطاق أي دول

  :و من ھذا المدخل سنتطرق في ھذا الفصل الى المباحث التالیة    

 .ماھیة العولمة: المبحث الأول  -

 .ھاخصائص العولمة و منظمات: المبحث الثاني  -

 .أنواع العولمة وآثارھا :المبحث الثالث  -

 .العولمة المالیة و المصرفیة: المبحث الرابع -

 . لیة بالجھاز المصرفيعلاقة الأزمات الما: المبحث الخامس  -
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  ماھیة العولمة: مبحث الأول ال

وبالتالي  ،قدیما إذا نظرنا إلى المجتمعات التي عرفھا التاریخ قدیما تاریخالمة ولعیمكن القول أن ل    

المؤرخین  فاختل التيو  أنتشرووذاع العولمة التي ازدھر فیھا مفھوم  ةالماضیفھي لیست نتاج العقود 

ماعي على مكان انطلاقھا و بدایة تطورھا الذي كان بالرغم من التفاھم الج ،دید الدقیق لمیلادھاالتححول 

   .شھدتھا أوربا أوربا كنتیجة حتمیة للثورة الصناعیة التيفي 

، مراحل نشؤھا وأخیرا ةلموالتاریخیة لظاھره الع النشأةو سنحاول من خلال ھذا البحث دراسة     

 . مفھومھا 

  : النشأة التاریخیة للعولمة :ولالمطلب الأ

قرون على الأقل، وكان ارتباط وثیق بالتقدم  05إلى حوالي لمة والعیرجع بعض المؤرخین نشوء ظاھر 

 الأقمار الصناعیة، كما یقرن اختراعالبوصلة إلى  اختراع ذالتكنولوجي والإعلامي و التجاري وذلك من

 فرید یریكس و ـالشیوعي لكارل مارك التیار مع لمةالعوض الأخر من المؤرخین انطلاق وظھور البع

رة التاریخیة أن یرسمھا بدقة سنة مضت حیث كاد حال ھذه الفت 150إلى  الظاھرة إرجاع أي إنجلر

 1948سنة في بنائھا الصادر  21الیوم في بدایة القرن  نحن نعیشھاالتي العولمة معالم ھذه الصورة من 

بدأن تعیش  إلى أسواق جدیدة فلا بحاجتھاح الأرض بأسرھا مدفوعة تكتس و الذي جاء فیھ أن البرجوازیة

باستغلالھا للسوق العالمیة  البرجوازیة أعطت ،قیم العلاقات في كل مكانو تشتغل في كل مكان و أن ت

  .جمیع البلدان و استھلاكھا لإنتاجطابعا عالمیا 

المعسكر  بانھیارلغرب التاریخي وھذا ا انتصارإلى لحظة العولمة فیرجع نشأة أما الفكر الغربي 

قوى عبارات برلین مستخدمین في ذالك أ لجدار المدوي وطقي و السبزعامة الإتحاد السوفیات الاشتراكي

ي ف عمیقاا إلى التفكیر نالإعلامي المثار حول ھذه الظاھرة یدفع معلنین نھایة التاریخ، إن ھدوء الضجیج

ل تاریخھ على ھذا الإنسان في كافة مراحصاحبت العولمة أن حقیقة ھذه النشأة، حیث یتضح جلیا 

  .ة الأرضیة قرین العولمةولتصبح  "الأرض" أسمھاالكوكب الذي یعیش فیھ فاستمدت منھ 

العقود الماضیة التي ازدھر فیھا مفھوم  نتاجلمة تاریخا قدیما ، وبالتالي فھي ول أن للعوقكما یمكن ال

د المفاھیم الرئیسیة لتحلیل الظواھر المتعددة التي تنطوي علیھا في وأصبح أح وأنتشروذاع العولمة 

ھذه المرحلة التاریخیة التي یمر  السیاسة والاقتصاد والاجتماع و الثقافة ولعل ما جعلھا تبرز أثارھا في

التي حدثت في عالم  ىربالتطورات الكالعلمیة و الثقافیة من جانب و  الثورةھا العالم ھو تعمق أثار ب

  . الانترنتالحواسب الالكترونیة وظھور شبكة  طورتمن خلال  الاتصال

  : العولمةمراحل تطور : المطلب الثاني 

عبر أفراد المجتمع  وأنتشرالعولمة ج مراحل من الزمن تطور فیھا مفھوم بأنھا نتاالعولمة عتبر یمكن أن ن

أحد المفاھیم الأساسیة  العولمةمفھوم ولقد أصبح . لمة تاریخا قدیماعوالدولي، وھو ما یؤكد لنا أن لل
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اسي و الجانب الثقافي ، والتي تتمثل في الجانب الاقتصادي و السیلھا الرئیسیةلتحلیل المعالم 

 انتشار، ھو رة التاریخیة التي یمر بھا العالمتا في ھذه الفتغرس أثار العولمة، و لعل ما جعل والاجتماعي

، ومن جھة أخرى التطورات  الكبرى التي ة و التكنولوجیة من جھةوتعمق مفاھیم وأثار الثورة  التقنی

الصناعیة و  الأقمارتوسع في العالم من خلال تطورات و التي أحدثت  الاتصالحدثت في مجال 

بكل ما تحملھ من مزایا للإنسان وما تقدمھ لھ كوسیلة  الانترنتالحواسب الإلكترونیة وبروز شبكة 

  .الم عبر كامل أنحاء الع اتصال

" في دراسة " رولاند روبرستون "  نموذجمكننا الرجوع إلى ی سعھاووتالعولمة وعند معرفة تطور 

 بع مراحل تطورتي أراد من خلالھ تباعتبارھا المفھوم الرئیسي و الذ العولمة: تخطیط الوضع الكوني 

ھي ظھور  لانطلاقا، ویرى في  ذلك روبرستون أن نقطة عبر المكان و الزمان امتدادھاو  العولمة

خیة خاصة من تاریخ الدولة القومیة الموحدة معتمدا في ذلك على أساس ھذه النشأة تسجیل نقطة تاری

فریدة ، وھذا كون أن قومیة الدولة تتمثل في مجموعة  ببنیة تاریخیة اصرة و الذي یتمثل المجتمعات المع

ومیة في القرن العشرین المجتمعات الق ارانتش ، ومن جھة أخرى فإنيقافالثمن العوامل منھا التجانس 

لمة یعتبران بالإضافة إلى عامل الدولة وللع ، كما أن ھناك عاملان مكونانالعولمةھو فعل من أفعال 

  ."والإنسانیة  فرادالأ" القومیة ھما 

حاول روبرستون صناعة نموذجھ من خلال التطور الزمني و الذي أو  اعتباراتوبناء على ما سبق من 

  :1خمسة مراحل یمكن سردھا فیما یليإلى  بتقسیمھنا إلى الوقت الراھن صل

  رة الجنینیة الفت: المرحلة الأولى 

، وحتى منتصف القرن الثامن من عشر رة في أوربا مع بدایة القرن الخامس عشروقد بدأت ھذه الفت

سائدة في القرون الوسطى نمو المجتمعات القومیة وإضافة للقیود التي كانت مرحلة رة ھذه الفتبر توتع

  .حیث بدأت فیھا الجغرافیا الحدیثة والإنسانیةالخاصة بالفرد  الأفكاركما تعمقت 

   النشوءرة فت: المرحلة الثانیة

، حیث بدأت واستمرت في أوربا أساسا من منتصف القرن الثامن اللاحقة للأولىتعتبر ھذه المرحلة 

، مفھوم الدولة المتجانسة الموحدةرة تحول حاد في تالف وقد عرفت ھذه ،وما بعده 1870عشر حتى عام 

مواطنین لھم  باعتبارھم، و بالأفراد مفاھیم الخاصة بالعلاقات الدولیةتتبلور ال الشأنوأخذت في ھذا 

زاد المفھوم  الأكثر تحدید للإنسانیة وزاد إلى حد كبیر  الشأن، وفي ھذا أوضاع معینة داخل الدولة

لة م العلاقات والاتصالات بین الدول، وبدأت مشك، ونشأت المؤسسات الخاصة بتنظیالاتفاقیات الدولیة

  .موضوع القومیة و العالمیة لاھتمام ب، وبدأ افي المجتمع الدولي الأوربیةر ول المجتمعات غیقب
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   الانطلاقرة فت: المرحلة الثالثة

إلى غایة  واستمرت 1870عام  یة وبدایة المرحلة الثالثة حیث بدأتوتعتبر نھایة المرحلة الثان

المجتمع " و  " خط التطور الصحیح" ، وفیھا ظھرت مفاھیم كونیة مثل من القرن العشرین اتنییالعشر

لمرحلة إدماج عدد من ھویات القومیة الفردیة وتم في ھذه ا،  كما نشأت مفاھیم تتعلق بال" المقبول القومي

حقوق " أفكار خاصة بالإنسانیة صیاغة وبدأت عملیة ولي در الأوربیة في المجتمع الالمجتمعات غی

، ونشأت في ھذه بالاتصال، كما حدث تطور كبیر في سرعة الأشكال الكونیة ومحاولة تطبیقھا"  الإنسان

  .المیة الأولى وعصبة الأممالمرحلة الحرب الع

  : الھیمنةرة الصراع من أجل فت: المرحلة الرابعة 

ة ی، حیث شھدت خلافات وحروب فكریات حتى منتصف الستیناتینھذه المرحلة من العشر استمرت

حلة الانطلاق، كما ، حیث بدأت مع مرالعولمةالناشئة و المتعلقة بعملیة  المصطلحاتحول المفاھیم و 

حول أشكال وصورة الحیاة المختلفة، وفیھا تم التركیز على حقوق رة صراعات كونیة شھدت ھذه الفت

  .م المتحدةمن و بروز دور الأالقنبلة الذریة على الیابا استعمالحرب التي تم فیھا حوادث ال یجةنت الإنسان

  : قینالیرة عدم فت: المرحلة الخامسة 

، كما أدت إلى إدماج و أزمات في التسعینات اتجاھات تثوأحد ینیاتالستبدأت ھذه المرحلة مع مطلع 

بعد المادیة كما شھدت المرحلة نھایة الحرب  ماالقیم العالم الثالث في المجتمع العالمي و تعمقت فیھا 

وقد واجھت . وتوسعت المؤسسات الكونیة و الحركات العالمیة ،الباردة وانتشار الأسلحة النوویة

دد السلالات داخل رة وما بعدھا مشاكل عدیدة منھا تعدد الثقافات وتعالإنسانیة خلال ھذه الفت المجتمعات

قوق المدنیة وأصبح النظام الدولي أكثر سیولة حیث أصبحت معظم ، كما ظھرت الحالمجتمع الواحد

، وانتھى النظام الثنائي في إطار حقوق الإنسان لیاتالأقالشعوب تتغنى بھا خاصة فیما یتعلق بحمایة 

  .بالغ باھتمامالقومیة وأصبح المجتمع العالمي یحظى 

   العولمةمفھوم : المطلب الثالث 

شعب تشامل وجامع لھا نظرا ل حداتعریف وعلى  الآراءولم تتفق  ةالعولمحول ات كثرت التعریف

و  الاقتصادیةمن ناحیة مجالات التطبیق إلى العدید من الجوانب  الفكري للمفھوم وامتداده ىوتحالم

تنطوي على  العولمة أنبل أن المسألة ھي . والمعلوماتیة ةوالتكنولوجی والاجتماعیةالسیاسیة والثقافیة 

القلیلة و خاصة مع  اتالسنوحتى أن شكل مع التغیرات العالمیة التي تحدث تتحرك وییمیكي مفھوم دینا

الحاجة إلى البحث في مفھوم  أبرزت العولمةات في القرن العشرین التي طبقت فیھا عینستمنتصف ال

بدأت في بدایة الألفیة الثالثة التي  وأكثر عدالة وھذا ما یسعى إلیھ الجمیع مع حالمة أكثر وضووللع

  .سنواتھا الأولى



  5                     العولمة، تداعیاتھا وأثارھا: الفصل الأول

القولبة، ھا الكوكبة، الكونیة، الشمولیة،بیة مصطلحات متعددة منفي اللغة العر العولمةیقابل مصطلح  

حیث أنھا  Globalisation كون مقابل الكلمة الإنجلیزیة تل العولمةستقر الأمر على االبلورة و لكن 

 .يمعلى مستوى عال الشيءالتي تعني جعل وعل وعلى صیغة ف عولمقة من كلمة العالم ویتصل بھا تشم
1  

الجوانب  رجة أكثر منبد الاقتصاديتشكل أساسا في جانبھ ی مفھوم یتجسد و العولمةرغم ذلك فإن 

على كافة  رهیكبمفھوم نجده ینتشر بسرعة  العولمةحیث أن  لعولمةلرھا توابع الأخرى التي یمكن أن نعتب

  . والإداریة والسوقیةوالتكنولوجیة المستویات الإنتاجیة و المالیة 

للكشف عن  لیاتعمثلاثة  الاعتبارأن نضع في  أن نقترب في صیاغة تعریف دقیق فلا بد أردناوإذا 

 الثانیةجمیع الناس و العملیة ق بانتشار المعلومات بحیث تصبح متاحة لدى جوھرھا، العملیة الأولى تتعل

الأخیرة ھي زیادة معدل التشابھ بین الجماعات والعملیة تتعلق بإزالة الحدود والقیود بین الدول 

  2.والمؤسسات والمجتمعات

  :یمكن رصد التعریفات التالیة العولمةلمفھوم  ضحواالباحثین حول تعریف  تفاقابالرغم من عدم و

ھا من خلالھا تقلیص القیود التي تفرضیتم  اجتماعیةعملیة "  :بأنھا العولمة زووتریعرف    

زایدة على وعي رجة مت، كما یصبح الأفراد بدوالاجتماعیةلى الأنظمة الثقافیة الجغرافیا ع

  3 ".القیود  ھذه بتراجع

كأداة تحلیلیة لوصف  العولمةمنھا، مفھوم  الاقتصادیةوخاصة  الاجتماعیةأدبیات العلوم و قد تناولت 

عملیة مستمرة یمكن ملاحظتھا ھي  العولمة نأ بالاعتبارة في مجالات مختلفة، مع الأخذ الحادثالتغیرات 

في مجالات التطبیق المختلفة، ومن خلال العملیات الأساسیة المرتبطة  وكیفیةباستخدام مؤشرات كمیة 

جمیعھا على المبنیة  المالیة  العولمةعملیة الإنتاج و  وانتشارالتكنولوجیة،  والابتكاراتبھا مثل المنافسة 

  .أساس اعتماد المتبادل

 والاستثماراتالعالم في حقول التجارة  أسواق اندماج" ھي  العولمةطرش أن ویرى محمد الأ   

 طار رأسمالیة حریة الأسواق وكذلك، و الثقافات ضمن إالأموال و القوة العاملة وانتقالالمباشرة 

كبیر في  انحسارالحدود القومیة وإلى  اختراقق العالمیة مما یؤدي إلى سوخضوع العالم لقوى ال

 4.لةدة الدوسیا

L� المتبادل  الاعتمادإلى عملیة تعمیق مبدأ  ةالعولمیشیر مصطلح وInterpendence  بین

تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العلاقات  بحیث العالمي الاقتصادالفاعلین في 
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الدولیة لھؤلاء من حیث المستوى والحجم والوزن في مجالات متعددة وأھمھا السلع  الاقتصادیة

لتشكیل نسبة ھامة من النشاط  الدوليبحیث تنمو عملیة التبادل  الإنتاجات وعناصر والخدم

العالمي بتعاظم  الاقتصادفي  ةیالاقتصادیة الدولجدیدة للعلاقات  أشكالاالكلي وتكون  الاقتصادي

  1. على الصعید المحلي الاقتصاديدورھا للمقارنة مع النشاط 

 وانخفاضالم بفضل الثورة التكنولوجیة و المعلوماتیة تحول الع على أنھا العولمة كما تعرف   

منافسة أشد وطأه إلى ، الأمر الذي أدى إلى سوق واحدة لیةالدوتكالیف النقل وحریة التجارة 

  .سلع بل في سوق العمل و رأس المالوأكثر شمولیة لیس فقط في سوق ال

من الثورة التكنولوجیة ھي ناتج كل  العولمةأن ھذا التعریف یشیر إلى أن  ومن الملاحظ

ن خلال م الجات اتفاقیةتكالیف النقل وتحریر التجارة الدولیة مع تطبیق  وانخفاضالمعلوماتیة 

   .منظمة التجارة العالمیة

ھي المرحلة  العولمةف عتبارھا مرحلة تاریخیة وعلى ذلكبا العولمةعلى  وھناك تعریفات تركز   

  . یات السوقلتاریخیة و التحول للآن الناحیة الالتي أعقبت الحرب الباردة م

وعة ھي ناتج مجموعة من الأسباب والعوامل و كذلك ھي بلورة لمجم العولمةویرى البعض أن    

  :العالمي الجدید و التي تلخصت في الاقتصاديبھا النظام  من الخصائص الھامة التي یتسم

 "كسون ین"  سبقلأكي اإعلان الرئیس الأمریب 1973 – 1971نظام بریتون وودز  انھیار §

الأمریكي نقصا الفیدیرالي  الاحتیاطيإلى ذھب بسبب نقص  ف تحویل الدولارقعن و 1971

  .شدیدا بسبب الحرب الفیتنامیة

التحول إلى الانفتاح المالي الذي أدى إلى تكامل  –أسواق المال  واندماجة النشاط المالي ولمع §

لى حركة رؤوس من خلال إلغاء القیود ع –جي بالعالم الخار ةالمحلیوارتباط الأسواق المالیة 

  . أسواق المال العالمیة في صب الأموال ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لت

عززت نتائج النمو السریع في قیمة وحجم  نتاجي من خلال تحریر التجارة التيالنشاط الإ عولمة §

  2.الأجنبي تثمارلاسلجدیدة  الدولیة وما تولد عنھا من خلق فرصالعملیات التجاریة 

لة اقتصادیة في لالھ من د ، وماالإتحاد السوفیاتي السابق بانھیارتغیر مركز القوى العالمیة وذلك  §

أمریكا في مختلف المجالات  تتزعمھواحدة وسیادة نظام عالمي جدید  اقتصادیةوجود قطبیة 

  3 .والاجتماعیة و الثقافیة والاقتصادیةالسیاسة 

  . عالمي وسیاساتھ التنمویة غیر ھیكل الاقتصاد الت §
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 ھذه الظواھر تحریر الأسواق ووتضمن  اقتصادیةتجلیات لظواھر  العولمةوھناك تعریف یركز على أن    

النشاط الاقتصادي وأداء بعض وظائفھا وخصوصا في مجال الرعایة الدولة من  انسحابو صة الخوص

جنبي المباشر الأمن خلال الاستثمار  للإنتاج اتللقاروتغیر نمط التكنولوجیا و التوزیع العابر الاجتماعیة 

  .الرأسمالیة الأسواقوالتكامل بین 

 الأساسیةلمة حیث أن ھذه التعریفات تكاد تكون المكونات ووھكذا یلاحظ تعدد التعریفات المطروحة للع

ر لیات لظواھة تاریخیة، و تجتجمع بین جوانبھا كونھا تمثل حقب لمة فھيوتعریف واحد جامع للعل

  .تكنولوجیة  اقتصادیة وأخیرا ثورة

لاقتصادي العالمي الجدید الذي بدأ یتشكل في الرئیسیة التي یتسم بھا النظام ا ةالسم"  :ھي العولمةوعلیھ ف

تحریر التجارة  اتفاقیةرجة الاعتماد المتبادل بفعل رن العشرین و القائم على تزاید دمن الق الأخیرالعقد 

 التكنولوجیة و المعلوماتیة التي حولت العالم إلى  الثورةلیات السوق وتعمیق للآالعالمیة و التحولات 

ویتفق في إطارھا الفاعلون  .القومیة  تختفي فیھا الحدود  السیاسیة للدولة طرافالأنافسة تمقریة 

لخلق أنماط جدیدة الجنسیات  ةمتعددوشركات دولیة ومنظمات  اقتصادیةالرئیسیون من دول وتكتلات 

  .للعلاقة الاقتصادیة العالمیة في الاقتصاد العالمي  تقسیم العمل الدولي وتكوین أشكالا جدیدةمن 

  . ومنظماتھا العولمة خصائص: المبحث الثاني 

ة صغیرة متنافسة الأطراف إلى تحول الاقتصاد العالمي إلى قریإن ظھور مفھوم العولمة أدى     

ل المنافسة بین اللاعبون الفاعلین في ھذا السوق، ھؤلاء وبالتالي سوقا واحد تتسع فیھ دائرة ومجا

أصبحوا لیس فقط الدول والحكومات، بل منظمات اقتصادیة عالمیة وشركات متعددة الجنسیات وتكتلات 

اقتصادیة عملاقة، وسنتطرق في ھذا المبحث إلى خصائص العولمة في المطلب الأول، وفي المطلب 

وأخیرا أدوات العولمة من خلال الشركات المتعددة ظلھا ي تزایدت في الثاني إلى منظمات العولمة الت

  .الجنسیات والتكتلات الاقتصادیة العالمیة

  . العولمةخصائص : المطلب الأول 

كشف النقاب عن عدد من الخصائص الرئیسیة یلمة ولعل التأمل في المحتوي الفكري بل و التاریخي للع

  1:أھم ھذه الخصائص ما یليمفاھیم ذات التحولات الجذریة و لعل عن غیرھا من ال العولمةالتي تمیز 

  : القدرات التنافسیة لاكتسابالسوق و السعي  آلیاتسیادة  .1

بدلا من الشمولیة واتخاذ القدرات  بالدیمقراطیة واقترانھاالسوق  آلیاتھو سیادة  العولمةأن أھم ما یمیز 

من القدرات التنافسیة من خلال الاستفادة  واكتسابشاملة و الجودة ال التنافسیة والأمثلیةفي إطار من 
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بأقل تكلفة  الإنتاجوالمعلومات وتعمیق تلك القدرات الممثلة في وره الاتصالات رة التكنولوجیة وثالثو

  .والبیع بسعر تنافسي على أن یتم ذلك بأقل وقت ممكن  إنتاجیةوبأعلى  ممكنةوبأحسن جودة  منشة

  : لمةالعوة مفھوم یامیكنید .2

 دینامیكیةة أساسیة وھي یالجامع یشیر إلى خاص لعل كثرة التعریفات التي أوردناھا بل و التعریف

في  أساسھاالتي تتأكد یوم بعد یوما بدلیل احتمالات تبدل موازین القوى الاقتصادیة القائمة على  العولمة

سعى إلى تفي أنھا  العولمة ینامیكیةدتعمق توتواجھ الجمیع ولیس عدد من الدول، المستقبل وأن التنافسیة 

  . الحدود السیاسیة و التأثیر بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي  إلغاء

  : نحو الاعتماد المتبادل  الاتجاهتزاید  .3

تحریر التجارة العالمیة  اتفاقیةتحولات عقد التسعینات من عنھ ما یعمق من ھذا الاتجاه ھو ما أسفرت 

و المعلوماتیة حیث یتم في ظل  ولیة مع وجود الثورة التكنولوجیةالد الأموالرؤوس  تقالانوتزاید حریة 

لمتبادلین او التأثر التأثیر  إمكانیاتیعنیھ ذلك من تزاید ما مع ل حاجز المسافات بین الدو إسقاط العولمة

 أكثرالصناعیة بین  جیةالإنتاي الذي یتم بمقتضاه توزیع العملیة لدولنوع جدید من تقسیم العمل ا وإیجاد

  . في أكثر من مكان واحد وج نھائي یع منتمن دولة حیث یتم تصن

 شابكتالمتاجرة ویؤدي ھذا ال الإطرافوینطوي مفھوم الاعتماد المتبادل على معنى تعاظم التشابك بین 

لتبعیة اخر أو بین مجموعة وأخرى من البلدان فإذا كانت أوخلق علاقة في اتجاھین بین كل بلد  إلى

متبوعا وعلیھ  والأخروبالتالي یكون أحدھما تابعا  الآخرالطرفین على  أحدالاقتصادیة تنطوي على تأثیر 

تابعا یكون ھما كلا بمعنى الأخرطرفین على المن  كل  فان الاعتماد الاقتصادي المتبادل یعني تأثیر

  .ومتبوعا في نفس الوقت

  :جود أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدوليو .4

لك واضحا في طبیعة المنتج ن تقسیم العمل الدولي، وقد ظھر ذجدیدة م أنماطتسم العولمة بوجود ت

لھذا المنتج ستقل بمفردھا قدرتھا الذاتیة أن تالصناعي حیث لم یعد في إمكان دولة واحدة مھما كانت 

في أكثر من دولة  وناتھاوإنما أصبح من الشائع الیوم أن نجد العدید من المنتجات الصناعیة یتم تجمیع مك

ورة المعلومات وھذا بفضل ث – فقط بحیث تقوم كل واحدة منھا بالتخصص في صنع أحد ھذه المكونات

العمل داخل الصناعة  بتقسیموھذا ما یعرف  –والاتصالات وتعاظم دور الشركات المتعددة الجنسیات 

الدول بحیث تتخصص كل دولة في من بین عدد السلعة الواحدة  إنتاج تجزيءالواحدة والذي یقصد بھ 

من منظور عالمي ووفقا وبالتالي أصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ منھا أو أكثر منھا، جزء 

  . تكلفة و العائدالاقتصادیة فیما یتعلق بال ةالرشادلاعتبارات 
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  : ور الشركات المتعددة الجنسیات د تعاظم .5

والمالیة  الإنتاجیةفي كافة المستویات  العولمةأكید ظاھرة تعمل الشركات المتعددة الجنسیات على ت

مباشرة من نقل التكنولوجیة  استثماراتشكل قیة من خلال ما یصاحب نشاطھا في والتكنولوجیة و التسوی

ومن ناحیة أخرى ھناك العدید من المؤشرات الدالة على تعاظم دور  ،ھذا من ناحیةرات التسویقیة و الخب

  : دة الجنسیات تتمثل في الشركات المتعد

ة الجنسیات في متعددشركة  500عن أكبر  1995 جویلیةفي  فورشالتقریر الذي نشرتھ مجلة  ·

من %40والعالمي  الإجماليالناتج المحلي  من% 44یصل إلى حوالي  رادتھایاالعالم إجمالي 

  .حجم التجارة الدولیة

  .الدوليیوضح مركزھا في التسویق  مامن منتجات العالم یتم من خلالھا وھذا % 80الي أن حو ·

   .عن نسبة كبیرة من الاكتشافات التكنولوجیة ةالمسؤولة الجنسیات دشركات المتعدعتبر الت ·

   العولمة إدارةفي  اید دور المؤسسات الاقتصادیةتز .6

 العولمةالمؤسسات الاقتصادیة في إدارة وتعمیق لمة ھي تزاید دور والھامة للع لعل من الخصائص

للتجارة في أول العالمیة  مةظالمنالذي أدى إلى إنشاء  الأمرالاشتراكي  المعسكرة بعد انھیار وخاص

ل على التي تعمو من ثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي  1995جانفي 

ثرة في  السیاسات دیة و المالیة و التجاریة المؤیق مجموعة السیاسات النقطبإدارة ھذا النظام من خلال ت

  :عظم دول العالم وھذه المؤسسات ھيالاقتصادیة لم

  .عن إدارة النظام النقدي  المسؤول: صندوق النقد الدولي -

   .ؤول عن إدارة النظام الماليالمس: البنك الدولي -

في  لمیةالنظام التجاري، و یلاحظ على ھذه المؤسسات العا إدارةعن  ولیةئالمس منظمة التجارة العالمیة -

من خلال التنسیق فیما  بینھا لضبط إیقاع  العولمةإلى إدارة  تجھتمن القرن العشرین أنھا  الأخیرالعقد 

  . العولمةمنظومة 

  :  العولمةمنظمات : ثاني الالمطلب 

حكم ویضبط الذي ی –رئیسیة ھي النظام النقدي الدولي  ظمنتنطوي على ثلاثة   العولمةیمكن القول أن 

سلوك في كل ما یتعلق بأسعار الصرف وموازین المدفوعات ومصادر تمویل العجز ونوعیة قواعد ال

ما یتعلق الذي یحكم قواعد السلوك في كل  –و النظام المالي الدولي  ،–السیاسات التصحیحیة 

سواء في صورة مساعدات أجنبیة أو قروض خارجیة  الأموالیة لرؤوس بالتحركات أو الانتقالات الدول

و النظام التجاري  –ثمارات أجنبیة مباشرة أو غیر مباشرة رسمیة أو تجاریة أو في صورة است وسواء

السلع وتحدید ما یجوز ولا یجوز  و استیرادالذي یحكم قواعد السلوك في كل ما یتعلق بتصدیر  – الدولي

منظمات  ثلاث الثلاثة الأنظمةویقوم على إدارة ھذه  –أو إعانات التصدیر  ائیةالحم الإجراءاتمن 
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ومنظمة التجارة   BMالبنك العالمي FMI صندوق النقد الدفع : عالمیة ھي على التالي  اقتصادیة

  OMC.1العالمیة 

أن دور ھذه المنظمات الاقتصادیة العالمیة في ضبط ومراقبة السیاسات على ولعلھ من المناسب التأكید 

في القواعد و  مدى بعید نوعا من الانسجام والنمطیة ق إلىأن یحق دیة و المالیة و التجاریة من شأنھالنق

  .2ر المستخدمة في مختلف دول العالمالمعایی

  صندوق النقد الدولي  -1

مع نھایة الحرب ، الذي نشأ لمةوأحد المنظمات الاقتصادیة المكونة للع الدوليیعتبر صندوق النقد 

على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبیق  فھو عبارة عن منظمة عالمیة نقدیة تقوم العالمیة الثانیة

دول لالعجز المؤقت في موازین المدفوعات  وتسویةالسیاسات النقدیة الكفیلة بتحقیق الاستقرار النقدي 

  . الأعضاء

لیة الموقعة في جوی زبروتون وود اتفاقیةبموجب  1945دیسمبر  25شئ صندوق النقد الدولي في نأ

  .دولة179إلى  1995وصل سنة  الأعضاءدول  أن عدد دولة إلا 44حضور ممثلي ب 1944

  : لي إلى تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیةھدف صندوق النقد الدوی

ü  الاستقرار النقدي وسعر الصرف بتحقیقتعزیز التعاون النقدي الدولي الذي یكفل.   

ü والعمل على تنشیطھا وتسھیل نموھاع نطاق التجارة الدولیة یتوس.  

ü في میزان المدفوعات تلالخرجة الاتقلیل د.  

   :یقوم بالوظائف و المھام التالیةولكي یحقق صندوق النقد الدولي أھدافھ فإنھ 

 .ھا تخفیض قیم عملات الدول إلى التنافس على لجوءالصرف ومنع  أسعارتدعیم استقرار  -

و التخلص من قیود الصرف التي تحول دون نمو  طرافالأإقامة نظام للمدفوعات متعددة   -

  .ط التجارة الدولیةوتنشی

د اللازمة لتمكینھم الموار لإتاحة الأعضاءویل العجز المؤقت في موازین المدفوعات الدول تم -

 .تقییدیةإلى إجراءات  اللجوءتلال دون من تصحیح الاخ

  .الدولیة الاحتیاطاتالدولیة لتسویة المدفوعات الدولیة ،من خلال زیادة  السیولةتوفیر  -

تلالات الھیكلیة حیث أدخل صندوق النقد الدولي الإخ بتسویةلدولي فیما یتعلق بنك االتعاون مع ال -

لتصحیح مسار السیاسة  الھیكليیف عملیات التكی الاقتصادیةفي محیط السیاسیة  تھعلى عملیا

 . ادیة على مستوى الاقتصاد ككلالاقتص

  

 
                                                           

  .38، ص 2003، 01سبتمبر، مجموعة الدول العربیة، الطبعة  11دات عبد الحمید عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجدید بعد أح 1
 .92- 68، ص2006عبد الحمید عبد المطلب، العولمة الاقتصادیة، منظماتھا، شركاتھا، تداعیاتھا، الدار الجامعیة،  2
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  البنك العالمي  -2

في  أنشئي ذوال لعالمیة التوأم لصندوق النقد الدولي،على أنھ المؤسسة الاقتصادیة ا العالمي ینظر للبنك

 "زوود بزیتون" لاتفاقیةن النظام الاقتصادي العالمي ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ونتیجة یتكو إطار

  .قروضا طویلة الأجل لتكمل عمل الصندوق تمنح اقتصادیةمؤسسة  إلىومن منظور الحاجة 

 والاھتمامالدولي  ية عن إدارة النظام المالعالمیة مسؤول قتصادیةاالبنك الدولي ھو عبارة عن مؤسسة 

تنصب أساسا  تھن مسؤولیفا ذلكلوالسیاسات الاقتصادیة الكفیلة بتحقیق التنمیة والاستثمارات  بتطبیق

یعتمد في تمویلھ على الاقتراض من أسواق  لأنھ ،الائتمانیةعلى سیاسة التنمیة والاستثمارات والجدارة 

  .المال

وعقد الاجتماع الافتتاحي لمحافظي البنك  1944في جویلیة  تم الاتفاق على مشروع إنشاء البنك الدولي

رسمیا  أعمالھوبدأ  ،یة جورجیا الأمریكیةبولا افاناسفي مدینة  1946مارس  14 إلى 08 في الفترة من

خصصة من مت اقتصادیةمؤسسة  باعتباره 1946جوان  25في المركز الرئیسي في واشنطن في 

یة ض إعادة التعمیر والتنمارالأجل لأغ طویل الإقراضمؤسسات الأمم المتحدة والتي تعمل في مجال 

  .سواء للدول المتقدمة والنامیة

  :في  الدوليتتلخص أھداف البنك و 

یتعلق بالتحركات الدولیة لرؤوس الأموال سواء  الدولي في كل ما لنظام الماليخ قواعد السلوك لیترس*

ع أجنبیة مباشرة أو غیر مباشرة بغرض زیادة التنمیة الاقتصادیة ورف استثماراتورة قروض أو في ص

  .معدلات النمو الاقتصادي 

  :یلي ومھامھ تتلخص فیما وظائفھ أما

   .على تقدیم التمویل الدولي طویل الأجل لمشاریع وبرامج التنمیة وخاصة الدول النامیةالعمل  -

یقل متوسط دخل الفرد فیھا عن  بالدول النامیة الأكثر فقرا والتي یة الخاصةتقدیم المساعدات المال -

  .سنویا دولا ر 1305

  . الكبیرةالمشاریع  تمویلالعمل على تقویة البنیة الأساسیة للتنمیة من خلال  -

القیام بتطویر أدوات التحلیل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادیة للمشروعات وإصلاح البنیة  -

  .المشاریعصادیة التي تعمل فیھا تلك الاقت

  :منظمة التجارة العالمیة  -3

یأتي إنشاء منظمة التجارة العالمیة في ضوء استكمال النظام الاقتصادي العالمي الجدید لأركانھ الرئیسیة 

عمل المنظمة مع كل من البنك والصندوق ومن ثم ت ،الركن الثالث من أركانھحیث تمثل ھذه المنظمة 

، ق العالمیةتمیز بوحدة السوتصادي العالمي الجدید الذي أصبح یوتحدید معالم النظام الاق إقرارعلى 

  .قتصادیة عالمیة تعمل بصورة متناسقةمؤسسات ا وإشرافویخضع لإدارة 
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المنظمة العالمیة للتجارة ھي عبارة عن منظمة اقتصادیة عالمیة النشاط ذات شخصیة قانونیة مستقلة  

الدولي وتقویتھ مات النظام الاقتصادي العالمي على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري تعمل ضمن منظ

  .في مجال تحریر التجارة الدولیة وزیادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي

مشروع لإنشاء ھده المنظمة على غرار إنشاء صندوق النقد  1945أعدت الحكومة الأمریكیة في عام 

  1.على ھذا المشروع إلا أن الكونجرس لم یوافق" زون وودیتبر"البنك الدولي في إطار اتفاقیة  الدولي و

ودخلت ھده  GATTثم إعلان الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة  1947وفي عام 

تھا ومن جولا ،من أجل إجراء التخفیضات الجمركیةوتوالت جولاتھا  1948التنفیذ عام  الاتفاقیة حیز

وقد عقدت  .GATT اتفاقیةتطویر قواعد اتھا  والتي من أھم مقرر 1993- 1986جولة الاروغواي  

لیصبح  1994عام  في دولة على محضر الاروغواي 117حیث وقعت كش ة في مراالجولة الحاسم

ا وھذ GATTقامة منظمة التجارة العالمیة لتصبح خلیفة لإ ضمن اتفاق 1995ول مند بدایة ساري المفع

  : للأسباب التالیة

 اربصورة أكثر شمولا على غر ة العالمیة على إدارة النظام التجاري العالميمنظمة التجارتولي  -1

GATT ،السلع الزراعیة والصناعیة  نطاقیة على وذلك من خلال التوسع في المجالات العالم، 

لمؤثرة على التجارة كما ھو واضح بل قد تشمل الجوانب البیئیة ا ،والخدمات والملكیة الفكریة والاستثمار

ة العالمیة ومن اختصاصات منظمة التجار مینھا فيالدول المتقدمة التي تسعى إلى تض للمناقشة من

  .التكلفة البیئیة في سعر المنتج النھائي جموضوعھا عملیة دم

نھا تتمیز تمیز المنظمة التجارة العالمیة بآلیة فض المنازعات ومراجعة السیاسات التجاریة أي أت -2

  .في ھذا المجال GATTبصلاحیات أقوى من 

  . GATT فرض المنظمة لعقوبات كانت تعجز عن فرضھا -3

  :یلي وتتلخص أھداف المنظمة فیما

  تحریر التجارة الدولیة *

   .وضع تنافسي دولي في التجارة تعتمد على الكفاءة الاقتصادیة في تخصیص الموارد خلق*

التجارة العالمیة كما تقوم  قاطة نیدة لتقسیم العمل الدفع، وزیادط جدتوسیع الإنتاج وخلق أنما*

   :ظمة على المبادئ والأسس التالیةالمن

ي یقضي بأن تتعھد الدولة العضو بمنح جمیع المزایا التي مبدأ الدولة الأولى بالرعایة والذ -

ظمة سواء ما یتعلق  المستقبل أو في الماضي إلى الدول الأعضاء في المنفي تعطیھا للدول الأخرى 

   .حرةبإقامة اتحادات جمركیة أو مناطق 

                                                           
، 01ا، عالم الكتب الحدیث للنشر الطبعة أحمد سلیمان خصاونة، المصارف الإسلامیة مقررات لجنة بازل، تحدیات العولمة، إستراتجیة مواجھتھ 1

   44، ص 2008
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مبدأ الحمایة من خلال التعریفة الجمركیة إذا اقتضت الضرورة ذلك دون استخدام القیود  -

   .الكمیة

ات والمفاوضات التجاریة بحیث تحل كل المشاكل من خلال أسلوب المفاوضات مبدأ المشاور-

  .العالمي على أساس جماعيالتجاري  التجاریة لدعم النظام

  : العولمةأدوات :   المطلب الثالث

ومن بین ھذه الأدوات الشركات  ،رھااشنتاساعدت على  أداتین العولمةتشرف على عملیة 

في اقتصاد عالمي یتزاید تكاملا لاقتصادیة التي تعتبر المنظم المركزي للأنشطة ا الجنسیات المتعددة

    .الاقتصادیة التكتلات بالإضافة

  .الشركات المتعددة الجنسیات-1

عتمد في أنشطتھا على سوق الشركات التي تتعرف الشركات المتعددة الجنسیات على أنھا تلك 

لك أنھا تتمتع بقدر كبیر من واستراتیجیاتھا ذات طابع دولي ذ متعدد الدول كما أن قراراتھا واختیاراتھا

   .من رأس المال والعملاصر الإنتاج د ومن ثم عنرحریة تحریك ونقل الموا

من مجموعة نسیات یشیر ویكشف عن أنھا تتمتع بولعل المتأمل في مفھوم الشركات المتعددة الج

  :السمات الممیزة لھا والمتمثلة فيالخصائص و

    :التركز في النشاط الاستثماري \أ

ة التي تقوم الاستثمارات الدولی نسیات بھده الصفة من خلال ضخامةالجتمیز الشركات المتعددة ت

ملیار دولا سنویا تتركز في الولایات المتحدة الأمریكیة 200 في المتوسط حوالي  تعدىت بھا والتي لا

من إجمالي % 85ب الدول المتقدمة حوالي یإلى الیابان حیث بلغ نص بالإضافةودول الاتحاد الأوربي 

جة كز في النشاط الاستثماري بالدررجع التروی% 15بینما الدول النامیة حوالي  ،ةفذالمنالاستثمارات 

   .وتزاید القدرات التنافسیة للدول إلى ارتفاع العائد على الاستثمار الإضافةبإلى المناخ الجاذب  الأولى

  :درجة تنوع الأنشطة والتكامل الرأسي والأفقي  زیادة \ب

ة واحدة رئیسیة بل تقوم سلع نتاجاقتصر على ت لأنھا لامیزة الشركات المتعددة الجنسیات بھده ال زتمیت

  . ھو تقلیل احتمالات الخسارة   التنویع وجود منتجات متنوعة والھدف من ھداسیاستھا الإنتاجیة على 

  .التكتلات الاقتصادیة -2

ھناك أداة  العولمةبالإضافة إلى الشركات المتعددة الجنسیات الأداة الرئیسیة التي أدت إلى تأكید 

ھي الاتجاه المتزاید نحو التكتلات الاقتصادیة  ألا وركات المتعددة الجنسیات عن الش شأنا  لا تقلأخرى 

لدولة الواحدة عند رسم افي  أھمیة الاقتصاد الذي یعمل لمفرده فیھكون نطاقا تتضاءل ملاقة لتالع

  1:ه التكتلاتھذلاقتصادیة التي تتعامل مع العالم الخارجي ولعل من أھم السیاسات ا

                                                           
  38، ص 2003، 01سبتمبر، مجموعة النیل العربیة، الطبعة  11عبد الحمید عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجدید، من أحداث  1
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  وربيالاتحاد الأ/ا   

تمالا یعتبر الاتحاد الأوربي أكبر التكتلات الاقتصادیة في العالم في الوقت الحاضر وأكثرھا اك

اد الجمركي فقد تعدى ھذا التكتل مرحلة منطقة التجارة الحرة والاتح من حیث مراحل التطور والنضج

  :يیل من أھدافھ ماو ن وصل إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة إلى أ

  .سوق تجاریة موحدة ذات قدرات إنتاجیة أكثر كفاءة وإلغاء القیود التعریفیة والكمیة  خلق -

رض والطلب واحترام مبدأ تعمیق الاقتصاد الحر القائم على آلیات السوق وتفاعل قوى الع -

  .المنافسة

  .الأوربيا و إقامة البنك المركزي قدي في أوربالنقدیة الأوربیة والاستقرار الن حدةتحقیق الو -

 إلى،وخفض نسبة البطالة بالإضافة وزیادة معدلات النمو معدلات التضخم، خفضالعمل على  -

  .الاستقرار الاقتصادي لإحداثخفض معدلات الفائدة 

  :NAFTA ة الحرة لأمریكا الشمالیةاتفاقیة التجار/ب

 یقف عند مرحلة NAFTA لتكالاتحاد الأوربي حیث أن تل تكعن ت NAFTAختلف تكتل ی

ل كل من تكامة إتحاد جمركي أو سوق مشتركة ویضم ھدا التتجارة حرة دون أن یتعداھا لإق منطقة إقامة

  :ھدف إلى،المكسیك حیث ی كنداالولایات المتحدة الأمریكیة ،

v دول الأعضاءللي الإجمالي لالمح زیادة معدل نمو الناتج.  

v زیادة حجم  إلىات بصورة تؤدي إلغاء الحواجز الجمركیة وتحریر التجارة وزیادة الاستثمار

  .التجارة الدولیة

v ة تنافسیة في مواجھة الاقتصادیة العملاقة و تحقیق میز زیادة القدرة على التعامل مع التكتلات

   .الصادرات من دول تلك التكتلات الأخرى

  .الأسیويالتكتل الاقتصادي  /ج  

ا في ھذ مستمرا اً ورا وتغیرھناك تط نإلا أ ،في طور التكوین ويسیلأالازال التكتل الاقتصادي 

وخاصة في ظل تزاید معدلات النمو الاقتصادیة في دول جنوب شرق آسیا على وجھ الخصوص  الاتجاه

 ما یسمى بالدول الصناعیة الجدیدة الصاعدة أو ویةیسالأ رمن ناحیة النمو سواء من ناحیة الیابان أو

بل الولایات اشرة باستخدام القیود الكمیة من قمایة المبالح ه النمور في حمایة نفسھا من موجةذورغبة ھ

ل الاقتصادي لأمریكا تككیة وأوربا أو من خلال الحمایة غیر المباشرة الناتجة عن قیام التالمتحدة الأمری

  .الأوربي الاتحاد الشمالیة أو

   :ل الاقتصادي في منطقة شرق آسیا وغرب الباسیفیكي من محورینتكو یتكون الت

ل ھي ود ةتكون من ستیالذي )  ASEANالأسیان (رابطة جنوب شرق آسیا : حور الأولالم -

  .اندونیسیا  والفلبین ،ايبروت ، مالیزیا ندا، سنغافورة ،ایلت
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 الیابان،وتتكون ھذه الجماعة من  لآسیا الباسیفیكیةجماعة التعاون الاقتصادي  :المحور الثاني-

  .انالأسیكوریا الجنوبیة ودول رابطة  ندا،نیوزیل ،اة كندة الأمریكیالولایات المتحد ،أسترالیا

  أنواع العولمة وأثارھا :المبحث الثالث 

إن تعدد مفاھیم العولمة ینتج عنھ تعدد في أنواعھا و ذلك من خلال وجھة النظر التي یتم التطرق    

ا العولمة الاقتصادیة من إلیھا، كما أن منظمات العولمة لھا دور في تقسیم العولمة إلى أنواع و لا سیم

خلال الشركات المتعددة الجنسیات، و لذا فان تنوع العولمة ینتج عنھ عدة آثار تختلف درجتھا من دولة 

إلى أخرى و حسب درجة وعي و فھم العولمة من طرف ھذه الدول، و ھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا 

  .المبحث

  : أنواع العولمة:المطلب الأول

لة للتوافق معھا ،وھي ذات رة لھا أبعاد متعددة وتحتاج إلى جھود متواصاھرة خطیالعولمة ظ

بعاد بالإضافة إلى أنھا ظاھرة وان كانت بسیطة في الشكل إلا أنھا طابع حركي ومتكاملة الجوانب والأ

  .معقدة في المضمون 

على تعصي ست تيشیر إلى نطاق معین فھو أحد المفاھیم متعددة الأوجھ والفمفھوم العولمة ی

فالعولمة من منظور الباحث الاقتصادي تختلف كثیرا عن الطریقة التي یمكن لباحث  ،التعریف الدقیق

  : ي ضوء ما تقدم تنقسم العولمة إلىوفناول ھذا المفھوم،  تجغرافي أن ی

  1:العولمة الاقتصادیة   -1

لتغیرات العالمیة یسیة من امجموعة رئ لعل من المتتبع للتطورات المتلاحقة للعولمة نجد أن ھناك

حدث على نطاق واسع والمتمثلة في النمو السریع للمعاملات المالیة الدولیة وكذلك النمو السریع التي ت

 ةورشركات متعددة الجنسیات وتصاعد الثمار الأجنبي المباشر وبصفة خاصة من خلال الثللاست

  .  ل الأسواق العالمیة في مجال السلعكامتالتكنولوجیة وتكامل نظام الاتصالات بشكل كبیر بالإضافة إلى 

من  یینعن أن العولمة تتحدد في نوعین رئیس والتأمل في ھذه التغیرات العالمیة یكشف النقاب

  .2والعولمة المالیة –عولمة الإنتاج  –العولمة ھما العولمة الإنتاجیة 

    :العولمة الإنتاجیة /أ

ة الجنسیات وتتم بدون وجود كات المتعددكبیرة من خلال الشر بدرجةتتحقق عولمة الإنتاج 

ومن جھة أخرى  ،أزمات مأساویة كما حدث بالنسبة للعولمة المالیة وما صاحبھا من أزمات ھذا من جھة

العولمة الإنتاجیة من خلال  قرر العولمة الإنتاجیة أنماطا جدیدة من تقسیم العمل الدولي وعلیھ تتبلورت

  .اتجاھین

  
                                                           

  33-  32، ص  2003، 2002عبد الحمید عبد المطلب، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة،  1
 .سیتم التطرق إلى العولمة المالیة في المبحث الرابع بنوع من التفصیل 2
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  :ولیة عولمة التجارة الد-1/أ 

  :لاتجاه من المؤشرات الخاصة بالتجارة الدولیة حیث نلاحظ ادراك ھدا یمكن إ

بلغ معدل النمو  بحیث 20أن التجارة الدولیة زادت بدرجة كبیرة خلال عقد التسعینات من القرن *

ة یل المثال زاد معدل نمو التجارسب لىفعالإجمالي  يلالتجارة العالمیة ضعفي معدل نمو الناتج المح

  .فقط %5نسبة ببینما زاد الناتج المجلي الإجمالي العالمي  1995سنة % 9بحوالي 

 بالإضافة إلى المؤشر أعلاه یلاحظ أن التجارة العالمیة یزداد تحریرھا بشكل متزاید وتكتمل تلك*

قد دخل أكثر من  2002ة لأخرى حیث یمكن القول أنھ حتى عام العملیات الخاصة بالتحریر من سن

  .2003عام % 98ر أن یصل إلى ة العالمیة في مجال التحریر ومقدن التجارم% 95

  .الاتجاه الثاني والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر - 2/أ

رة العالمیة حیث زیادة معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل أسرع وأكبر من معدل نمو التجا*  

لتسعینات خلال  عقد ا%  12المتوسط إلى حوالي  في الأجنبي المباشر مارتثسمعدل نمو الا وصل

المزید من العولمة  إحداثویرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تزاید دور الشركات المتعددة الجنسیات في 

والتي تعمل بدورھا على تكوین المزید من التحالفات الإستراتیجیة فیما بینھا لإحداث المزید من عولمة 

  .جیا والأسواقالعملیات في مجال التكنولو

  :العولمة السیاسیة  -2

تعد مجرد شعارات  لمفالدیمقراطیة  ،تمثل العولمة السیاسیة انتشار أجندة الحریة والدیمقراطیة 

ولقد أثارت العولمة الكثیر من الأسئلة  .الشعوب فیھا إرادة رمكن أرجاء تطبیقھا ،أو یمكن تزویزائفة ی

والدولة القومیة أمام المجتمع العالمي والاقتصاد القومي سیادة العالمیة القومیة أمام ال التي تتعلق بالسیادة

  . 1الجدیدة المؤیدة لخفض النفقات العامة  اللیبرالیة فالعولمة السیاسیة تمثل انتشار ،أمام الاقتصاد العالمي

  :العولمة الثقافیة -3

الثقافي والذي یحدث  جتیاحا التحدي یقوم على الاوھذ ،غیر مسبوقتمثل العولمة تحدیا ثقافیا 

ثلاثة مراحل ،بحیث تفقد الدول الصغیرة ثقافتھا تحت ضغط الاجتیاح الثقافي العالمي فتبدأ بالتخلي  على

عجز الثقافات الوطنیة بالتفكیك بحیث تالعالمیة وبعد ذلك تبدأ  ثقافتھا الوطنیة لصالح الثقافة التدریجي عن

ا تسھیل عملیة العبور وجسور مھمتھ ا ظھور أدواتقیة وأخیرصورة رایم الشخصیة الوطنیة بعن تقد

  .ید الثقافية العالمیة والوصول بالفكر الثقافي العالمي إلى أرجاء المعمورة حیث یتم التوحإلى الثقاف

  آثار العولمة: المطلب الثاني

تختلف من دولة إلى تتحدد متطلبات العولمة بمتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي و التي بدورھا     

أخرى، بل من مجموعة دول إلى أخرى و ذلك حسب درجة تقدمھا الاقتصادي و الاجتماعي بالدرجة 
                                                           

، 01أحمد سلیمان خصاونة، المصارف الإسلامیة مقررات لجنة بازل، تحدیات العولمة، إستراتجیة مواجھتھا، عالم الكتب الحدیث للنشر الطبعة  -  1
 . 27 ، ص2008
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یبرز ھذا و . فرص و تحدیات بالدرجة الثانیة الأولى، و حسب مفھومھا للعولمة و ما تتوقعھ منھا من

یة أو كظاھرة شمولیة متعددة الاختلاف بین الدول في الحقیقة، سواء اعتبرت العولمة ظاھرة اقتصاد

  .الجوانب بما فیھا الجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة و العقائدیة

الإختلاف بین مواقف الدول المتقدمة و النامیة في ھذا المجال إلى مجموعة من الأسباب  یرجعو     

  :یبرز في مقدمتھا

مات و شعوب الدول النامیة لظاھرة العولمة رغم وجودھا عدم وجود الوعي الكافي لدى معظم حكو -1

على أرض الواقع و استمرار رسوخھا، لذلك تواصل تجاھلھا أو حتى مھاجمتھا باعتبارھا نموذجا جدیدا 

من نماذج الھیمنة الرأسمالیة التي یجب رفضھا رغم قناعتھا بسرعة ترسخ و تطور ھذه الظاھرة و 

تطورھا و آثارھا عیة بشكل متماثل لوجود العولمة ول فإن الدول المتقدمة واو بالمقاب. مستقبل ذلك علیھا

ترعرعت في ھذه الدول و الدول النامیة منھا لأنھا نشأت وعلیھا، إضافة إلى عدم الشعور بنفس مخاوف 

  .لا تعتبر دخیلة على مجتمعاتھا

تصاد العالمي بشكل تدریجي الاق ومن جھة أخرى فقد حققت الدول المتقدمة الاندماج الحالي في    

انتقائي و مدروس و لفترة زمنیة طویلة امتدت إلى أكثر من خمسة عقود من الزمن حیث كان الإندماج و

بالنسبة لھا وسیلة إستطاعت من خلالھا و بمساعدة و دفع المؤسسات المالیة و التجاریة التي خلقتھا تلك 

البنك الدولي و منظمة الجات، إستطاعت أن تحقق  الدول لخدمة أھدافھا مثل صندوق النقد الدولي و

معدلات عالیة من النمو الاقتصادي و مستویات معیشیة متقدمة لمجتمعاتھا بینما في المقابل تفاجأت 

الدول النامیة بھذه الظاھرة فجأة كظاھرة اقتصادیة لابد أن تسیر في ركابھا و ھي في مرحلة تفتقر فیھا 

  .لمطلوبة لتحقیق الإندماج الناجح في الاقتصاد العالميإلى العدید من المقومات ا

لقد جاء ذلك في الوقت الذي كانت فیھ معظم الدول النامیة تخوض صراعا حادا لتحقیق التنمیة      

الاقتصادیة مما تسبب في تعریض أولویات سیاساتھا الاقتصادیة للمزید من المعوقات بحیث أصبح معظم 

  .دماج في الاقتصاد العالمي و اعتبار ذلك معوقا لتحقیق أھدافھ في التنمیةھذه الدول یبتعد عن الإن

إضافة إلى ذلك فإن الدول المتقدمة استوعبت الجوانب الأخرى من ظاھرة العولمة بما فیھا الجوانب     

السیاسي و رھا إفرازات لتطورھا الاقتصادي والفكریة و السیاسیة و العقائدیة و على مراحل، بإعتبا

لإجتماعي و العلمي و التكنولوجي، و كانت مدركة بشكل كامل لكل تلك التطورات و قد تبنت السیاسات ا

و الوسائل التي تنفذھا و تختبر نتائجھا، و ھي بذلك تختلف عن موقف الدول النامیة التي تحاول بكل 

الفكریة للعولمة على ة ولا تنظر إلى الآثار الإجتماعیجھدھا ربط مجتمعاتھا بمظاھر الحضارة الغربیة و 

مجتمعاتھا، بل بالعكس تنظر إلى ذلك كونھ فرصة للإسراع إلى مسیرة العولمة و یبقى القلق الحقیقي 

الأفكار و التقالید الإجتماعیة لدیھا موروث راسخ من المعتقدات وبخصوص ھذه الظاھرة في الدول التي 
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الأساس فھي ترى في الآثار الفكریة و السیاسیة و التي تسعى للمحافظة علیھا و التمسك بھا، و على ھذا 

  .العقائدیة للعولمة مخاطر تتعدى في نظرھا مخاطر العولمة الاقتصادیة

في الإطار النظري فإن العولمة یفترض أن تتیح الفرص لكافة الدول لأداء دور فعال في الاقتصاد  -2

عقیدات و التحدیات الناتجة عن تكثیف الاعتماد العالمي، و لكن الواقع یبین لنا بأن العولمة تزید من الت

  . المتبادل و زیادة المخاطر الناجمة عن عدم الإستقرار و تھمیش بعض الدول في إطار الاقتصاد العالمي

لقد قدم التقدم التكنولوجي و زیادة قدرة عوامل الإنتاج على الإنتقال و تحقیق إتفاقات التجارة الإقلیمیة     

ح المجال لإمكانیة الزیادة الكبیرة في الإنتاجیة و خلق الثروة، و لكن یلاحظ بأن الدول و الدولیة، فت

النامیة لم تستفد من ھذه المزایا بعكس الدول المتقدمة التي حققت مزایا على الصعید العملي، و في نفس 

الاقتصاد العالمي  الوقت فإن المجتمع الدولي یحاول مواجھة المشكلة في كیفیة إدماج الدول النامیة في

حیث العدید منھا یواجھ مخاطر البقاء خارج العملیة و بالتالي المزید من التھمیش في مجالات التجارة 

  .الدولیة و الإستثمار و أسواق رأس المال

إن الدول التي إستطاعت أن تحقق نموا اقتصادیا متواصلا و سریعا خلال العقدین الماضیین لم تكن     

الدول التي حاولت الإسراع بالإندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال إلغاء التعریفات  بالضرورة تلك

الجمركیة أو تخفیضھا أو تلك الدول التي ألغت القیود على حركة رأس المال، و لكنھا الدول التي إھتمت 

  .بزیادة حصة الإستثمار في مجموع الدخل الوطني و إنتھجت سیاسات اقتصادیة كلیة مستقرة

و من الناحیة العملیة فقد ثبت أن العلاقة بین الإنفتاح و النمو الاقتصادي ضعیفة في نفس الوقت الذي     

تعتبر فیھ سیاسات الانفتاح طارئة على السیاسات و المؤسسات المعاصرة، و لكن من ناحیة أخرى تكمن 

السلع الإنتاجیة و السلع الوسیطة فائدة الانفتاح في جانب الإستیرادات أي قدرة المستثمرین على استیراد 

من الدول المتقدمة و التي یكون دورھا مھما في إنعاش النمو الاقتصادي، و من أجل ذلك لا بد للدول 

  .النامیة من توفیر المناخ اللازم لتشجیع الإستثمارات الخاصة و تبني إستراتیجیة استثماریة واضحة

تبنت استراتیجیات استثماریة ملائمة مكنتھا من خلق طفرة  إن كل الدول التي حققت نجاحا اقتصادیا    

في النمو الاقتصادي، و في نفس الوقت تبنت ھذه الدول سیاسة اقتصادیة كلیة مستقرة مكنتھا من 

استیعاب التغیرات الخارجیة السریعة،  لقد تطلب ذلك بدوره تحسین مؤسساتھم لضمان الحریة السیاسیة 

  . راكة الإجتماعیة و التأمین الإجتماعيو الحریات المدنیة و الش

إن ھناك عدد من تجارب دول العالم حققت نجاحات اقتصادیة من خلال تطبیق سیاسات إعتمدت     

استقرار الاقتصاد الكلي و إرتفاع معدلات الإستثمار دون البحث في تفاصیل ھذه السیاسات من دولة إلى 

  .اد العالمي بالتدریج و بطریقة إنتقائیة و إستراتیجیةأخرى و لكنھا إستطاعت الإندماج في الاقتص

و بشكل عام فإن تحقیق اندماج متوازن في الاقتصاد العالمي لا یتحقق إلا من خلال ضمان نمو     

حقیقي في الصادرات و لا یمكن أن یتحقق ذلك إلا من خلال مجموعة من السیاسات الاقتصادیة الداخلیة 
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ى تشجیع الإستثمار المنتج طویل الأمد مدعوما بمدخرات یتم استقطابھا من و الخارجیة التي تقوم عل

  .خلال توقعات عوائد مرتفعة تتحقق من كفاءة الأداء الاقتصادي التي تحققھا سیاسة الإصلاح

  فروقات العولمة: المطلب الثالث

ولمة، أفراد إن معركة التضلیل بشأن المفاھیم والمصطلحات والأسالیب التي یعتمدھا مؤیدو الع

كانوا أم دولا، تھدف إلى تمریر مخططاتھم تحت شعارات زائفة ومخدوعة، فمنھم من یتكلم عن العولمة، 

ویخلطون بینھا وبین العالمیة، ویحاولون إخفاءھا على أنھا الأمبریالیة الجدیدة أو بعبارة أخرى الأمركة، 

حقیقة ھذا المفھوم وأھدافھ ونوایاه لذلك وجب فإنھم في كلتا الحالتین یحاولون تضلیل العالم بأسره في 

  .علینا تبیین بعض الفروقات الخاصة بالعولمة

  العولمة والعالمیة-1

ھناك فرق كبیر بین المفھومین وھذا ما جاء بھ مجموعة من المفكرین، حیث  ھناك من یقول 

د من الدكاترة  یرون أن ، حیث ھناك العدی"أن العولمة تحویل من الخارج والعالمیة تحویل من الداخل"

نزعة إنسانیة وتوجھ نحو التفاعل بین الحضارات والتلاحق بین الثقافات والمقارنة بین : "العالمیة ھي

الأمم والشعوب، بحیث یصبح العالم منتدى للحضارات، بینھا مساحات كبیرة، وعاملھا المشترك ھو 

افیة تتمیز بھا، ومصالح قومیة ووطنیة الإنسان والعیش على نفس الكوكب، ولكن لكل منھا ھویة ثق

وحضاریة واقتصادیة وأمنیة لا بد من مراعاتھا في إطار توازن المصالح، وكل ھذا وفقا للمبدأ القرآني 

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر "، 13الذي یؤكد في قولھ عز وجل في سورة الحجرات، الآیة رقم

عكس مفھوم العولمة الذي ھو محاولة لمسخ كل الحضارات " وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

  .والثقافات التي تتمیز بھا الشعوب في إطار ثقافة واحدة تشبھ النموذج الأمریكي

العالمیة تشیر إلى الطموح والارتقاء بالخصوصیة إلى "و بالاضافة الى ذلك ھناك من یرى أن 

لمحلي على ما ھو عالمي، إذن العالمیة تھدف إلى الأخذ المستوى العالمي، أو بعبارة أخرى ھو الانفتاح ا

والعطاء والحوار والتعارف بین الحضارات  والثقافات إذن فالعالمیة ھي إثراء للھویة الذاتیة، أما العولمة 

فھي إرادة للھیمنة وبالتالي فھي محاولة للقمع وتدمیر الخصوصیات القومیة ومحاولة لاختراق الآخر 

  .صوصیتھوسلبھ ھویتھ وخ

ویتضح مما سبق أن مفھوم العالمیة ینطوي مضمون إیجابي، یتمثل في سعي الشعوب ذاتھا نحو 

التفاعل مع غیرھا على المستوى العالمي، وصولا إلى أرضیة مشتركة على مستوى البشریة ككل، 

ى نحو متكافئ، بحیث یتاح لكافة الحضارات والثقافات أن تتفاعل وتتبادل التأثیر والتأثر فیما بینھا عل

وذلك على عكس العولمة التي تستھدف التأثیر فقط، دون التأثر، أي أنھا عملیة في اتجاه واحد، ذات 

طبیعة إملائیة تسعى إلى فرض قیم ومعاییر ونظم وطرق معینة على بقیة الأطراف الأخرى دون النظر 

  .دإلى متطلبات كل طرف وخصائصھ وممیزاتھ، إذن ھي استعمار من نوع جدی
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  العولمة والأمبریالیة-2

إن العولمة في مفھومھا وأھدافھا أقرب إلى الأمبریالیة منھا إلى العالمیة، حیث أن الأمبریالیة 

ھي تكریس مبدأ التبعیة الاقتصادیة والثقافیة والتكنولوجیة، أي تبعیة الأطراف للمركز، حیث تكون ھناك 

طریق القوة والاحتلال العسكري أما الآن فھو  سیطرة واستقلال وحشي لا مثیل لھ وكان سابقا عن

احتلال من نوع جدید، وبالتالي إذا كان الاستعمار ھو أعلى ما وصلت إلیھ الرأسمالیة التقلیدیة التي 

أفرزتھا الثورة الصناعیة في أوروبا فإن العولمة الیوم تعني ما كان یعنیھ الاستعمار بالأمس فھي أعلى 

  .، التي أفرزتھا ثورة المعلومات والاتصالات والإعلام)الأمبریالیة(ة مراحل الرأسمالیة الحدیث

  العولمة والأمركة-3

بالولایات المتحدة الأمریكیة، وھي تفید معنى تعمیم الشيء  كأول مرةإن كلمة عولمة ظھرت 

ال لھ وتوسیع دائرتھ لیشمل الكل، إذن فالأمر یتعلق بالدعوة إلى توسیع النموذج الأمریكي، وفسح المج

ویظھر أن .ولذلك فإن مصطلح الأمركة أقرب إلى الحقیقة...لیشمل العالم بأسره اقتصادیا وسیاسیا وثقافیا

نظریة العولمة لیست سوى "المعنیین الأخیرین الإمبریالیة والأمركة ھما الأقرب إلى العولمة، أي أن 

دة للولایات المتحدة الأمریكیة أي الوجھ الآخر للھیمنة الأمبریالیة على العالم تحت الزعامة المنفر

  " .الأمركة

  العولمة المالیة والمصرفیة :المبحث الرابع

إن الحدیث عن العولمة یقود لا محال إلى التطرق إلى العولمة المالیة التي تعبر عن العلاقة الوطیدة     

باعتبارھما العنصران  بینھا وبین السوق المالي وكذا العلاقة بین العولمة المصرفیة والجھاز المصرفي

اللذان یتأثران نتیجة العولمة، وسنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى مفھوم كل من العولمة المالیة 

  . والمصرفیة وكذا العوامل التي أدت إلى ظھورھما وأخیراً الآثار الناتجة عن العولمة المالیة

   مفھوم العولمة المالیة و المصرفیة: المطلب الأول

مة المالیة على أنھا ظاھرة تتمیز بظھور سوق موحد لرؤوس الأموال على الصعید تعرف العول

  1.نتیجة للتحركات الآنیة للمعلومات، وكذلك تجانس الخدمات المالیةالعالمي ك

العولمة المالیة على أنھا ذلك الارتباط أو الاتصال المتبادل بین مختلف الأسواق كما تعرف أیضاً 

  2.جیا وھو ما یسمح بالتحركات الآنیة لرؤوس الأموالالمالیة بفضل التكنولو

 بالانفتاحعتبر العولمة المالیة ھي الناتج الأساسي لعملیات التحریر المالي والتحول إلى ما یسمى ت

على  المالي مما أدى إلي تكامل وارتباط الأسواق المالیة المحلیة بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القیود

                                                           
1 F. Teulou, les marchés de capitaux, édition seuil; 1997, p65.   
2 Y- Crozet, D. Dufourt, R Sendrette, les grandes questions de l'économie mondial , édition Nathan; 1999,p138. 
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لمال العالمیة بحیث صب في أسواق اتتدفق عبر الحدود ولتذت ل ومن ثم أخحركة رؤوس الأموا

  .وتكاملا اأس المال أكثر ارتباطأصبحت أسواق ر

   :1مؤشرین ھمابلال عن العولمة المالیة دمكن الاستوی

ü ل الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسھم و السندات في الدول المؤشر الأو

في الأسھم و السندات كانت لبیانات إلى المعاملات الخارجیة حیث تشیر ا قدمةتالصناعیة الم

بینما وصلت إلى ما یزید عن  1980في عام  الإجماليمن الناتج المحلي % 10تمثل أقل من 

% 200وإلى ما یزید عن  1996عام  وألمانیافي كل من الولایات المتحدة الأمریكیة % 100

  .س السنةنسا وإیطالیا وكندا في نففي فر

ü تشیر  الإحصاءاتعلى الصعید العالمي فإن  المؤشر الثاني و الخاص بتطور تدخل النقد الأجنبي

ملیار  200ال الصرف الأجنبي قد ارتفعت من مجمتوسط حجم التعامل الیومي في  إلى أن

وھو ما  1995في عام  مریكيأون دولار یتریل 1.2إلى  الثمانیاتدولار أمریكي في منتصف 

  .بلدان العالم في نفس العاممیع الدولیة لج الاحتیاطاتمن % 84عن یزید 

رأس المال ویقصد بذلك  اتحسابالمالیة ھو  تحریر  الأسواق من ناحیة أخرى یلاحظ أن جوھر عولمةو

والتي تشمل  اتلمیزان المدفوع المالیةالمال والحسابات  رأسالمعاملات في حساب إلغاء القیود على 

المباشر  والاستثمارالمالیة  المال مثل الدیون وأسھم المحافظ رأسعلقة لمختلف أشكال المعاملات المت

والعقاري و الثروات الشخصیة وتحریر حساب رأس المال ومن ثم قابلیة حساب رأس المال للتحویل 

 صیلاھذه المعاملات وتفوابط الأخرى المرتبطة بترتبط بإلغاء القیود على معاملات النقد الأجنبي و الض

  : 2المالیة تتضمن المعاملات التالیة  العولمةفإن  أعلاهلما جاء 

  .المالیة مثل الأسھم ، السندات المشتقات المالیة  متعلقة بالاستثمار في سوق الأوراقالمعاملات ال -

ل الثروة العقاریة أي المعاملات الخاصة بشراء أو بیع العقارات التي تتم والمعاملات المتعلقة بأص -

   .محلیا بواسطة غیر مقیمین أو شراء العقارات في الخارج بواسطة المقیمین

لات المالیة التي تشمل و التسھی لاتاالكفالتجاري و المالي و الضمانات و  بالائتمانالمعاملات الخاصة  -

   .لداخل أو على التدفقات للخارجالتدفقات ل

 ك من الخارج التيوالبن اقتراضلودائع المقیمة وعلى شمل ات وھي التجاریةالمعاملات المتعلقة بالبنوك  -

  .تمثل تدفقات للخارج تدفقات للداخل وعلى القروض و الودائع الأجنبیة التي  تمثل

أو  بالودائعالمعاملات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصیة وتشمل المعاملات الخاصة  -

   .القروض

                                                           
  .34، ص  2003، 2002عبد الحمید عبد المطلب، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة،  -  1
  .35رجع سبق ذكره، ص عبد الحمید عبد المطلب، م -  2
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على  المفروضةبي المباشر وھي تشمل التحرر من القیود الأجن بالاستثمارالمعاملات المتعلقة  -

  . و تحویلات الأرباح عبر الحدود الاستثمارللخارج أو على تصفیة  المتجھالمحول للدخل أو  الاستثمار

  : ھما یتین ھامتینفي ھذا الخصوص إلى قض ر خبراء صندوق النقد الدوليیویش

یر التدفقات طویلة الأجل قبل التدفقات قصیرة الأجل أنھ من الأفضل البدء في تحر :ىالقضیة الأول -

  .–المباشر  الاستثمار غیر –الأجنبي المباشر قبل تحریر استثمار الحافظة المالیة  الاستثماروتحریر 

كل القواعد التحریر الشامل لمعاملات و تحویلات رأس المال لا یعني التخلي عن  إن :القضیة الثانیة -

تقویة القواعد المنظمة  إلىمعاملات العملة الأجنبیة، بل ربما احتاج الأمر  و النظم المطبقة على

  . التحوطیة المتعلقة بالمعاملات و تحویلات العملة الأجنبیة التي یجریھا غیر المقیمین

مة و النشاط المصرفي بصفة خاصة بصفة عا الاقتصاديأكثر الظواھر التصاقا بالنشاط  العولمةتعد 

مصرفیا قد المتنوعة فإنھا  والاجتماعیةلھا جوانبھا السیاسیة  إنسانیةكظاھرة  العولمةأن على الرغم من و

 انتقالھاإلى  وأدتإلى میادین وأنشطة غیر مسبوقة  تجھتوك جدیدة جعلت البن أو مضامیناً  إبعاد اتخذت

  .تدعیم الثقةواسعة من أجل أنشطة  إلىوأنشطة ضیقة  فقمن موا

ة على أنھا حالة عالمیة فاعلة ومتفاعلة تخرج بالبنك من إطار المحلیة إلى أفاق صرفیمال العولمةتعرف ف

ده المختلفة وبما یجعلھ في مركز التطور ا دولیا في السوق العالمي بجوانبھ وأبعایالعالمیة وتدمجھ نشاط

توسع و الیرغب في النمو و المصرفیة إذا ما كان نةمالھی ع نحو مزید من القوة و السیطرة وارالمتس

  .1رارمالاست

قائم وموجھ إلى السوق المحلیة الوطنیة ما ھو المصرفیة لا تعني أبدا التخلي عن  العولمة فان وعلیھ

  :یتینقضالمصرفیة تربط  العولمةجدیدة لذا فإن  ،فعقوة د اكتسابولكنھا تعني أكثر 

 دخارلااعلى حركة تؤثر  من مخاطر غامضة وصریحة ویلي وما یتضمنھة تحریر النشاط التمقضی -

حركة التعامل فیھا  اتجاھاتالمستثمرین الأفراد وتوازنات البورصات و العالمي ومعاملات المؤسسات و

.  

لمة المصرفیة جوانب وة تحدیث النشاط المصرفي وإصلاحھ ولقد اتخذ البعد العالمي المتزاید للعقضی -

ت المصرفیة على مستوى كافة دول العالم جدیدة من النشاط المصرفي ومن التواجد الاستثماري للوحدا

المصرفیة وتعمیق لمستویات التفاعل  اتالكیانضغوطا من أجل تضخیم  العولمة أحدثتوفي الوقت نفسھ 

 على كافة دول انتشارھاالمتبادلة بین الكیانان المصرفیة بعضھا البعض وذلك في إطار  الاعتمادیةو 

  .ونیابة عنھ باسمھثیلھ وأداء الخدمات العالم لیحل بعضھا محل الأخر ویقوم بتم

داخل مجتمع البنوك و بین الوحدات والأقسام  الأكبر الاعتمادیةقد أكدت  العولمةوفي الوقت ذاتھ فإن 

ن كبیر في سھولة ر وتحسإحداث تطو بالتزامذلك  استلزمالمختلفة داخل الكیان المصرفي الواحد، وقد 
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الخدمات المصرفیة على مدار الساعة وعلى  اتاحةو المعلومات التدفقات المالیة  حركاتة وسرعة ودق

س المال الدولي لیس لھ جنسیة فرأ. المصرفیة العولمةلجوھر مثلا النطاق الدولي والذي قد أصبح م

نھ وساحة تواجده ونطاق عملھ، ومن یستطیع أن یوفر لھ ھذا طلھ وطن، فالعالم كلھ وبالتالي لیس و

  .معھ تعاملیھذا النطاق سیذھب إلیھ و  ىالوطن وذلك التواجد عل

  المالیة  العولمةعوامل : المطلب الثاني 

  1: صعود الرأسمالیة  -1

المصرفیة وغیر  مكوناتھاالمتزاید في رأس المال المستثمر في صناعة الخدمات ب لقد كان للنمو

 العولمة فع لمسیرةقوة الد في إعطاء اأنشطة وزیادة درجة تركزه دورا أساسی تنوع المصرفیة من خلال

ا عن تزید كثیر مالیة ولحققھا رأس المال المستثمر في أصحیث أصبحت معدلات الربح التي یالمالیة 

 وھو ما یعني انفصال دائرةوالصناعة الزراعة الحقیقي  الإنتاجحققھا قطاعات معدلات الربح التي ی

  .العلاقات النقدیة عن الدائرة الحقیقیة للاقتصاد الوطني 

لما یقدمھ من موارد  االمالیة دورا مؤثر لوالأصى الصعید العالمي لعب رأس المال المستثمر في وعل

حجم التدفقات المالیة في  الملحوظ الانخفاضبشروط خاصة لاسیما بعد } قروض واستثمارات{ مالیة

  .وكذلك في المنح و المساعدات المقدمة من البلدان المتقدمة و المنظمات الدولیة 

بأنھ  رداركو الذي یعرفھ " –المالیة بظھور الاقتصاد الرمزي  للرأسمالیةرتبط ھذا النمو المطرد وقد ا

 الثروة المالیة الذي تحركھ مؤشرات – 2"ةیتزاید الاھتمام العالمي بالمعاملات المالیة عن المعاملات العین

حدود بدون عوائق، فھو اقتصاد داولھا داخل الحدود الوطنیة و عبر الالتي یتم ت) الأسھم و السندات ( 

على أسعار الفائدة وأسعار الصرف  تحدث تحركھ مؤسسات البورصات العالمیة وتؤثر فیھ أیة تغیرات

   .للأسعار دلات البطالة و المستویات العامةالأجنبي و موازین المدفوعات ومع

  الفوائض المالیة  استیعاب عن الوطنیةعجز الأسواق   -2

 استیعابلمحلیة عن تدفقات رؤوس الأموال الدولیة بعد عجز الأسواق احدثت موجھ عارمة من 

على ، فالمؤسسات أ عائدالمدخرات و الفوائض المالیة وذلك بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلات 

مالیة تزید قیمتھا عن  لوأصبإدارة  1995قامت عام  3صرفیة في مجموعة الدول السبع المالیة غیر الم

من حجم الأصول % 90لي و من الناتج المحلي الإجما% 110ر أمریكي، وھدا یمثل تریلون دولا 20
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، فإن الاستثمار الأجنبي م ظاھرةوعلى الرغم من قد. 1جھاز المصرفي في ھذه الدولالتي یملكھا ال

  . المستخدمة  المالیةوتنوع الأدوات  الاستثماراتحجم ھذه  تعاظمالجدید ھو 

  : التقدم التكنولوجي   -3

و المعلومات في دمج وتكامل الأسواق المالیة الدولیة،  الاتصالاتم التقدم التكنولوجي في مجال ساھ

لمختلفة ، إضافة إلى انخفاض حیث تم التغلب على الحواجز المكانیة و الزمنیة بین الأسواق الوطنیة ا

ھم في زیادة حركة الكیة واللاسلكیة و عملیات المحاسبة إلى درجة كبیرة كما سالس الاتصالات تكلفة

  . مختلف الأسواق المالیة بین رؤوس الأموال من سوق لأخر وفي زیادة الروابط 

  : المالیة الابتكاراتظھور وتزاید   -4

العدید من  تاستقطبكم ھائل من الأدوات المالیة الجدیدة التي  بظھور المالیة العولمة ارتبطت

أصبح ) الأسھم و السندات ( ولة في الأسواق المالیة فإلى جانب الأدوات التقلیدیة المتدا ،المستثمرین

تشمل التي تتعامل مع التوقعات المستقبلیة و المشتقاتستثماریة منھا لاھناك العدید من الأدوات ا

خرى وعلى لأوكل ھذه الأدوات تتطور من فترة ...  راتاالخی ،المستقبلات، السقف و القاعدة، المبادلات

الاستثماریة كما  قراراتھم اتخاذ دالخیارات عن تثمرین مساحة واسعة منللمس یحتنحو مطرد بحیث ت

  . قارب بین مختلف الأسواق المالیة تتلعب دورا بالغ الأھمیة في تحقیق ال

جة تقویم یالتي سادت في أسواق الصرف الأجنبي نت الاضطراباتوقد ساعد في ظھور ھذه الأدوات 

ف تأمین الحمایة للمستثمرین وزیادة المنافسة بین المؤسسات الفائدة بھد وأسعارأسعار صرف العملات 

ره بما توف السیولةن المخاطر وتحسیھدف تجزئة لتي دخلت حدیثا إلى السوق، وذلك بالمالیة لاسیما تلك ا

  . سرعة في حال حدوث تطورات جدیدة ب المالیة تغییر مراكزھم إمكانیةمن  للمستثمرین

  ة المالیةأثار العولم: المطلب الثالث 

، 2العالم آثارا واسعة النطاق على الجھاز المصرفي في جمیع دول الكثیر من الدراسات أن للعولمة تشیر

و قد تكون ھذه الآثار ایجابیة، كما یمكن أن تكون سلبیة، و تصبح المھمة الملقاة على عاتق القائمین على 

كاسب و التقلیل من الآثار و التداعیات إدارة الجھاز المصرفي في كل دولة تعظیم الایجابیات و الم

  .السلبیة

و یمكننا في ھذا الصدد الإشارة إلى عدد من الآثار الناجمة عن عولمة النشاط المصرفي و ذلك من   

  :خلال
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  :إعادة ھیكلة صناعة الخدمات المصرفیة -1

رفیة سواء على حدث تغیر كبیر في نشاط البنوك و توسعت مساحة و دائرة و نطاق أعمالھا المص    

المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، و أخذت البنوك تتجھ إلى أداء خدمات مالیة و مصرفیة لم 

ر مواردھا و مجالات توظیفاتھا، تكن تقوم بھا من قبل، حیث اتجھت معظم البنوك إلى تنویع مصاد

ارج المیزانیة، و تزاید على ابتكار خدمات و منتجات مصرفیة جدیدة، كما تم التوسع في العملیات خو

  .اثر ذلك التعامل بالأدوات المالیة و التدخل في سوق الأوراق المالیة

و من الملفت للنظر أن اثر العولمة المالیة على الجھاز المصرفي في مجال إعادة ھیكلة صناعة     

مثل شركات  الخدمات المصرفیة، قد امتد بشكل غیر مباشر و تمثل في دخول مؤسسات غیر مصرفیة

التامین، و صنادیق الاستثمار كمنافس قوي للبنوك التجاریة في مجال الخدمات التمویلیة، مما أدى إلى 

  .تراجع دور البنوك التجاریة في مجال الوساطة المالیة

و توضح لنا حالة البنوك الأمریكیة ھذا التحول و التغیر في طبیعة و ھیكل الخدمات المصرفیة،     

انخفض نصیب البنوك التجاریة في تمویل الأصول المالیة الشخصیة من  1995-1980ترة فخلال الف

لنفس  %42و في المقابل ارتفع نصیب المؤسسات المالیة غیر المصرفیة إلى حوالي  %18إلى  50%

، و رغم اختلاف ھذا الاتجاه من دولة لأخرى، إلا أن البنوك التجاریة في جمیع أنحاء العالم  1لفترةا

  .خذت تواجھ منافسة قویة من المؤسسات المالیة غیر المصرفیةأ

  :تنویع النشاط المصرفي و الاتجاه إلى التعامل في الأدوات المالیة الجدیدة -2

فقد شمل تنویع النشاط المصرفي على مستوى مصادر التمویل إصدار شھادات الإیداع القابلة     

صرفي، و على مستوى الاستخدامات لجھاز المللتداول، و الاقتراض طویل الأجل من خارج ا

التوظیفات المصرفیة، تم الاتجاه نحو تنویع القروض الممنوحة و إنشاء الشركات القابضة المصرفیة، و

و التوسع في عملیات توریق الدیون و التعامل بالأوراق المالیة و إدارة المحافظ، و التوسع في عملیات 

نشاء صنادیق الاستثمار، و ممارسة نشاط التامین، و إدارة ، و إ Leasingجیري التأالتمویل 

  .استثمارات لصالح العملاء أو ما یعرف بممارسة نشاط أمناء الاستثمار

و من ناحیة أخرى اتجھ تنویع النشاط المصرفي إلى أقصى مداه في ظل العولمة عندما أضافت     

  . Derivative Securitiesالبنوك إلى أنشطتھا المشتقات المالیة 

و لا شك أن تزاید تأثر البنوك باتجاه تنویع الأنشطة المصرفیة یغذیھ موجة التحریر من القیود التي     

تتسم بھا العولمة المالیة حیث یعني ذلك بصفة أساسیة فتح مجالات للأنشطة المصرفیة لم یكن مسموحا 

الرقابیة نظر في النظم الإستراتیجیة وة البھا من قبل، و خاصة أن موجة التحریر المصرفي صاحبھا إعاد
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على الجھاز المصرفي، حیث ظھرت نظم جدیدة للإشراف و الرقابة المصرفیة على المستوى الدولي 

  .مثل مقررات لجنة بازل

  :احتدام المنافسة في السوق المصرفیة -3

تحریر الخدمات المالیة اتفاقیة فمع تزاید اثر العولمة المالیة، و توصل المجتمع الدولي إلى إقرار     

في إطار المنظمة العالمیة للتجارة فقد أخذت المنافسة تشتد في السوق المصرفي  1997المصرفیة سنة و

  :و قد اتخذت ھذه المنافسة ثلاثة اتجاھات رئیسیة

أو  المنافسة بین البنوك التجاریة فیما بینھا سواء فیما یتعلق بالسوق المصرفیة المحلیة: الاتجاه الأول -

  .السوق المصرفیة الدولیة

  .المنافسة بین البنوك و المؤسسات المالیة الأخرى: الاتجاه الثاني -

  .المصرفیةلیة على تقدیم الخدمات المالیة والمنافسة بین البنوك و المؤسسات غیر الما: الاتجاه الثالث -

ه السلبیة ھناك جملة من التحدیات و من بین العدید من التحدیات إزاء تحریر الخدمات المالیة و آثار    

جدیرة بالإھتمام، أولھا أن المؤسسات المالیة الأجنبیة تتمتع بقدر أكبر من الكفاءة مما سیجعلھا تھیمن 

على قطاع العمل المصرفي في الدول النامیة، غیر أن ذلك قد لا یكون صحیحا في كل الحالات فقد تكون 

اصة و بعض المنتجات الإستثماریة، في حین أن تواجد مثل صحیحة في حالة العملیات المصرفیة الخ

ھذه المؤسسات المالیة الأجنبیة قد یدفع القطاعات المالیة المحلیة لتحقیق قدر أكبر من الكفاءة حتى تصمد 

و إذا كانت المصارف المحلیة تحتاج إلى المزید من الوقت لتكیف أوضاعھا مع . أمام المنافسة الأجنبیة

دید على الساحة، فیمكن أن یكون التحریر المالي على مراحل أي على مدى زمني أطول التنافس الج

إضافة إلى أن إستعداد الحكومات لتأمین الدعم للمؤسسات المالیة الوطنیة یعتبر عاملا مھما في مدى 

تحریر تحقیق أھداف تعزیز الكفاءة بواسطة الموارد المالیة أكثر منھ بواسطة فرض القیود على عملیة ال

 .المالي

و یتعلق التحدي الثاني بإحتمال أن یقتصر نشاط المصارف الأجنبیة على خدمة الشرائح المربحة من     

الأسواق المحلیة، فعلى سبیل المثال عدم تقدیم الخدمات المصرفیة للمناطق خارج الخریطة الحضریة 

  .یمكن أن یكون لھ مردوده السيء على الاقتصاد

لثالث فیتمثل في التخوف من أن یؤدي تواجد عدد كبیر من المصارف الأجنبیة إلى تفاقم أما التحدي ا    

إن ھذا التحدي . مشكلة تضخم القطاع المصرفي بما یزید على الحاجة الفعلیة من حیث عدد المصارف

یمكن معالجتھ بوضع الإجراءات و الترتیبات التي تعجل بخروج المصارف الفائضة عن الحاجة من 

ق، إضافة إلى ذلك یمكن السماح بعملیات الدمج المنظمة و لیس بإتباع سیاسة توفیر الحمایة السو

  .للمصارف المحلیة
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  :تزاید حدوث الأزمات المصرفیة -4

یمكن القول أن من أھم الآثار السلبیة للعولمة المالیة على الجھاز المصرفي ھي حدوث الأزمات     

 1996-1980یث تشیر بعض الدراسات إلى انھ خلال الفترة المصرفیة في عدد من دول العالم، ح

، حیث تصاعدت 1حدثت أزمات مصرفیة فیما لا یقل عن ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي

مال أوروبا، و في دول شرق آسیا الأزمات المصرفیة في الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا و ش

  .أمریكا اللاتینیةو

، و الأرجنتین 1997، و دول جنوب شرق آسیا عام 1996الأزمات أزمة المكسیك سنة  و أھم تلك    

، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى و التي كان تأثیرھا محدود لا یتعدى حدود الدولة 1999و روسیا 

زائر الواحدة، كما ھو الحال في كثیر من الدول النامیة و الإفریقیة و العربیة، كما ھو الحال بالنسبة للج

  .2003التي حدثت عام ) بنك الخلیفة و البنك الصناعي و التجاري(من خلال أزمة البنوك الخاصة 

-1980دولة خلال الفترة  65و التي أجریت على   1997و قد أثبتت إحدى الدراسات المنجزة عام     

از المصرفي، أن ھناك علاقة وطیدة بین إجراءات العولمة و التحریر المصرفي، و أزمة الجھ 1994

التي حدثت في ھذه الدول، و قد أوضحت الأزمة التي اندلعت في دول جنوب شرق آسیا في صیف عام 

كیف تؤثر العولمة المالیة، و الانفتاح المصرفي دون ضوابط إلى اندلاع أزمة الجھاز  1997

  .2المصرفي

ضرورة للرقابة المصرفیة، و ر لجنة بازلو لذلك طرحت تلك الأزمات بقوة ضرورة الالتزام بمعایی    

التحوط لكل ھذه الأزمات و أھمیة وضع نظام الإنذار المبكر یعتمد على تطویر مجموعة من المؤشرات 

  .التي تحذر من الأزمة قبل حدوثھا

  :إضعاف قدرة البنوك المركزیة على التحكم في السیاسة النقدیة -5

الأجھزة المصرفیة ھو إضعاف قدرة البنوك المركزیة كان من الآثار البارزة و الھامة للعولمة على     

على التحكم في السیاسة النقدیة و إدارتھا بكل سیادة، ذلك أن التحریر المصرفي و ترابط الاقتصادیات 

ببعضھا البعض یصبح معھ من الصعوبة بمكان التحكم في السیاسة النقدیة بشكل صارم و مستقل حیث 

  .ثر بشكل مباشر على السیاسات المالیة و النقدیة للدولأن تیارات العولمة المالیة تؤ

و كخلاصة لھذا المبحث یمكننا القول أن ھناك العدید من الآثار الایجابیة للعولمة على الجھاز      

المصرفي، كما ھناك العدید من الآثار السلبیة، و تصبح إستراتیجیة المواجھة للجھاز المصرفي ھو 

و الأدوات التي تعظم الآثار الایجابیة و تحاول في نفس الوقت التقلیل من  وضع الآلیات و السیاسات

  . الآثار و التداعیات السلبیة
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  .الجھاز المصرفي زمات المالیة بعلاقة الأ: المبحث الخامس

د التسعینات أن المزید من أنھ لوحظ في عق العولمةمن المشاھدات الجدیرة بالتوقف عندھا في ظل     

المالیة یؤدي إلى حدوث أزمات مالیة ذات أثار ضخمة وكبیرة وقد  العولمةمالي والمزید من ال التحریر

أزمات  ،كلكفھناك أزمات على مستوى الاقتصاد العالمي  ،على حدود مستویات الأزماتحدثت تلك 

دة لتي لم تكن بعیوك االبن زمات على مستوى القطاعات وفي مقدماتھاعلى مستوى دول معینة وھناك الأ

عنھ الأحداث والتغیرات من خفض قیمة العملة الوطنیة واضطرابات في سعر الصرف في  تسفرعن ما 

  . عدد من البلدان 

في كل من المكسیك وجنوب  العولمةلأزمات المالیة في ظل لوفي ضوء ذلك سنتطرق في ھذا المبحث 

الأخیر أحد  كون لمصرفي من حیثك والجھاز اووعلاقتھا بالبن الأمریكیةشرق أسیا والولایات المتحدة 

  .بدرجة عالیة من ھذه الأزمة د المتسببینوفي نفس الوقت أح الأزماتالأطراف المتأثرة بقوة بھذه 

  ك وأزمة سعر الصرف في المكسیك والبن: المطلب الأول

لناھضة ا الاقتصادیاتتساؤلات عمیقة حول مدى قدرة  1994حدثت عام  التيأزمة المكسیك  تأثار

 نتیجة للتحریر العولمةیف مع الصدمات الخارجیة التي تحدث في ظل سواق الناشئة على التكوالأ

في مواجھة تلك  السوق ومدى فاعلیة الأخیرة لاقتصادیات لاقتصادي والتحریر المالي والتحولا

ة عف إدارة السیاسات النقدیة وسیاستلك الأزمة عن ضأزمات، بل وكشفت  الصدمات وما تحدثھ من

ازن الھش الأموال قصیرة الأجل ودورھا في إحداث التوالصرف في التعامل مع تدفقات رؤوس  سعر

الفائضة  السیولة ما یعرف بسیاسة التعقیم التي تعمل على سحبب الباھظةان المدفوعات و التكلفة في میز

  . من السوق للمحافظة على معدلات معتدلة من التضخم

من  إصلاحات اقتصادیة وھیكلیة إبتداءا ت المكسیك في إدخالالمكسیكیة عندما شرع الأزمةنشأت 

تعرض  1994الاقتصادیة، وفي دیسمبر  میةالتنمنتصف الثمانینات و التي كانت تھدف إلى ترقیة 

المدفوعات بحیث  انلمیزالجاریة  تزاید العجز في حساب المعاملاتة بسب اقتصادھا إلى أزمة مالیة حاد

 1995ینایر  31في " البیزو" العملة الوطنیة  قیمةالصرف عندما انخفضت أزمة سعر  تفاقمأدى إلى 

   1.لأموال الأجنبیة ا رؤوسالنظام المصرفي نتیجة وقف تدفق  انھیاروكذلك 

  : المتمثلة في الأزمةعة الحال ھناك عدة عوامل أدت إلى حدوث ھذه یبطوب

د في الاستھلاك ومن ثم زیادة رتفاع شدیمما أدى إلى ا" زویالب"  ا لصرف سعریم في تقیالات المغ -

  .أعلى فیما بعد أسعارھاخشون أن تصبح  التي ی لسلعا باستیرادین درزیادة كبیرة لقیام المستو الواردات
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في عام  يالاقتصاد الإصلاح لمكسیك في أعقاب تنفیذھا لبرنامجرؤوس  الأموال الأجنبیة إلى اتدفق  -

یم یات الخاصة وتقملیات الجاریة والتدھور في المدخرفي حساب الع العجزحقیقة  اختفاءأدى إلى  1998

  ك واقتصادیات البن .أعلى من قیمتھا الحقیقیةالوطنیة بالعملة 

  :1أدت إلى ھذه الأزمة وھي یةرئیس أسبابأعلاه ھناك ثلاثة  ینببالسضافة إلى بالإ

الخام سنة  يخلابالنسبة للناتج الد% 15لقد تقلص العجز في میزانیة الدولة من : الحكومي الإنفاق\1 

لم یكن العجز  1994ب الأزمة وحتى خلال نشو 1993-1992ا بین سنة م% 1إلى أقل من  1987

في تسدید الفوائد  الانخفاضالخام، ولقد ساعد ھذا الأداء الجید  يخلامن الناتج الد% 2في المیزانیة یفوق 

  .رةللفوائد طیلة ھذه الفت النفقات غیر الخاضعة في الانخفاضمن جھة وكذلك 

أو على أساس أسعار الصادرات، نجد أنھ  الدولارولكن إذا قمنا بتحلیل الاقتصاد المكسیكي على أساس 

 فاقالانالتي كان فیھا نظام الصرف شبھ ثابت فان الارتفاع في  1994- 1987خلال المدة من 

% 15ھي الأخرى لما یقارب  ارتفعتیل سنویا وأن المداخ% 12الحكومي معبرا عنھ بالدولار قد فاق  

  .سنویا 

التي ارتفعت فیھا النفقات العمومیة مقدرة بالدولار  1994 – 1987رة خلال الفت: الأسعار النسبیة \2

سنویا وھذا % 30یفوق غیر القابلة للتداول ما لسلع االقابلة للتصدیر ارتفعت أسعار  لسلعاوفق أسعار 

یا، ولقد ونس% 20ما یفوق لقابلة للتصدیر بلسلع اا، بینما ارتفعت أسعار قتصاديلاافتاح نرغم وجود الا

انخفاض و% 40القابلة للتداول  بما یفوق  عللسلكانت النتیجة ارتفاع في معدل الصرف الحقیقي بالنسبة 

  .غیر قابلة للتداول علسلاجھة نظر قطاع والحكومي من  الإنفاق

، اليالمبالتحریر  1994 - 1987رة في في المكسیك خلال الفتطاع المصرالق سمات :النظام المصرفي \3

في نفس الإجباري، و مان وكذلك إلغاء الاحتیاطيالإئتة على بقأسعار الفائدة، التخلي عن المرا تحریر

الى % 2سنویا وارتفاع  معامل النقود من % 50الوقت ارتفاع توزیع القروض إلى القطاع الخاص نحو 

  .لى ارتفاع معدلات الفائدة الحقیقیة على الودائعبحیث انعكس سلبا ع 7%

مستوى العنھ زیادة في معدلات الفائدة على  انجر مستوى المحليالمعدلات الفائدة على  إن الزیادة في

الفائدة  أسعارإلى المكسیك لم یكن لھ تأثیر على تخفیض  الأجنبیةالأموال  رؤوس الخارجي في حین تدفق

الداخلي الذي كان سبب الإجمالي إلى الارتفاع في الطلب  ىبالدرجة الأول راجع في السوق المحلیة و ھذا

 المقدمة روضالقلة للتداول، بالإضافة إلى الزیادة في غیر قاب علسلفاق الحكومي وكذلك إنعاش الان

  .ك وبالنسبة للبن ولةسیأزمة  لفخ مما الاقتراضللقطاع الخاص التي كانت مرتفعة مقارنة مع تكالیف 
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الاقتصاد المكسیكي، أن فھم ومعرفة المشاكل لم  في ولعل من الدروس المستفادة من أزمة سعر الصرف

لاحتواء ھذه ة من الناحیة الاقتصادیة میك صعوبة في تنفیذ الإجراءات السلكانت ھنایكن عسیرا بقدر ما 

  : ما یلي وعلیھ فان الحكومة المكسیكیة أتبعثالمشاكل 

ق من الخارج كانت الأموال تتدف خفیض العملة وفقا للأوضاع الاقتصادیة، حیثي عن إجراء تالتغاض -

   .وتقوم بتمویل العجز في الحساب الجاري

ر الاعتماد على التدفقات الرأسمالیة المتقلبة تؤدي إلى  فقدان الرقابة النقدیة المحلیة والمغالاة في سع -

  .الصرف الحقیقي  وعدم الاستقرار

   .ل تدخل صندوق النقد الدوليرف بفضمواجھة سعر الص -

التسرع في إطلاق حركة تحویل العملات وفتح أسواق المال للاستثمار الأجنبي من خلال نصائح  -

  . الكامل للعملة ندوق النقد الدولي وتطبیق التعویمص

الذي أدى افظة على استقرار العملة الأمر العملات الأجنبیة لدیھا للمح التدخل ببیع جزء من احتیاطي -

ملیار دولار عام  6.3إلى  1993ملیار دولار عام  25.4إلى انخفاض احتیاطي العملات الأجنبیة من 

1994.  

ك والسیاسة النقدیة یؤدي إلى إسراف ون غیاب الرقابة والإشراف السلیم من البنك المركزي على البنا -

لاقتصادي ا في فترات الرواجمانات كافیة وھذا ك في منح الائتمان للقطاع الخاص دون ضوالبن

  .للاستثمارات الأجنبیة ة بتدفقات كبیرةالمصحوب

  سعر الصرف في دول جنوب شرق أسیا ك وأزمة والبن: المطلب الثاني

مثلت في ، والتي ت1997دول جنوب شرق أسیا، بدایة من جویلیة تصاعدت أزمة سعر الصرف في 

محورت حول مریكي والعملات الأخرى أي أنھا تالأتلك الدول أمام الدولار  انھیار شدید في عملات

بفعل المضاربة على سعر العملة وتدني الأرباح في  أسواق الأسھم نخفاض الشدید في سعر الصرف لاا

لات من العملة مما اضطر السلطات النقدیة في تلك الأسواق إلى رفع أسعار الفائدة بھدف وقف التحوی

اخل و ة الدولار الأمریكي ومحاولة تشجیع مختلف المستثمرین في الدالأجنبیة خاص الوطنیة إلى العملات

  . 1الوطنیة لمبالغ الموجودة لدیھم إلى العملاتالخارج الحائزین للدولار الأمریكي على تحویل ا

السعر من % 200ھذه الدول إلى  أسواقومع ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت معدلاتھا في بعض 

مما في حوزتھم من لون عن الاستثمار في الأوراق المالیة ویتخلصون ین یتحومرثالسابق، بدأ المست

وكان نتیجة ذلك زیادة . والاستفادة من سعر الفائدة المرتفعوك داع قیمتھا في البنأوراق مالیة لإی

 ،شراءي في نفس الوقت الذي لم تكن ھناك طلبات راق المالیة في سوق المال الأسیوالمعروض من الأو
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ة الانخفاض مابین ر الأسھم بمستویات لم تحدث من قبل إذ تراوحت نسباسعأدى إلى الانخفاض في مما أ

  .من الأسعار السائدة في  الأسواق % 50الى % 25

ان ذلك حیث أنھا تعتبر أضعف الحلقات في المنظومة المصرفیة وك – تایلنداوقد بدأت بوادر الأزمة في 

" البات " ار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض سعرة من تجحیث قام ست 1997في جویلیة 

. بالنسبة للعملات الأخرى مما أدى إلى انخفاض قیمتھ بعرض كمیات كبیرة منھ للبیع –یة العملة التایلند

كل احتیاطي النقدي الأجنبي لدیھا على قیمة عملتھا نتیجة تآ الحفاظفي  اتایلندومع فشل الحكومة في 

سعار الأسھم بعد أن لأ جع حادارة فوریة ترفض رسمي في قیمة العملة نتج عنھ بصوخ إلى اتایلندلجأت 

  .اتایلندسوق الأوراق المالیة في من  الانسحابقرر الأجانب 

مما أدى إلى % 40المالیزي بنسبة " جنت ریال"اجع سعر وى إلى مالیزیا حیث ترانتقلت العد اتایلندومن 

بالمضاربة " سورس  ورسج"في مالیزیا وعلى رأسھم م المضاربین اانھیار الأسھم وتواكب ذلك مع قی

المالیزي  نتریجال ة مما أدى إلى انخفاض سعررة وجیزین خلال فتقات لتحقیق أرباح بالملایتعلى المش

لھ بالأداء الحقیقي للاقتصاد  لاعلاقة أمام الدولار الأمریكي و انخفاض أسعار الأسھم وھو انخفاض

  .المالیزي 

بعد البلدان عن مواجھة انھیار سعر العملة استنادا إلى أ ووق المال في تایوان فقد كانت تبدبالنسبة لسأما 

 موازنة وفائض الحساب الجاري وراوجقویة من ناحیة السیطرة على عجز الالمؤشراتھا الاقتصادیة 

ملیار دولار  80 نحو بأكثر من تایوانالصادرات و النظام المصرفي السلیم واحتفاظ البنك المركزي في 

ؤشر سوق المال في تایوان انخفض لا أن میكفي لمواجھة أي عملیات مضاربة ا كاحتیاطات أجنبیة بما

نج كونج أقوى الحلقات وكان الاعتقاد السائد فیھا ھو صعوبة تخفیض قیمة كانت ھو ثم% 20 بنحو

 المضارباتند ما امتدت شرارة عملتھا نظرا لوجود احتیاطات ضخمة لدیھا من العملات الأجنبیة، وع

% 200ا سعر الفائدة إلى الأخرى إلى ھونج كونج رفعت السلطات الحكومیة بھ ویةیسالأمن الأسواق 

ل ضخم وكبیر وخروج الأموال من سوق الأوراق المالیة إلى الأسواق النقدیة مما أدى إلى وحدث تحو

العدید من  لاشك أن ھناكطورات الأزمة من خلال التعرض إلى ت. انھیار أسعار الأسھم و السندات

   :1ء الأزمة الأسیویة ولعل من أھمھاالأسباب ورا

لك سیا و التي أدت بتالعملات الرئیسیة لدول جنوب شرق آالمضاربات على أسعار صر ف  .1

ھدف وقف التحویلات من ك الوطنیة على ھذه العملات بولبناالدول إلى رفع أسعار الفائدة في 

خل والخارج على اعن تشجیع المستثمرین في الد ة إلى العملات الأجنبیة، فضلاالعملة الوطنی

 . تحویل دولاراتھم إلى العملات الوطنیة

                                                           
 .284- 283، ص 2006عبد الحمید عبد المطلب، العولمة الاقتصادیة منظماتھا، شركتھا، تداعیاتھا، الدار الجامعیة،  1



  32                     العولمة، تداعیاتھا وأثارھا: الفصل الأول

وجود بعض المشاكل التي أضعفت الجھاز المصرفي في بعض دول جنوب شرق آسیا وأولھا  .2

ت التوسع وكذا ارتفاع مدیونیات البنوك المحلیة و المشتركة بالعملات الأجنبیة لتمویل عملیا

  .لضخ السیولة في اقتصادیات آسیا الناشئة 

لمجاملة نتیجة الفساد قروض ا" اتساع سیاسة الإقراض المصرفي في  تلك الدول بارتفاع نسبة  .3

خر مما أدى لتمویل التوسع العقاري والمضاربات ولا سیما في سوق الإسكان الفاالسیاسي و 

  .ارتفاع نسبة الدیون

ى إلى  ارتفاع عامل في العقارات والأسھم مما أدالقروض للشركات التي تت الإفراط في تقدیم .4

الأسعار في ھذه القطاعات إلى مستویات تضخمیة حیث بلغ الائتمان كنسبة من الناتج المحلي 

 % .160الإجمالي في دو ل جنوب شرق أسیا نحو 

 ب آسیا  م المالي في معظم دول جنوتلال وضعف وفساد الجھاز المصرفي والنظااخ .5

 : اتسما بما یلي  الذان

الأموال  على التطویر وإدارة  الفساد و الرشوة، عدم توفر المعلومات و المتابعة، عدم القدرة انتشار

الحكومة من  انسحابالمتاحة بالكفاءة المطلوبة لخدمة أھداف الاقتصاد القومي ككل، عدم الشفافیة، 

خیرا ارتفاع أسعار الفائدة والتي أدت إلى ارتفاع تكالیف القطاع المصرفي ومن ثم عدم وجود رقابة، أ

  .ومن ثم التخلص من العملات والأموال  الإفلاسالإنتاج وزیادة حالات 

 ىأدسیا ات الجاریة في بعض دول جنوب شرق آفي المیزان التجاري وموازین العملی الكبیرالعجز .  6

  .نبیة لتمویل ذلك العجزبالدول إلى جذب رؤوس الأموال في شكل استثمارات أج

  : تنطوي أزمة جنوب شرق أسیا على العدید من الدروس المستفادة للبنوك والجھاز المصرفي أھمھا 

في أسعار الصرف إذا كان الاقتصاد الوطني یعاني من مشاكل  الاستقرارمن الصعب استمرار *

  التجاري ومیزان العملیات الجاریة   زانیفي الم ید العجز المزمناتلالات ھیكلیة وتزإخاقتصادیة حقیقیة و

البنك  عملة الصعبة لدىباحتیاطات ال  ةة الوطنیة یعني المخاطرقرار التخفیض في سعر صرف العمل*

  .المركزي

في المشتقات بكل صورھا وذلك لمخاطرھا عدم السماح للبنوك المحلیة في الوقت الحالي بالتعامل *  

رة في ن الأسواق العالمیة استخدمت المشتقات بعد سنوات من الخبأالشدیدة على الأسواق المالیة، حیث 

   .لھا احتیاطات ضخمةلیات المالیة وبعد أن توافرت العم

  : أزمة الرھون العقاریة: المطلب الثالث

 استردادالذي عرفھ  الكبیر اقكنتیجة للإخف 2007المالیة الحالیة التي اندلعت في صائفة تعتبر الأزمة 

  ة بالقروض الرھنیة لایات المتحدة الأمریكیة والمعروفك في الوواریة الممولة من طرف البنالدیون العق
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  .Sub-Prime 1العقاریة من الدرجة الثانیة أو الأقل جودة 

المالیة  الأزمةمسؤولیة  –ول ة للبترالمصدریة و الأسیو –حملت الحكومة الأمریكیة الدول الناشئة 

في موازین المدفوعات التجاریة الدولیة وذلك باستخدامھا الفوائض  لتلااخ إحداثالحالیة وذلك بسبب 

بتشجیع مواطنیھا  الأمریكیة الحكومةكنتیجة لھذا الفائض، قامت و. المالیة للرفع من احتیاطاتھا النقدیة

الائتمان، ولاشك أن الفوائض  بطاقات باستعمالو الاستھلاك بدون قید أو شرط وذلك  الإنفاقعلى 

الاقتصاد الأمریكي في السنوات الأخیرة فمن  ازدھارفي  الأساسيالناشئة كانت السند  للبلدانة التجاری

  .خلال ھذه الفوائض تكونت صنادیق الاستثمار و الصنادیق السیادیة 

ن والمحسوبة على الرھو 2007شھر أوت ن من أھم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة العالمیة في ا

  :2رجة الثانیة تتمثل فيالعقاریة من الد

  الكلي العالمي قبل نشوب الأزمة وضعیة الاقتصاد -1

تلالات في كیفیة توزیع الفائض في المیزان التجاري وسد الكلي العالمي بعض الإخلقد عرف الاقتصاد 

العجز في  میزان المدفوعات في السنوات الأخیرة خصوصا بعد تحریر الأسواق المالیة العالمیة، 

ت إلى محاربة التضخم أد ملاتاالتكھذه  ولمةي ظاھره العالاقتصادیة التي برزت اثر تفش ملاتاوالتك

إلى  الأخیرةالمالیة التي عرفھا الاقتصاد العالمي في السنوات  فراتأخرى أدت الو جھةمن جھة ومن 

 انخفاض في درجة المخاطرة، وھذا بعد أن أصبح انخفاض في معدلات الفائدة على السندات وكذلك

السیاسات النقدیة  –التي اتخذت من طرف البنك المركزي  الإجراءات ةنجاعبالمستثمرین واضحا لدى 

وشجعت المستثمرین على البحث على  الاستقرارأدت إلى نوع من  الإجراءاتھذه  ،لمحاربة التضخم

، وخصوصا دیینالاقتصافرص الاستثمار المربحة في ظل الابتكارات المالیة الحدیثة وتشجیع المتعاملین 

روض، الفائدة على الق معدلات التضخم ونسب انخفاضك الاستثمار إلى توسیع حجم الائتمان في ظل وبن

لة بدرجة عالیة على ووبالإضافة إلى توسیع حجم الائتمان ھناك عامل أخر أساسي یتمثل في وفرة السی

مستوى العالمي الالداخلي الخام على  ى نسبة الكتلة النقدیة إلى الناتجا إلـرنـإذا نظـمستوى العالمي، فال

ن ـبی رة ماـفي الفت% 30إلى حوالي 2000 و 1980رة ما بین ي الفتـف% 19ت من نجد أنھا ارتفع

  . 2007و  2006

ایجابیة من بینھا الزیادة في  انعكاساتر عنھا ي تسعى إلیھا السیاسة النقدیة ینجوعلیھ فإن الأھداف الت

مستوى ضمان ھذه ن لأ تراضالاقلذي أدى بدوره إلى التوسع في ل العقاریة، الأمر اوقیمة الأص

  .رضوق ولیس على قدرة المستفید من القروض یتوقف على قیمتھا في السالق

  
                                                           

قابل رھن ھذا تمثل العقارات في الولایات المتحدة الأمریكیة أكبر مصدر للثروة بحیث تمكن لأي مواطن أن یطلب فرصا من البنك شراء م 1
نا العقاري وعندما ترتفع قیمتھ یحاول صاحبھ الحصول على فرص جدیدة نتیجة ھذا الارتفاع وذلك مقابل رھن جدیدة من الدرجة الثانیة ، ومن ھ

 جاءت  التسمیة بالمرھون الأقل الأول أو من الدرجة الثانیة 
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  القروض العقاریة  عن المقاییس المعمولة بھا في منح الانحراف -2

 – وسطاء المالیینوك الاستثمار و البن –توجھ المستثمرین  0200بعد تدني قیمة الأصول المنقولة سنة 

ك فإن ھذه ور، وبما أن المنافسة كانت بین البنبكأ مرد ودیةإلى شراء السندات العقاریة بغرض تحقیق 

 لا الممنوحة إلى العملاء التي 1الأخیرة قامت بتوسیع حجم القروض الرھنیة العقاریة من الدرجة الثانیة 

بالأمر لیس لدیھم عمل أو لیس  المعنیینأو لأن ن الدخل كافي توفر فیھم أدنى شروط الاقتراض اما لأت

ھذا مقارنة مع القروض الرھنیة من  أو كل معا، تراضالاقلدیھم أي ضمانات تسمح لھم بالاستفادة من 

  .ىالدرجة الأول

المتحدة الأمریكیة والتي  وبالتحدید في الولایات 2001في سنة  ةالعقاری یةقروض الرھنالاھرة ظ تبرز

 94لفترة من إذ ارتفعت قیمة القروض الممنوحة في ھذه ا 2006و 2001یة مابین ة نوعأخذت قفز

مرات، بالإضافة فان من  7  اليحوأي زیادة قدرت ب  دولارملیار  700قارب ملیار دولار إلى ما ی

  .2ھا البنك المركزي الأمریكيدتمنح  على أساس معدلات فائدة متغیرة یحد أنھاخصائص ھذه القروض 

د قوانین تدافع عن حق المواطن الأمریكي في ي أدت إلى توسع ھذه القروض ھو وجوسباب التومن الأ 

ك والمؤسسات المالیة على  تلبیة طلبات المواطنین وث البنحصول على قرض أو على سكن وكذلك حال

 تة على منح القروض العقاریة لفئافإن تشجیع المؤسسات المالی كذاالمتعلقة بالقروض العقاریة و ھ

   .اجتماعیة فقیرة أدى إلى نشوب أزمة القروض الرھنیة العقاریة من الدرجة الثانیة

  : إلى أوراق مالیة جد متطورة للجوءاتعمیم المضاربة و   -3

لیة للبنك لابد من الأخذ في عین الاعتبار االم ةلتفادي المخاطر غیر المؤمنة التي قد تعصف بالقدر

ل بھا والمعم –رأس المال یتناسب مع حجم القروض الممنوحة  الحرص على أن –الاحترازیة الشروط 

المالي التي ظھرت في مطلع  تقنیة جدیدة تعرف بالتوریق باستعمالتمان المصرفي وذلك ئفي الإ

ب أزمات مالیة في توزیع القروض نشوالسبعینات و الثمانینات في الولایات المتحدة الأمریكیة نتیجة 

و الاحتیاط مع مطلع الثمانینات و التي كانت تستعمل مدخرات  الادخارات جمعی"العقاریة منھا أزمة 

 300 ـقصیرة الأجل في تمویل القروض السكنیة طویلة الأجل ولقد نجم عن ھذه الأزمة خسارة قدر ت ب

  .زینةبدفعھا الخ متاقملیار دولار 

 تطبیقھا في جمیع المجالاتن خلال تطویر ھذه التقنیة یأخذ أبعاد أخرى م ومع بدایة التسعینات بدأ

ومن خلال . الاقتصادیة و التجاریة ومنھا الحقوق الفكریة، الموجودات التي تحقق أرباح مستقبلیة

فإن ھذه التقنیة یقصد بھا تحویل القروض البنكیة الغیر  ریقالتوالتطرق إلى التطور المختصر لعملیة 

                                                           
یتمثل في أن  الأول یخضع   sub-prlmeو القروض الرھنیة من الدرجة الثانیة   primeھناك فرق بین القروض الرھنیة من الدرجة  الأولى  1

ثیقة القرض أما الثانیة فإن استرداد المبالغ لشروط احترازیة عالمیة تضمن استزداد المبالغ المقترضة حسب الاستحقاقات المنصوص علیھا في و
  .المقترضة مشكوك فیھا 
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بھدف تمویل المحفظة ق مؤسسات التوریق في السوق عن طری تشترىسائلة إلى أوراق مالیة تباع و

  .المالیة 

  : 1المالي على عدة خطوات أساسیة تتمثل في ریقالتوتنطوي عملیة 

   .مسكن تناءقابون في ة معتمدة إلى المواطنین الذین یرغمنح قروض من طرف مؤسس: ىالخطوة الأول-

لتنازل عنھا لصالح مؤسسة تكوین محفظة عقاریة من طرف المؤسسة المالیة و ا: الخطوة الثانیة

   .ریقالتومختصة تعرف بمؤسسة 

  .لأوراق مالیة في السوق لتمویل المحفظة  ریقالتوصدار مؤسسة  إ: الخطوة الثالثة-

تم المحفظة العقاریة التي تدعم الأوراق المالیة التي  بتسییرإنشاء مؤسسة تقوم : الخطوة الرابعة-

  .رھا في السوقاصدإ

إلى یة على الاقتصاد العالمي لھذا ارتأینا أن أي أزمة مالیة تكون لھا أثارا سلب ھو ارف علیھعتمن الم

  . الأزمة على الدول المصنعة والناشئة والنامیة تأثیرات

  : ة الدول المصنع \أ

 ،خاصة البورصات الأمریكیة تلاوادفي بعض الت% 10كثر من لأفقدان أغلب المؤشرات المالیة  -

  .الأوربیة و الأسیویة

   .وأوربا الأمریكیةة الكبرى في الولایات المتحدة ك و المؤسسات المالیوفلاس عدد كبیر من البنإ -

   .الاقتصادي للدول المصنعة وارتفاع معدلات البطالة النشاط انكماش -

  : الدول الناشئة والنامیة \ب

من  %25ي لاحوتقدر ب ھااتورادالولایات المتحدة الأمریكیة على اقتصادیات العالم، إذ أن  سیطرت -

  .من الناتج الداخلي العالمي% 20الواردات العالمیة و التي تشكل 

تمویلیة كبیرة  احتیاجات لامتلاكھا للإقراضلة في أحجام السیو لانكماشنیة تعرض الدول النامیة امكا -

  .في الخارج 

كل أنواع القروض التي إلى  عدتت القروض العقاریة بل أنھا على فقطقتصر الأزمة المالیة العالمیة لم ت

للقروض بل  المانحة لیةقتصر على المؤسسات الماكما أنھا لم ت –وراق مالیة تحویلھا إلى أ -ھا یقتورتم 

المالیة في السوق المالیة، وعلیھ فإن التدخل في مكونات الأوراق شترت الأوراق كل المؤسسات التي أ

عدم توفر المعلومات الدقیقة المتعاملین الاقتصادیین نظرا ل المالیة المصدرة خلق جوا من الارتباك لدى

النظام  على النظام المالي بصفة عامة وة ھذه الأوراق أدى إلى البحث عن تأثیر الأزمة قیعن حق

  .بصفة خاصة المصرفي
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في  ةنخفاض قیمة الأسھم والأوراق المالیة المتداولالیة على النظام المالي في اة الحتتمثل أثار الأزم

بر تولھذا تع% 10ات في  یوم واحد إلى حدود نخفاض بعض المؤشرالعالمیة، حیث وصل ا البورصات

" فقدت فیھا بورصة  و التي  1929أزمة  ذللنظام المالي من افلاسوإ حدة الأزماتذه الأزمة من أشد ھ

ن وم. السوق في غصون شھرین من قیمة الأسھم المتداولة في% 46كثر من أ"  تستریول و

ة أشھر الأولى من لمثال الانخفاضات التي حدثت في ستات التي انخفضت نذكر على سبیل االمؤشر

من قیمتھا كما فقدت % 18حوالي  نیویورك ومؤشر% 25.74حوالي  باریسحیث فقد مؤشر  2008

  .لتوالي من قیمتھا خلال تسعة أشھرعلى ا%61.72و% 34.77مابین  وشنغھايي ات بومبامؤشر

" ان برادرزملی"بنك  من بینھا كوفلاس البنلى النظام المصرفي یتمثل في إھذه الأزمة ع أما تأثیر

ك الأوربیة وخصوصا والمصنف خامس بنك استثمار في الولایات المتحدة الأمریكیة بالإضافة إلى البن

   .البریطانیة

التي تطورت إلى أزمة  رج عن بعض الحلول المقترحة حول ھذه الأزمة عإلا أن نلنا  ام لم یبقتوفي الخ

   :1في اقتصادیة عالمیة والمتمثلة

یص حجم المساعدة تقلبھدف  لأوراق مالیة صدار الحكومات ك عن  طریق إولبنا لةرسمإعادة -

   .فالحكومیة للمصار

ة وتطویر مختلف القطاعات ل البنیة التحتییستثمار وذلك بتأھشجیع الاتحوافز فعالة من خلال  إقرار -

   . اط الاقتصادي من جدیدلبعث النش

مثل خفض المعدلات من طرف ة ضبطومنصلاحات منظمة الثقة في الأسواق عن طریق إقرار إ إعادة -

  . المتعثرةالبنك المركزیة وشراء الأوراق المالیة 

ورفع مستویات  الأخطارفي إدارة نشاء دوائر متخصصة على إك والمؤسسات المالیة والبن حرص -

   . أدائھا

في تطویر الجھات الرقابیة المنظمة للقطاع المالي وتدعیمھا بأفضل الكفاءات البشریة للمساعدة  یزتعز -

  .المصرفیة والاستثماریة الجدیدة تطویر الأدوات وازي سرعةی والتشریعات الرقابیة في شكل الأطر

، ال أو الإقراضوالأفراد بالمضاربة بالم تطبیق مبادئ المصارف الإسلامیة التي لا تسمح للشركات -

  .ودراسة فلسفة التمویل الإسلامي في شكل أكثر جدیة في المراكز المالیة العالمیة
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  :خاتمة الفصل

الاقتصادیة بصفة  –إن الحدیث عن العولمة لا یزال قائماً خاصة وأن الألفیة الثالثة ھي ألفیة العولمة 

وتشیر إلى ذلك كل المؤشرات، فخصائص العولمة لا زالت  بكل المعاییر -عامة والمالیة بصفة خاصة

تتبلور وتنسجم، فكیف الإشارة إلى خاصیة دینامیكیة العولمة والتي تعني إمكانیة استمرارھا وتجددھا 

–وبالتالي إحداث العدید من التغیرات والتطورات، ولذلك فغن العولمة ھي مصدر ھذه الأخیرة 

  .الناجمة عنھا -التطورات 

ناحیة اخرى فإن منظمات العولمة وأدواتھا تلعب دوراً مھماً في تعزیزھا من خلال التغیرات التي  ومن

تطرأ على آلیات وتوجھات وسیاسات ھذه المنظمات والأدوات، بالإضافة إلى التركیز على الجانب 

تفاقیة تحریر تجارة الخدمي أكثر منھ من الجانب الإنتاجي وھذا ما تجلى في الخدمات المالیة المنبثقة من ا

الخدمات، والتي تعمل على توطید العلاقة بین العولمة والجھاز المصرفي والتي جعلتھ تابع لھا، إضافة 

  . إلى التأثیر علیھ وخیر دلیل على ذلك الأزمة المالیة الأخیرة
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  :تمھید

عقد التسعینات العدید من التطورات  ار من القرن العشرین وبشكل أكثر تحدیدبع الأخیشھد الر    

العالمیة السریعة والمتلاحقة والعمیقة في توجھاتھا المستقبلیة، والتي أدت إلى إعادة صیاغة العلاقات 

عیة الاقتصادیة الدولیة والتي تمثلت أھم ملامحھا في موجة تحریر التجارة العالمیة بكل جوانبھا السل

والخدمیة وحقوق الملكیة الفكریة والاستثمار المتعلق بالتجارة، والتي تعني في النھایة إزالة كل القیود 

  .التي تقف عائقاً أمام تحركات السلع والخدمات ورأس المال والعمالة

حول وإلى جانب تحریر التجارة العالمیة كانت ھناك الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي ساھمت في ت

ة وسع في استخدام تكنولوجیة الصناععدد كبیر من البنوك إلى المعاملات المصرفیة الالكترونیة والت

المعاییر والقواعد المصرفیة الدولیة التي  بالإضافة الىالمصرفیة وتقدیم الخدمات المصرفیة المتطورة، 

أصبحت تشكل ضغوطاً جدیدة فرضتھا لجنة بازل في مجال الرقابة المصرفیة وكفایة رأس المال،والتي 

على البنوك في مجال تدعیم وتقویة مراكزھا المالیة، ناھیك عن ظاھرة الاندماجات بین البنوك والتي 

أفرزت كیانات مالیة ومصرفیة عملاقة مما یحمل معھ مخاطر من جھة البنوك الصغیرة للتھمیش 

  .والإفلاس والخروج من السوق المصرفیة

ندماج ھناك ظاھرة أخرى ألا وھي تحول البنوك التجاریة نحو نظام البنوك بالإضافة إلى ظاھرة الا

جھة المنافسة المشتدة واالشاملة للتكیف مع الأوضاع العالمیة  الراھنة، التي أسفرت عنھا العولمة بھدف م

ر بین البنوك وذلك من خلال إعادة صیاغة إستراتیجیتھا وانتھاج سیاسات أكثر تطوراً  وشمولاً وتطوی

  .جودة خدماتھا ورفع كفاءة الأداء بھا

  :وسنتناول في ھذا الفصل أھم التطورات العالمیة الناتجة عن العولمة ضمن المباحث التالیة

  اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات: المبحث الأول -

  مقررات لجنة بازل: المبحث الثاني -

  .البنوك الشاملة: المبحث الثالث -

  .اج المصرفيالاندم: المبحث الرابع -

  .الثورة التكنولوجیة:المبحث الخامس -
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  اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات : المبحث الأول 

تعتمد جمیع فروع النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي وبصفة أساسیة على الخدمات المالیة والواقع     

ھي التي جعلت من  المالينظام ھا الوإدارة المخاطر التي یتیح طةبالوساأن الخدمات المتنوعة الخاصة 

الممكن تطویر الاقتصادیات الحدیثة، وتلعب التجارة دورا متزایدا في قطاع الخدمات المالیة في العدید 

الخدمات عبر الحدود،  بل و بشكل أكبر من خلا ل  لبلدان من خلال الصفقات التي تجرىمن ا

  .الأجنبیة الاستثماریة

المتزایدة، تزایدت  التدفقات الاستثماریةارة و من خلال التج صادیةالاقت الأنشطةومع تزاید عولمة 

بالمزید  یرةكب احتمالاتالدولي، وثمة  عالطاب ذاتات الواسطة وإدارة ومنع المخاطر لخدمالحاجة كذلك 

  .طة اقتصادیة الدخول في أنش استثمارمن التوسع في تجارة الخدمات المالیة مع 

الموضوع من  لھذاناول ھذا المبحث من خلال الكشف عن الأبعاد المختلفة حدد الھدف من تو بالتالي یت

  :خلال

   .مفھوم تحریر تجارة الخدمات و التزاماتھا -       

  .لاتفاقیة تحریر تجارة الخدمات والخدمات التي تشملھا  الأساسیةالمبادئ  -       

   .تحریر تجارة الخدمات تحدیات  -       

  . والتزاماتھاوم تحریر تجارة الخدمات مفھ: المطلب الأول

 20في  النتائج التي أسفرت عنھا جولة أوروغواي أحدGATS 1 عتبر الاتفاقیة العامة لتجارة الخدماتت

ة في منظومة تحریر یروھي الجولة الثامنة الشھ –لیس بونتادی بإعلانوالتي سمیت  – 1986سبتمبر 

والتي كشفت بعد مفاوضات شاقة  GATT 2فة والتجارة یة للتعرالتجارة الدولیة من خلال الاتفاقیة العام

لي ثمانیة سنوات ظھور الوثیقة الخامسة التي تشمل الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات في اوح استمرت

ق الاتفاقیة وتعریفھا التي انطوت على مقدمة وستة أجزاء یتضمن الأول منھا نطا 1993بر دیسم 15

كافة ل وھي مواد ملزمة ) 15-2من  دالموا(العام والمبادئ العامة  الإطارالثاني یشمل  ، الجزء)1المادة (

والتي تقدمھا ) 18- 16المواد (والارتباطات المحددة للدول  الالتزامات، الجزء الثالث یتضمن الأطراف

تناول یابع بھا، الجزء الر مرضوء ظروف ومراحل التنمیة التي تفي  ھاالدول في الجداول وتتفاوض حول

) 26 -22المواد (وأخیرا الجزء الخامس ) 21-19المواد ( موضوع التحریر التدریجي للخدمات

ملاحق والمرفقات التنظیمیة والتعریفیة وكذلك ال الأمورحیث تم تناول )  29 -27المواد ( والسادس 

 اءإنشأھمھا  ھامة تائجعدة نالذي نتج عنھ  لاتفاقیةیسمى بالإطار المؤسس لوالتي  تفاقیةلاباالخاصة 

دولة 70، وتوقیع الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات بموافقة 1995ینایر 01لتجارة العالمیة في منظمة ا

  .1999الاتفاقیة بأكملھا عام  انیبدأ سریعلى أن  1997عام 

                                                           
1 GATS:  General  Agreement  of Trade and Service 
2 of Trade and tarif GATT:  General agreement  
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ریر ف تحور التاریخي لھا لابد من تعریلتجارة الخدمات من خلال التطالعامة  تفافیةبالاف یبعد التعر

رجواي كان قبل جولة أو الإطرافتجارة المتعددة ل، لذا فإن نطاق تطبیق القواعد الدولیة لالخدماتتجارة 

ویختلف تحریر  ،، لكنھ بعد التوقیع علیھا أصبحت التجارة في الخدماتعالسلالتجارة في  ا علىقصورم

ت لا توجد مشكلة عبور الحدود ، لأنھ في معظم الحالاعلسلاالتجارة في حالة الخدمات عنھ في حالة 

و خلال قوانین  د على التجارة في الخدمات تأتي منلكن القیو وتعریفات جمركیة بالنسبة للخدمات،

ات إلى إزالة التي تضعھا الدول وقد سعت الاتفاقیة العامة لتجارة الخدم الإداریة والإجراءاتالقرارات 

ومن ضمنھا الخدمات  الخدمات في الحر م التبادل، من أجل الوصول إلى نظاھذه القیود وتخفیضھا

   .1المالیة

بالتجارة في الخدمات  الذي یحدد المقصود ءجز، فإن الاإعلانھا سابق لتي تما الأجزاءومن خلال 

الخدمة ذاتھا من دولة المورد  انتقالالخدمة، فالتجارة في الخدمات قد تأخذ شكل  یةتأدإلى نمط  وبالاستناد

مستھلك الخدمة من دولة  انتقالحدث في الخدمات المصرفیة وشركات التأمین أو یتفید كما إلى دولة المس

المشروع الاقتصادي المؤدي إلى الخدمة  انتقالفي حالة السیاحة، أو  كما یحدث إلى دولة تقدیم الخدمة

 مادولة  ياطنمو انتقالأو فروع لھا، أو  بیةأجنحدث في حالة إنشاء شركات یفي الدولة المستفیدة كما 

  . 2الأجانبوالمستشارین  راءالخب كما یحدث في  حال الخدمة في دولة أخرى داءلأ

  :3أما فیما یخص التزامات اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات فھناك ثلاثة التزامات كالتالي

 دي الخدمات المقدمة من الأعضاء الآخرین بأفضلیة لامعاملة الخدمات ومورلدولة العضو بأن تقوم ا   

 .دي الخدمات المحلیینروقل عن تلك الممنوحة لخدماتھا ومت

مكن من خلالھا الدول الأعضاء الأخرى الحصول على تأن تقوم الدولة العضو بانشاء مركز أو أكثر    

 .المعلومات حول القوانین والأنظمة المؤثرة على التجارة في الخدمات

لاعتراف المتبادل بالمؤھلات المطلوبة دخول الدول الأعضاء في ترتیبات ثنائیة أو جماعیة ل  

 .للحصول على الترخیص المطلوب لأداء الخدمات

  اتفاقیة تحریر تجارة الخدماتوخدمات  مبادئ :المطلب الثاني

   المبادئ -1

  :تطبیق ما یليالاعاتھا عند تحریر تجارة الخدمات والتي یجب مر اتفاقیةمن المبادئ التي قامت علیھا 

  

  

                                                           
عالم الكتب الحدیث للنشر، الطبعة ) مقررات  لجنة بازل تحدیات العولمة، إستراتجیة مواجھتھا (أحمد سلیمان خصاونة،  المصاریف الإسلامیة  1

 .42-  41، ص 2008، 01
 .110، ص 2003- 2002بد المطلب،العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة، الإسكندریة، عبد الحمید ع2 
آثار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمیة للتجارة على القطاع المصرفي في الجزائر، الملتقى العلمي الثاني : زایري بلقاسم، مداخلة تحت عنوان 3

  . 11، ص 2008مارس  12- 11جامعة ورقلة، اصلاح النظام المصرفي الجزائري، : حول
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   :لأولى بالرعایةالدولة ا مبدأ /أ

ل إلى الأسواق وشروط وز بین موردي الخدمات الأجانب من الدخیعلى عدم التمی المبدأھذا  ینطوي

دولة عضو في الاتفاقیة لعضو أخر و لدولة أخرى غیر  حھاتمن میزة أن أي  تقضي فالاتفاقیةالتشغیل، 

كافة الى وقت ودون شروط أو قید علق بالتجارة في الخدمات، ینبغي أن تمنح في ذات التعضوا فیھا م

للدول المجاورة لتسھیل التبادل على الحدود فقط، وتقتصر  تمیزاالأعضاء في الاتفاقیة، لكن یجوز منح 

  .  على الخدمات التي تنتج وتستھلك محلیا

  : افیةمبدأ الشق /ب

 والقراراتیع القوانین عن جم بالإعلانفي الاتفاقیة تكون ملتزمة  الأعضاء طبقا لھذا المبدأ فان الدول

كون واللوائح الساریة المتعلقة بالتجارة في الخدمات، و كذلك الاتفاقات المبرمة في ھذا المجال والتي ی

على  في مفاوضات الحصول خولدیة في تجارة الخدمات المالیة والالنام من شأنھا زیادة مشاركة الدول

لمعلومات بالإضافة إلى الالتزام بإشعارات مجلس التكنولوجیة والوصول إلى قنوات التوزیع وشبكات ا

  .تعدیلات للقوانین الساریةأو  قرارات جدیدة التجارة سنویا على الأقل بأیة قوانین أو 

  : مبدأ التحریر التدریجي /ج 

ن كل الاقتصادي بی لتشجیع النمو كوسیلةأن یكون التحریر التدریجي لتجارة الخدمات  الاتفاقیةلقد رعت 

 19وتنص المادة  التوازن لكل الحقوق و الواجبات، كین على  أساس المزایا المتبادلة و تأمینالمشار

ھ ھذه یجولات متعاقبة من المفاوضات، وتوجمن خلال على تحقیق مستویات أعلى من تحریر 

  . 1 الأسواقعوق كفاءة دخول الخدمات ت تجارةالمفاوضات نحو تخفیض أو إزالة أیة أثار معاكسة على 

  :الدول النامیةمشاركة مبدأ زیادة  /د  

الدول النامیة في التجارة  مشاركة بتسھیل زیادة مساھمة أو الأعضاءینص ھذا المبدأ على قیام مختلف 

التي  الأعضاءالخاصة التي یتفاوض علیھا مختلف  الالتزاماتجدول  یة من خلال التفاوض حولالدول

  :تتعلق بالأمور التالیة

 التنافسیة عن طریقوقدراتھا  كفاءتھاوزیادة  المحلیةلقدرات وتوفیر الخدمات ا وتقویةتعزیز  ·

 .تجاریة سأسالسماح لتلك الدول النامیة للدخول وإمكانیة الوصول إلى التكنولوجیة على 

  .تحسین إمكانیات وصول الدول النامیة إلى قنوات التوزیع وشبكات المعلومات ·

  .ي القطاعات و الوسائل التي تھم تلك الدول تسھیل الوصول إلى  أسواق التصدیر ف ·

  . الممارسات التجاریة المقیدة و الاحتكاراتبمبدأ عدم السماح /ه

تحریر تجارة الخدمات تتمثل في بعض الممارسات غیر  لیب الحمائیة التي یمكن أن تعوقن أحد الأساا

، إضافة إلى بعض الممارسات جانبالألتنفیذ منافسة  ي الخدمات الوطنیینالمشروعة التي قد یتبعھا مقدم

                                                           
 .11ص  2003عبد العال طارق حماد، التطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوك دار الجامعة الإسكندریة  1
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 الأجانبمما یحد من منافسة التي قد تتم بواسطة محتكري الأسواق المحلیة النوعیة المعینة من الخدمات 

عند تقدیم الخدمات في الأسواق الخارجیة لكن الاتفاقیة  نمحتكریالوقد تتم بواسطة الأسواق في تلك 

ل ھذا الحق بطریقة لا سوق المحلي بشرط أن لا یتم استغلاأعطت ھؤلاء المحتكرین الحق في احتكار ال

   .لتزام الدولة بالتحریرتتسق مع ا

  :لخدمات المالیةالتحریر المالي ل طاقن -2

لى عدة أنواع من لحقھا المتعلق بالخدمات المالیة عفي م GATSتفاقیة العامة لتجارة الخدمات شملت الا

طابع التجاري الالمالیة ذات  الأسواقالعاملة في  الأنشطةقة بكافة الخدمات المالیة ومنھا الخدمات المتعل

ف المركزیة بعد أنشطة المصارول والتي لا تدخل ضمن وظائف الدولة، لأن الاتفاق یستاتدلوالقابلة ل

والتقاعد، وأیة نشاطات تقوم بھا المؤسسة  الاجتماعيوالسلطات النقدیة، ونشاطات صنادیق الضمان 

  :فاق ما یليومن الخدمات التي یضمنھا الإت. مةالحكوالعامة لحساب 

  .ائع والأموالقبول الود -

العقاري والمساھمات وتمویل  والائتمان الاستھلاكیةبما فیھا القروض  بكافة أشكالھ الإقراض -

 .العملیات التجاریة

 تاوالشیكوالخصم على الحسابات  الائتمانبما فیھا بطاقات  تخدمات المدفوعات والتحویلا -

 .السیاحیة والمصرفیة

 .ةیالمستندالإعتمادات  خطابات الضمان  و -

 :الیةوذلك في الأدوات الت غیرھاو أالتجارة لحساب المؤسسة المالیة أو للغیر في الأسواق الأولیة  -

  .النقد الأجنبي*

  المشتقات المالیة بأنواعھا * 

   جلةالآ والاتفاقاتأدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل المبادلة * 

  الأوراق المالیة القابلة للتداول * 

  أعمال السمسرة في النقد * 

  .داع وحفظ الأماناتوالمحافظ المالیة وخدمات الإی النقدإدارة الأموال مثل إدارة * 

  .ویة تسال و خدمات المقاصة* 

لخدمات تقدیم وإرسال المعلومات المالیة وخدمات البرامج الجاھزة المرتبطة بھا بواسطة مقدمي ا* 

  .المالیة الأخرى

السالفة  طة المالیة والخدمات المالیة المساعدة الأخرى وذلك لكافة الأنشطةاسو الو الاستشاراتتقدیم * 

وإجراء  الائتمانوتحلیل لومات عن العملاء لأغراض الاقراض ، بما فیھا الخدمات المرجعیة للمعالذكر

فظ للأوراق المالیة وإدارة المحا الإقراض غراضلعملاء لأعن ا للاستثمارالبحوث وتقدیم المشورة 
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في مجال التملك وإعادة الھیكلة ووضع الإستراتیجیات للشركات  اریةالاستشوكذلك تقدیم الخدمات 

  .والمؤسسات

   تحدیات تجارة الخدمات:المطلب الثالث

مات الكثیر من حكو ق عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة والمالیة العدید من التحدیات أمامخلت

یتطلب تحدیث  النقدیة والمصرفیة وھو ماالدول وكذلك العاملین  في المجال المصرفي وصانعي السیاسة 

  :بكفاءة مع تلك التحدیات، لعل من أھمھا و بفاعلیةالبنوك والعمل المصرفي للتكیف 

صرفیة المحلیة نبیة على السوق المالمصرفیة الأج تزاید الخوف من أن تسیطر البنوك والمؤسسات  -1

، استخدام مواقعھا في السوق المحلیة غیر تسیئالخدمات المصرفیة وأنھا سوف  بعد تحریر تجارة

أنھ لیس بالضرورة أن تكون البنوك والمؤسسات المصرفیة الأجنبیة دائما أكثر كفاءة، بل من 

وك المحلیة وأن یسعى البن ىوتزاید القدرة التنافسیة لد الضروري أن یكون ذلك حافزا على المنافسة،

البنوك الأجنبیة إلى الأسواق المحلیة  نفوذومن ناحیة أخرى إن  الجمیع إلى زیادة القدرة التنافسیة،

  .سیكون دعوة صریحة للتحفز ویعزز من كفاءة القطاع المحلي

المربحة في  اتتقوم البنوك والمؤسسات المصرفیة الأجنبیة سوى بخدمة القطاع التخوف بأن لا  -2

المفضل، لما یحملھ ذلك من مخاطر وعدم وصول الخدمة  بالاختیار لیھااوق فقط والتي یشار الس

تحمل بعض  ولعل ذلك یتطلب في كل الأحوال سیاسات  وتدابیر .المصرفیة إلى قطاعات معینة

فاق واق المالیة، بل الأمر یتطلب الإتید  الأسیل تلك الأوضاع أفضل من تقالحوافر التي تعالج مث

التزامات خدمیة عالمیة تفرض على المؤسسات الأجنبیة والمحلیة على حد سواء، لضمان  على

  .بدون التضحیة بمنافع المنافسة الاجتماعیةتحقیق الأھداف 

ؤدي تحریر تجارة الخدمات إلى حدوث أزمات مالیة ومصرفیة، ولعل ذلك یعتبر من أھم التحدیات ی  -3

ث یعاني الجھاز المصرفي في عدد من دول العالم من أزمات ة المالیة، حیمولالسلبیة للع الآثارو 

لا یقل عن تلك الدول  قویة حیث حدث في عقد التسعینات أزمات في الجھاز المصرفي في ما

لكل ھذه  تحوطضرورة ال لك الأزمات بقوةالدولي ولذلك طرحت تالأعضاء في صندوق النقد 

تطویر مجموعة من المؤشرات التي تحذر من  الأزمات وأھمیة نظام الإنذار المبكر یعتمد على

التطبیقیة  والآلیاتالكلیة  الاقتصادیةالأزمة قبل وقوعھا ، وفي نفس الوقت البحث جدیا في السیاسات 

   .التي تجعل دون وقوع تلك الأزمات

ارة الخدمات المصرفیة إلى تخفیض من قدرة البنوك والمؤسسات المصرفیة تجؤدي تحریر ی  -4

ع نافسة تخفض من ربحیة وعوائد القطامف وذلك لأن الیفي ظل أداء ضع الاستمرار المحلیة على

ا تزداد الحاجة إلى حفزھا إلى تحسین الأداء للبقاء في السوق كموھو ما یدفع البنوك وی. المصرفي
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درة التنظیمیة والإشرافیة للحكومات والبنوك الوطني و تعزیز الق الاقتصاددارة تطور وتحسین ا

   .یة قي ظل تحریر الخدمات المصرفیةالمركز

 المالي الاستقرارتأثیر تحریر تجارة الخدمات المالیة بالسلب وبطریقة غیر مباشرة على  إمكانیة  -5

ویؤدي إلى زیادة قابلیة تدفقات رأس المال للتقلب وبذلك فإن عملیات التحریر تفوض استقرار 

رة الخدمات المصرفیة من رة إلى أن تحریر تجار الإشادوھنا تج. الكلي والنظام المصرفي الاقتصاد

مة التجارة العالمیة، تركز على السعي نحو التحسین في ظل المطروحة من خلال منظ خلال الاتفاقیة

  .شروط وأوضاع السوق

 ھناك تخوف من أن تحریر تجارة الخدمات المصرفیة یؤدي إلى تزاید التعامل في المشتقات المالیة  -6

التعامل في المشقات  علیھ فان خطر ولھا مخاطرھا السوقیة ودائما على أنھا منطقة والتي ینظر إلیھا 

یقل تعرض المشاركین في النظام المصرفي  وبالتاليیسمح بتخفیض كبیر في المخاطر  المالیة

  .والمالي للمخاطرة

ب من السوق المصرفیة العالمیة، وھذا ما یتطل منافسة فيالتخوف من عدم قدرة البنوك على ال  -7

الحكومات أن تسعى بكل الوسائل الممكنة في إعداد البنوك والمؤسسات المصرفیة المحلیة لبیئة أكثر 

  .الإستثمار في تكنولوجیا مصرفیة  حدیثة تنافسیة، ویتم ذلك من خلال تحسین الكفاءة أو

وھو ما  ھاإفلاسكثر أو أجارة الخدمات المصرفیة والمالیة بفشل أحد البنوك أو سمح تحریر تی قد  -8

والھجوم  الاندفاع الثقة یؤدي إلى انأزمة في السوق المصرفیة كلھا حیث أن فقد إلىیمكن أن یؤدي 

من الممكن أن یزعزع الثقة في  ن أموال المودعین ، وأن ھذا بدورهب ما فیھا محسعلى البنوك ل

 . صاديالاقتالكلیة والنشاط  استقرار الاقتصادیاتالجھاز المصرفي كلھ ویھدد بقوة 

   مقررات لجنة بازل: المبحث الثاني

كزھا المالیة اإلى تدعیم مر و اتجاه البنوك - رأس المال المصرفي كفایة -  یعتبر موضوع اتفاقیة بازل    

ك في ظل العولمة  في إطار سعي الجھاز المصرفي في معظم والاتجاھات الحدیثة في إدارة  البن دأح

حقة التي لاتلتنافسیة في مجال المعاملات المالیة و في ظل التطورات المدول العالم إلى تطویر القدرات ا

  .تشھدھا الأسواق العالمیة

أي بنك من  أصبحمنافسة المحلیة  والعالمیة، الر الجھاز المصرفي بالعولمة ومع تزاید ل تأثظ ففي

بنشاط وإدارة البنك لعدید من المخاطر التي قد تنشأ من العوامل الداخلیة التي تتعلق البنوك عرضة ل

لبنك وعلى وجھ الخصوص البیئة اتغیر البیئة  التي یعمل فیھا ك العوامل الخارجیة الناتجة عن وكذل

صرفیة، بدأ وفي ظل  تصاعد تلك المخاطر الم. أثرة بالتغیرات المصرفیةتالعالمیة والبیئة المحلیة الم

ل العالم ي دوحل بین البنوك المركزیة ف وإیجادمواجھة تلك المخاطر  اتلیالتفكیر في البحث عن آ

  .بیة للتقلیل من تلك المخاطر التي تتعرض لھا البنوكتنسیق بین السلطات الرقا المختلفة یقوم على
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العشر للرقابة المصرفیة من مجموعة الدول الصناعیة  بازلتشكلت لجنة  الاتجاهي ھذا وفي أول خطوة ف

الدولیة لمدینة بازل بسویسرا، وذلك في ضوء تفاقم أزمة  ویاتتحت إشراف بنك التس 1984في نھایة 

المدیونیة الخارجیة وزیادة  حجم ونسبة الدیون المشكوك فیھا التي منحتھا البنوك العالمیة وتعثر بعض 

   :لبنوك، ومن ھذا المدخل سنتطرق في ھذا البحث إلى العناصر التالیةاھذه 

   .لجنة بازل المصرفیة الأولى -

  .لجنة بازل الأولى تعدیلات -

  .لجنة بازل الثانیة  -

  بازل الأولى  اتفاقیة: المطلب الأول

الضوء على الاتفاقیة اء ثم إلق تأسیسھایة التعریف بلجنة بازل وطرق ابدالناول في یبدو من المناسب أن نت

  .ھا تلك اللجنة وأصبحت معروفة باتفاقیة بازلالتي أقرت

 و تكونت مناللجنة التي تأسست جنة بازل للرقابة المصرفیة ھي لإطار یمكن القول أن لاوفي ھذا 

لیابان،ھولندا، السوید، ألمانیا، إیطالیا، او ھي بلجیكا، كندا، فرنسا، –مجموعة الدول العشر الكبرى 

 - ، سویسرا و اسبانیاف لھا كل من لوكسمبورغیكیة، ثم أضالمتحدة الأمری اتالمملكة المتحدة، الولای

تحت  1984ة وذلك في نھایة التنفیذیة و البنوك المركزیة في  ھذه الدول اتنة خبراء السلطبتشكیل اللج

، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقمت السویسریة -بال–بمدینة بازل  B I S  1   بنك التسویات الدولیةإشراف 

تي منحتھا البنوك لھا الیأزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة وتزاید حجم ونسبة الدیون المشكوك في تحص

للبنوك . البنوك الیابانیةالمنافسة القویة من جانب  إلى العالمیة مما تسبب في أزمات لھذه البنوك إضافة

   . 2رؤوس أموال تلك البنوك  انخفاضالأمریكیة والأوربیة بسبب 

   :لجنة بازل إلى تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة تتلخص فيوتھدف 

  .لبنوكاأسمال تقریر حدود دنیا لكفایة ر -

  تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك  -

  .تسھیل عملیة تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأسالیب الرقابة بین السلطات النقدیة المختلفة  -

  . 1988بازل الأولى  اتفاقیة: أولا

  الاتحاد الأوربي على  اكذوفق مجلس المحافظین للبنوك المركزیة للدول الصناعیة او 1988في جوان 

 الاجتماعاتمعیار موحد لكفایة رأس المال وھذا بعد سلسلة من   باقتراحلجنة بازل الخاص تقریر 

ھدف إلى تحقیق مدینة بازل للنظر في أول تقریر ی في 1987دیسمبر  07خرھا في لیة والتي كان آالمتتا

ا یتعلق بقیاس كفایة رأس المال والمعیار الواجب الرقابیة الوطنیة فیم الممارساتو الأنظمةالتوافق في 

                                                           
1 B i s    bank  of international  settlememts 
 62 ، ص2006یرات الدولیة الحدیثة،مكتبة الریام، الجزائر، علاقة  البنوك  الإسلامیة بالبنوك المركزیة في ظل المتغسلیمان ناصر،  2
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البنوك  محافظيالقائمین على السلطة النقدیة من  أقر 1987دیسمبر 10البنوك، و في  تطبیقھ في

  .1المركزیة لمجموعة الدول العشرة ذلك التقریر الشھري 

جنة لوقد أنجزت الیة، وبعد الدراسة التي قامت بھا اللجنة من خلال إعداد تقریر نھائي أقرت الاتفاق

زام بأن تصل نسبة تعین على كافة البنوك الالتالاتفاقیة أنھ ی أقرتتقریرھا النھائي بعد دراسة ذلك 

شكل تدریجي خلال  ثلاث سنوات ب، لیتم ذلك التطبیق 1992كحد أدنى مع نھایة % 8رأسمالھا إلى 

لذلك سمیت تلك  Cooke 2ا كوك وكانت ھذه التوصیات مبینة على مقترحات تقدم بھ 1990ا منءبد

  .3RSEالأوربي الملاءةالنسبة نسبة بازل أو نسبة كوك ویسمیھا الفرنسیون كذلك بمعدل 

   :ة في السوق المصرفي في ظل العولمة إلى ما یليلبنوك العاملما یتعلق باتفاقیة بازل فیوتھدف ا

رفي العالمي وبالتحدید بعد تفاقم أزمة المساھمة في تقویة و تعمیق والحفاظ على  استقرار النظام المص-

    .الدیون الخارجیة في الدول النامیة

شأن  بوضع البنوك الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئة وبالتالي إزالة الفروق في المتطلبات الرقابیة -

   .رأس المال المصرفي

وفاء المدین وھي مخاطر عدم  تمائیةئالإعین الاعتبار المخاطر ب انیا لرأس المال أخذحساب الحدود الد-

 معیار كفایة رأس المال كما جاء في ى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما ولم یشملبالإضافة إل ھماتازلتبا

مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سوق الصرف ومخاطر الاستثمار : الاتفاقیة مواجھة المخاطر الأخرى مثل

   .في الأوراق المالیة

  الجدید لكافیة رأس المال  تمائیة ومكونات الإطارأوزان المخاطر الأئ ات الدول حسبفنیتص: ثانیا

  : جنة إلى مجموعتین على النحو الأتيللضوء تقریر االدول في  تم تصنیف

v كاملة  ة، وتضم كافة الدول مجموعة الدول ذات المخاطر المتدنیوھي  :المجموعة الأولى

 إقراضيالتي عقدت ترتیبات الدول و OCDEالعضویة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

سلندا، ی، الیونان إفلنداخاصة مع الصندوق النقدي الدولي وھي استرالیا، النمسا، الدنمارك، 

   .تركیاو، البرتغال، السعودیة،  ویحرالنیوزیلندا، ، نأیرلندا

v مجموعة ى من دول التشمل باقي دول العالم، وقد اعتبرت ذات مخاطر أعل :المجموعة الثانیة

زان المخاطر المقررة وبالتالي لا تتمتع ھذه الدول و البنوك العالمیة فیھا بتخفیضات أو الأولى

  .4یة الخاصة مع الصندوق النقدي الدولي والدول ذات الترتیبات الإقراض  OCDEلمجموعة 

  :إلى الجدید لكفایة رأس المال المصرفي فتم تقسیمھ  للإطار الأساسیةأما بالنسبة للمكونات 

                                                           
  81: ص 2003- 2002عبد الحمید عبد المطلب العولمة واقتصادیة والبنوك، دار الجامعة الإسكندریة  1
   1988وكان رئیسا للحنة بازل  سنة ) أنذاك(خبیر مصرفي انجلیزي ومدیر مشارك ببنك  انجلترا المركزي  2
3 Ratio de SolvabiliteEuropeanne 
 . 129، ص 2003عبد  العال طارق حماد، التطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوك، دار الجامعة الإسكندریة،  4
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حتیاطات العامة والقانونیة ویشمل حقوق المساھمین، الاحتیاطات المعلنة و الا :الأساسيرأس المال  \أ

معنویة مثل الشھرة، الاستثمارات في رؤوس مطروحا منھ القیم ال) المحتجزة(موزعة الاح غیر والارب

  : أموال البنوك والمؤسسات المالیة التابعة بمعنى

 رباحالأ+الاحتیاطات المعلنة الاحتیاطات العامة والقانونیة + حقوق المساھمین  =رأس المال الأساسي

  ) أموال البنوك والمؤسسات المالیة التابعة الاستثمارات في رؤوس + لمعنویة القیم ا(-غیر الموزعة

  1:رأس المال المساند التكمیلي ویشمل )ب

خسائر دون عنھا من خلال حساب الأرباح والو ھي الاحتیاطات التي یعبر  :الاحتیاطات غیر المعلنة -

كون مقبولة من السلطة تمن خلال النشر شرط أن  بیاناتھ عن الإفصاحظھر ضمن عناصره عند أن ت

  .الرقابیة 

تنشأ ھذه الاحتیاطات عند تقیم مباني البنك والاستثمارات في الأوراق  :م الأصولیحتیاطات إعادة تقیا -

شترط الاتفاقیة أن یكون ذلك التقییم معقول وأن یتم من قیمتھا الدفتریة وت لادبالمالیة بقیمتھا الجاریة 

  .ھذه الأصول في الأسواق أسعارلمخاطر تذبذب  لتحوطل% 55نسبة بیم یض فرق التقیتخف

  : المخاطر العامة) الاحتیاطات(مخصصات  -

صائصھا أن ض تطرح في صورة سندات ذات أجل محدد، ومن خووھي قر :القروض المساندة -

یرد بعد سداد حقوق المودعین بالبنك وقبل سداد ما یستحق  –في حالة إفلاس البنك –ترتیب سدادھا 

من قبل  ةتدعیمیإلى أخذھا صورة قروض  بالإضافةكما أنھا تتمتع بسعر فائدة ممیز  للمساھمین بھ

  .نكالببالمساھمین 

حقوق المساھمین والقروض من ھؤلاء وتجمع ھذه الأدوات بین خصائص  :أدوات رأسمالیة أخرى -

  . للاستھلاك ةقابلر البنك كما أنھا غیر المساھمین حیث تتسم بالمشاركة في تحمل خسائ

یة رأس المال المصرفي ھناك بعض الشروط التي افللإطار الجدید لك الأساسیةمكونات الوانطلاق من 

    :2رأس المال الأساسي والمساند من بینھا  في یجب أن تتوفر

ض تدعیم عناصر رأس المال الأساسي المساند عن رأس المال الأساسي بغرأن لا یزید رأس المال -

  .الممثلة لحقوق المساھمین  باعتبارھابشكل مستمر 

  من رأس المال الأساسي % 50المساندة عن  وضرأن لا تزید نسبة الق-

تزمات الإل من الأصول و 1.25 بـ دمرحلیا، ثم تحد% 2عن  أقصىحد أن لا تزید المخصصات ك-

  .إلى حقوق الملكیة  یة مرجحة الخطر لأنھا لا ترقىضالعر

لاحتمال خضوع ھذا % 55سبة خصم بن(لاعتبارات معینة  للأصولإخضاع احتیاطات إعادة التقییم -

  )لضریبة عن بیع الأصول الفرق ل

                                                           
 131نفس المرجع، ص  1
 .153، ص 2006، 06سلیمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتقاقایات بازل، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد  2



  50        التطورات العالمیة المصرفیة: الفصل الثاني

   المساھمینل وقب لمالیة التي تتحول إلى أسھم یتم سدادھا بعد حقوق المودعینالأوراق ا-

فقا علیھا اأن یكون موال المساند أو التكاملي احتیاطات سریة ضمن قاعدة رأس الم أیةرط لقبول تشی-

كون لھا صفة لا ی وأن الأرباحأن تكون من خلال حساب معتمدة من قبل السلطات الرقابیة،و  و

  .وبعض الدول لا تسمح بھا المخصص

  .قیاس كفایة رأس المال: ثالثا 

ھ م من الأوزان للمخاطرة یتم تطبیقنظا جادیإمت طریقة  قیاس معدل كفایة رأس المال على أساس قا

أساسا على المخاطرة خل وخارج میزانیة البنك العمومیة، وقد استندت طریقة القیاس ادعلى الفقرات 

لمخاطرة لالأساسیة  الأوزان توقد تحدد) المقرض( للطرف الأخر والائتمانیة

  ).الأصول(لأنواع المختلفة من الموجوداتاسب ح) %0،%10،%20،%50،%100(بـ

) القروض ، الأموال المودعة(ن المطلوبات یز بییتم التمیز بین مخاطر التحویل للدول من خلال التموی

لي الذي تطبق علیھ أوزان منخفضة والمطلوبات التي تعبر حدود الدول إلى القطاع من القطاع العام المح

كما أن المطلوبات طویلة الأجل من البنك الأجنبیة  %100طبق نسبة موحدة ھي تي حیث العام الأجنب

  . 1% 100تخضع إلى نسبة وزن 

لسلطة للجنة بازل الحریة قد تركت فلدول المختلفة لقدر من المرونة في مجال التطبیق بالنسبة  احةولإت

لأصل ما لا  عطاء أوزان مخاطرة إن أ ریالتذكالمخاطرة مع  ناأوزالرقابیة المحلیة في تحدید بعض 

ن بی للتفرقةفي تحصیلھ بنفس الدرجة وإنما كل ما في الأمر انھ أسلوب ترجیحي مشكوك  أصلیعني انھ 

للازمة مع الأخذ بعین الاعتبار أیضا ا أصل وأخر من حیث درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات

  .العرضیة  الالتزاماتمعاملات تحویل 

مان مباشر وممنوح أساسا للغیر إلى أصول خطرة مرجحة بأوزان ئتالتي تمثل إ صولالأوبعد تحویل 

غیر مباشر  ائتمانالعرضیة التقلیدیة على أنھا  الالتزاماتنظر إلى لملتزمین، یاطر لأوزان المخ باستخدام

یتم تسویة ر وقد المباش الائتمانالأموال من البنك إلى الغیر أي أنھ أقل مخاطرة من  انتقالعلیھ  لا یترتب

  :ساسفي المستقبل على أ ھذه الالتزامات

لمخاطر ووفقا مباشر باستخدام معامل التحویل الذي یحدد درجة ا ائتمانإلى  رضيلعاتحویل الالتزام  *

  )مستندیھضمان حسن أداء اعتمادات (ھ اتلطبیعة الالتزام ذ

 ىللمدین فعلي جیحرع باستخدام الوزن التطر مرجخ أصلیتم تحویل الائتمان المباشر الناتج أعلاه إلى *

العرضي،  قیمة الالتزام× % 4= للمدین  يجیحروزن ت% 20× معامل تحویل% 20سبیل المثال 

  .مقام معیار كفایة رأس المال والقیمة الناتجة تدرج ب

  : 2ل كما یلي ووعلیھ تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأص
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  :حسب نسبة بازل  لأصوللحة أوزان المخاطر المرج: 01رقم  الجدول

  نوعیة الأصول  رة درجة المخاط

المركزیة والمطلوبات  لبنوكامن الحكومات المركزیة و  1المطلوبات + النقدیة   0%

المطلوبات من حكومات + بضمانات نقدیة وبضمان أوراق مالیة صادرة من الحكومة 

  .OCDEوبنك مركزیة في بلدان 

  )قرر وطنیا ب ما یتسح(ت قطاع العام المحلیة ب من ھیئاالمطلو  %50إلى  10

النقدیة رھن التحصیل +  OCDEة مبنك التنمیة الدولیة وبنك دول منظالمطلوب من   20%

.  

  .قروض مضمونة برھانات عقاریة ویشغلھا ملاكھا   50%

+ مطلوبات من قطاع خاص + بما فیھا القروض التجاریة  ىل الأخروجمیع الأص  100%

+ ما یزید عن سنة  استحقاقھاعلى بقى توی OCDEخارج دول منظمة  مطلوبات من

جمیع + مساھمات شركات أخر ى + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادي 

  .الأصول الأخرى

  .91ص 2003- 2002الدار الجامعیة،الإسكندریة، تصادیات البنوك،اقعبد الحمید عبد المطلب، :المصدر

  : كما یلي  )التعھدات خارج المیزانیة(مات العرضیة ازلتبة للاكما تحسب أوزان المخاطرة بالنس

تم ضرب الناتج في یثم ) للاحق احسب الجدول (الخطر  حعامل ترجییتم ضرب قیمة الالتزام في م

للتعھدات خارج  أصول المیزانیة، ومعاملات الترجیحأو المقابل لھ في  المدین الالتزام ترجیحمعامل 

  :المیزانیة ھي كالأتي 

  .المخاطرة المرجحة لعناصر خارج المیزانیة  أوزان: 02الجدول رقم 

أوزان 

  المخاطرة 

  البنود

  مثل الضمانات العامة للقروض (ة للقروض لیبنود مث  100%

خطابات الضمان، تنفیذ عملیات مقاولات أو (بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء   50%

  .توریدات 

   )ةییدالاعتمادات المسن(لتصفیة الذاتیة رة الأجل تتم بابنود مرتبطة بمخاطر قصی  % 20

العلوم الاقتصادیة وعلوم  مجلة و اتفاقیات بازل،سلیمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري  :المصدر

  . 154 ص ،2006- 06التسییر، العدد 
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معدل كفایة  فإن ید لكافیة رأس المال المصرفيالجد للإطارخلال الجدول أعلاه والمكونات الأساسیة  من

  :رأس المال كالتالي 

  %8>  رأس المال المساند                 +  الأساسي رأس المال       

 مجموعة التعھدات والالتزامات بطریقة مرجحة الخطر

  :تعدیلات اتفاقیة بازل الأولى: الثانيالمطلب 

تقریر مدى  عند لاعتباراین أن تؤخذ بعین عتأحد العوامل التي ی كفایة رأس المال وفقا لبنود الاتفاقیة تعد

بعین الاعتبار  ةخذآالمراكز المالیة، وتھدف الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال  ةسلام

مخاطر الدول إلى حد  مراعاةإلى جانب  – ھبالتزاماتمخاطر عدم و فاء المدین  -الائتمانیةالمخاطر 

التعامل  رالمتنوعة التي أصبحت تتعرض لھا في ظل انتشا ولم یتضمن المعدل مواجھة المخاطر.ما

وراق المالیة الأبالأدوات المالیة الحدیثة كالمشتقات ومنھا مخاطر سعر الصرف ومخاطر الاستثمار في 

أي مخاطر السوق التي یجب أن تؤخذ في الاعتبار أیضا بمعرفة  السلطة  الرقابیة لتقدیر كفایة رأس 

لمراعاة جانب من ھذه المخاطر لدى حساب المعدل وفقا لما ھو موضح في ا نة جھودلت اللجبذ لذا. المال

  .ھذا المطلب 

  .تغطیة مخاطر السوق : أولا

كفایة رأس أي  لاحتساب الملاءة النھائیةلجنة بازل اتفاقیة خاصة في صورتھا  أصدرت 1996في ینایر 

ن أبعد  –فقط  الائتمانبمخاطر  لأولى تعنىابعد أن كانت الاتفاقیة  المال لمواجھة المخاطر السوقیة

  ، ومع تلقي 1988 تعدیلا لاتفاقیة ھذه الاتفاقیة تعتبر، و1995للنقاش في أفریل  كاقتراحطرحتھا 

  .1 1998للتطبیق في سنة جاھزة الملاحظات وإدخال التعدیلات أصبحت 

خلال  خلص منھا منلمنظمة التي یصعب التتلك المخاطر السوقیة ا ویقصد بمخاطر السوق ھنا

الأوراق المالیة، و في كل  محفظة مخاطرمن  یع التي تستخدم في مجال التحوط نوالت إستراتیجیة

ض لخسائر في بنود متعلقة بالمیزانیة أو لسوق بأنھا عبارة عن مخاطر التعرالأحوال تعرف مخاطر ا

ر الفائدة وأسعار الصرف أھمھا مخاطر أسعا یرات والتحركات في أسعار السوقخارجھا نتیجة للتغ

ل خطة فقد وضعت لجنة باز الإطار، وفي ھذه عالسلوأسعار ) أسعار الأسھم (وأسعار حقوق الملكیة 

وق الصیغ التنظیمیة وھذه ك بوضع نماذج داخلیة لتحدید رأس المال لمقابلة مخاطر السوللسماح للبن

نحو تقویة النظام المصرفي  مایة للأمتعتبر  ھذه الخطوة ضرور، و  ى أخرتختلف من بنك إل النماذج

جھة أخرى توفیر ضمانات رأسمالیة محددة كل عام ھذا من جھة ومن شبالعالمي و الأسواق العالمیة 

  .2المختلفة  ناء ممارسة أنشطتھاتتعرض لھا البنوك أثالتي  الأسعارضد مخاطر 
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أنھا  إلا  1ورد في اتفاقیة بازل  كما%  8 الإجمالیة  الملاءةومع أن ھذه التعدیلات أبقت على معدل 

  :سبة كما یلينعدلت من مكونات ال

ین لتدخل ضمن المجموعة الثالثة لرأس المال تك بإصدار قروض مساندة لأجل سنوالسماح للبن ·

، و یقصد بھذه القروض على أنھا سندات یطرحھا ذالك لمواجھة جزء من مخاطرھا السوقیةو

لخسائر یھا على الاحتمال حائزنظر  ئدة أعلى من سعر السوقبفاعام  اباكتتالبنك المركزي في 

ق حقو( موعة الأولىالإجمالي یتكون من المجحققھا البنك، وبھذا یصبح رأس المال قد ی التي

) + غیر الموزعة  الإرباح+ حتیاطات العامة و القانونیة لاا الاحتیاطات المعلنة و+ المساھمین 

یم احتیاطات إعادة تقی+ خاطر العامة احتیاطات الم+ یر المعلنة الاحتیاطات غ(المجموعة الثانیة 

  .)القروض المساندة لأجل سنتین (المجموعة الثالثة + القروض المساندة + الأصول 

  :  الآتیةط ویجب أن تتوفر فیھا الشر) سنتین  لأجلوھذه الأخیرة القروض المساندة 

 ةمجموعة الأولى المخصصالأسمال البنك من كحد أقصى من ر % 250أن لا تتجاوز ھذه القروض *

   .لدعم المخاطر السوقیة

   .المجموعة الثالثة+ المجموعة الثانیة   كون المجموعة الأولى أكبر أو تساويأن ت*

   .أن تكون صالحة لتغطیة المخاطر السوقیة فقط بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي*

 ا یسمى  ومن ھذه الطرق م ،المال اب رأسنمطیة لحس إحصائیة تضمن مقترحات اللجنة طرق ·

  var.1مقیاس إدارة مخاطر التعامل في عقود المشتقات ب

في صافي المراكز المفتوحة  المحتملة ن الھدف من النماذج الإحصائیة النمطیة ھو تقدیر الخسائرا

قل، وھو ما یؤدي سابقة على الأ لتقلبات الأسعار الیومیة خلال مدة سنة الإحصائيالتحلیل  على اعتمادا

ومخاطر  الإیجارإلى تحدید الخسائر المحتملة لمخاطر سعر الفائدة في صافي المراكز المفتوحة بغرض 

  .الاستثمار طویل الأجل  بغرضفي  صافي المراكز المفتوحة أو  سعر الصرف

خاطر السوق وم الائتمانصلة رقمیة بین مخاطر  إیجادیتم  للبنك الإجمالیةرأس المال  نسبة وعند حساب

 دنىالحد الأ وھو 100/8وذلك على أساس  12.5في عن طریق ضرب مقیاس المخاطرة السوقیة 

المخاطرة،  المرجحة لأوزانالنتائج إلى مجموعة الأصول إضافة ثم  5،12لكفایة رأس المال تساوي 

  : وعلیھ تصبح العلاقة المعدلة لحساب كفایة رأس المال ما یلي 

  % 08 > )المجموعة الثالثة+المجموعة الثانیة+المجموعة  الأولى(رأس  المال  إجمالي

  12.5× مقیاس  المخاطرة السوقیة +  بأوزان المخاطر المرجحة الأصول 

المال لمجموعة من المخاطر  سزل أسلوب تغطیة رأاتعدیلات اتفاقیة ب وفي كل الأحوال فقد تضمنت

  : ھي
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بغرض  الآجلةلتزمات العرضیة والمراكز فة الأصول والإلكا الائتمانیةتغطیة المخاطر  ·

 . 1988عام  الاتفاقیةالاستثمار طویل الأجل وفقا للأسلوب المتبع طبقا لما جاءت بھ 

  .تغطیة مخاطر أسعار الفائدة في السوق  ·

  . تغطیة مخاطر تقلبات أسعار الصرف في كافة مراكز العملات المفتوحة الحاضرة والآجلة ·

  والتنظیمیة المتصلة بمنظمات رأس المال  جیةالتعدیلات المنھ: ثانیا 

تعین على البنوك المستخدمة لنماذج داخلیة أن یكون لدیھا نظام متكامل لقیاس یرت اللجنة أنھ أق

عن  د الصادرواحد أو باستخدام النموذج الموح جالمخاطرة وبالتالي  یجب قیاس المخاطرة باستخدام منھ

 انتقاليلھا على أساس  ستسمحاللجنة ما نحو إیجاد نماذج شاملة فإن تقد اللجنة، أما البنوك التي تحذو

د لكل فئة عامل مخاطرة مثل أسعار لیة ونموذج أو نماذج القیاس الموحم خلیط من النماذج الداخااستخد

  .1الصرف

  اتفاقیة بازل الثانیة: المطلب الثالث

یاس الملاءة المصرفیة یحل محل جدید لق لإطارأولیة  اقتراحاتة بازل نشرت لجن 1999في جوان 

، وتدخل فیھ معاییر تأخذ في الاعتبار وبشكل أكثر دقة وشمولیة معامل المخاطرة في 1988اتفاقیة عام 

حول  أكثر تحدیدا وتفصیلاً  بمقترحاتة بازل تقدمت لجن 2001ینایر  16صارف وفي الم یاتمیزان

تصین والمخ المعنیینت إرسال التعلیقات علیھا من المصرفیة، وطلب الإطار الجدید السابق لمعدل الملاءة

، وكان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة 2001والھیئات منھا صندوق النقد الدولي قبل شھر ماي 

ي ھذه النسخة ف تطبیق لكثرة الردود والملاحظات تم ا، لكن نظر2001قبل نھایة  الاتفاقالنھائیة من ھذا 

رف باتفاقیة كحد أقصى وھو الذي ع 2006د إلى نھایة سنة بیق یمتوحدد لھا أجل تط 2004جوان 

  .بازل الثانیة

  :2الجدید على ثلاثة أسس ھي  فاقالإتیقوم 

لازم لمواجھة بأوزان المخاطرة وال ب كفایة رأس المال المرجحدثة لحساطریقة مستح .1

إدخال مختلف المخاطر، حیث جاءت بتغیرات جوھریة في معالجة مخاطر الائتمان دون 

تعدیلات تذكر على المخاطر السوقیة، وقدمت تغطیة شاملة لمخاطر التشغیل التي لم یكن لھا 

ائر التي تنجم عن عدم ، والتي تعرف بأنھا مخاطر الخس بازل الأولى اتفاقیةأي حساب في 

  الخارجیة  الإحداث العملیات الداخلیة والعناصر البشریة والأنظمة أو كفایة أو إخفاق

قة فعالة للمراجعة والمراقبة، أي أن یكون للبنك أو غیره من المؤسسات جود طریضمان و .2

س المال الداخلي لتحدید رأ للتقییمللازمة ا لیةالآالخاضعة لإشراف الجھات الرقابیة المالیة 

  ضد المخاطر  الكافي كنھج للرقابة الاحترازیة

                                                           
 .167، ص  2003عبد العال طارق حماد، التطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوك، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  1
  156ص – 2006 – 06سلیمان ناصر، النظام المصرفي واتفاقیات بازل ، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، العدد  2
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بسلوكیات  السوق، وھذا  باطالانضأو   هنظام فعال لانضباط السوق والسعي إلى استقرار .3

عن رأسمالھا ومدى تعرضھا  بالإفصاحیتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالیة أن تقوم 

 ائنوھادر حتى یكون عملاء ھذه المؤسسات وللأخطار، والطرق المتبعة لتحدید حجم الخط

على علم بھا، و لیتمكن من تقدیر المخاطر التي یواجھونھا نتیجة تعاملھم مع ھذه 

   .ساتالمؤس

إلا أن قاعدة % 8عند  الحد الأدنى لكفایة رأس المال الثانیة أنھا أبقت علىبازل  یةفاقإتویلاحظ في 

المطلوب وقد عملت التعدیلات المال رأس حسب على أساسھا تم توسیعھا إلى زیادة الموجودات التي ت

في نسبة كافیة رأس المال، المقام  ابتسحاخال تحسینات على قیاس المخاطر مثل طریقة دالجدیدة على إ

السابقة،  كما یقدم الإطار الجدید مقیاسا  قطرالأكثر وضوحا من  الائتمانوتعتبر طریقة قیاس مخاطر 

في العنصر الثاني  عرضیاسھا أي تعدیل وسنرأ على كیفیة قالسوق فلم یط مخاطر التشغیل، أما لمخاطر

   .أسالیب قیاس المخاطر

  ر قیاس المخاط أسالیب: ثانیا

   الائتمانقیاس مخاطر  أسالیب-1

   :1ھما الائتمانلقیاس مخاطر  انھناك أسلوب

  :)القیاسي( يالأسلوب المعیار ·

و أن ھذا الأسلوب یمتاز بأنھ ذ إلا الأولىبازل  بقیت كما ھي في اتفاقیة الأسلوبلھذه  الأساسیةالفكرة   

 ل عنصر من عناصر الموجوداتد وزن لكة أكبر نحو المخاطر، حیث یقوم المصرف بتحدییحساس

والبنود خارج المیزانیة، وینتج عن ذلك مجموع كلي لقیم الموجودات المرجحة بالمخاطر فعلي سبیل 

الموجودات  احتسابفھذا یعني بأن الانكشاف المشمول في عملیة % 100المثال إذا كان وزن المخاطر 

% 8الذي یترجم إلى مبلغ في رأس المال یعادل المرجحة بالمخاطر قد تم احتسابھا بكامل القیمة، الأمر 

 1.6لى مبلغ رأس المال یعادل إیحتاج % 20نسبة بمن تلك القیمة، وبنفس الطریقة فإن وزن مخاطر 

 %}20\100 8[ %.  

   ):ھا الأساسیةتالتقویم الداخلي بصیغ(أسلوب التصنیف الداخلي  

ة للملاءة المالیة للمقترض، بغیة قیاس مخاطر یسمح ھذا الأسلوب للبنوك باستخدام تقدیراتھا الداخلی

ھذه الصیغة  .المصارف وتخضع ھذه التقدیرات إلى معاییر منھجیة تلك لمحافظ التسھیلات لدى الائتمان

البنوك تجاه  انكشافیمكن تطبیقھا باستخدام الطریقة الأساسیة والطریقة المتقدمة لاحتساب مدى 

   .الشركات أو البنوك الأخرى

                                                           
 2008، المصارف الإسلامیة مقررات لجنة بازل ، تحدیات العولمة ،  إستراتجیة مواجھتھا، عالم الكتب الحدیث  الأردن ،  أحمد سلمان حصاونة 1

 124 -  122ص 
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ا تقوم حدوث ثغرات في السداد لكل مقترض، فیم احتمالیةالبنوك بتقدیر لطریقة الأساسیة، تقوم وحسب ا

السلطات النقدیة الإشرافیة بتقدیرات أخرى، أما في حالة استخدام الطریقة المتقدمة فیسمح للبنوك التي 

  . لدیھا عملیات داخلیة متطورة لتوزیع رأس المال بوضع المتغیرات الضروریة 

  أسالیب قیاس مخاطر السوق  -2

حیث استخدم الأسلوب المعیاري أو أسلوب التصنیف  الأولىل ة بازعلى مقررات لجن لم یطرأ أي تعدیل

  .الداخلي 

  .قیاس مخاطر التشغیل  أسالیب-3

مازال العمل على مخاطر التشغیل یعتبر في مراحلھ التطویریة، لكن تم تحدید ثلاثة أسالیب مختلفة 

  : طر التشغیل، وھذه الأسالیب ھي لتغطیة مخا

   .ي للبنكلكر واحد لمخاطر التشغیل للنشاط الالأسلوب بتحدید مؤش یقوم ھذا :أسلوب المؤشر الأساسي*

  .یقوم بتحدید مؤشرات مختلفة لمراكز العمل المختلفة  :الأسلوب المعیاري*

ر یقدھا الذاتیة للخسائر المحتملة في تتیتطلب ھذا الأسلوب استخدام البنوك بیانا :الداخليأسلوب القیاس *

  .رأس المال المطلوب 

لكونھا معاییر مصادق  –بازل  لجنةالكثیر من دول العالم على تطبیق مقررات  وبالرغم من حرص

رض توصیاتھا على الدول ولو كانت الدول لفتملك صلاحیات قانونیة  أن ھذه اللجنة لا إلا. یھالع

لمركزیة في مختلف الدول محافظي البنوك ا اعتماد یتطلب فإن الأمر الأعضاء في اللجنة وبالتالي

  .ھاالصادرة عن تلك اللجنة لتصبح ملزمة ب للتوصیات

  البنوك  الشاملة : المبحث الثالث

على تطور أداء  وع البنوك الشاملة أحد التغیرات المصرفیة العالمیة التي عكستھا العولمةیعتبر موض    

  في معظم الدول إلى السعي بجمع العدید من الأعمال المصرفي الذي أدى بالجھاز البنوك الأمر أعمال

نحو العولمة أصبح العالم  وفي ظل تزاید الاتجاه. جھة المنافسةدارة واحدة توزیعا للمخاطر وموافي ا

 قھ حركتھا بما ینشر التقدم و یحقأموالھا وتوج وتحكم تدفقات یة بنكیة تربطھا البنوك،ساعھ قربات

 في إدارة اتتوفیر مزید من الابتكار العمل على ةروالتنمیة، بالإضافة إلى فر ض على البنوك ضر

مویل التنموي الاستثماري لتلبي طلبات المصرفي والت التدفقات النقدیة بمزج عملیاتھا ما بین الإقراض

وبالتالي تحقیق  الرأسمالیةالنقدیة والمال بشقیھا  أسواقل جمیع مشكلاتھ بالإضافة إلى تطویر ل وتحیالعم

  .لة  والأمان من المخاطر والسیوبین الربحیة  ازنالتو

  .و بالتالي یصبح مھمة ھذا المبحث  الكشف عن  البنوك الشاملة وكیفیة إدارتھا 

  

  



  57        التطورات العالمیة المصرفیة: الفصل الثاني

  .مفھوم البنوك الشاملة : المطلب الأول

ت جذریة في وسائل وأدوات حقیقة أنتجت تغیرا بدایة الثمانینات ثورة التمویل الدولي من أسواقشھد ت

إلى الوحدات الباحثة  عن التمویل، و قد تحولت ھذه  الفوائض لأموال من الوحدات المالیة  ذاتا انتقال

اة من الأدوات الجدیدة بأنھا دصف  إي أ من الصعب جدا و الأسواق إلى حركة متطورة حتى أضحى

لھا مؤسسة مصرفیة  ، تسوق وتروججدیدة ةأداحمل معھ فكل یوم ی" الھندسة المالیة " ابتكرتھما   أخر

،  و ھكذا بدأت المؤسسات بالتحول تدریجیا من التركیز على يالتمویل عطابالجدیدة یغلب على نشاطھا 

  .دور الوساطة  النقدیة إلى دور الوساطة المالیة 

مصادر  ء تنویعرفیة  التي  تسعى دائما وراالكیانات المص"  یقصد بالبنوك الشاملة على أنھا  تلك 

التمویل و تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات وتوظیف مواردھا وتفتح وتمنح 

التي  قد    ة الخدمات المتنوعة  والمتجددةم كافتعمل على تقدی مان المصرفي لجمیع القطاعات، كماالائت

یة التقلیدیة والبنوك ك التجاررصید مصرفي، بحیث نجدھا تجمع ما بین وظائف البنو إلى  لا تستند

  1"والأعمال  المتخصصة و بنوك الاستثمار

تمارس العدید أو كل المھن البنكیة  في أن  ائتمانعلى أنھا مؤسسات  كما یمكن تعریف البنوك الشاملة

 ملاء وبالتالي المنتجات، المناطقالتي تختلف باختلاف الع في العدید من الأنشطة فھي تظھر واحد،

تأمین  –بنك  إستراتیجیةبتطویر  ةالمحظالمھن البنكیة  أحیانافیة، التكنولوجیة، وھي تتجاوز الجغرا

Banc-Assurance2.  

  :3ومن خلال التعریفین أعلاه یمكن استنتاج الخصائص التي تتمیز بھا ھذه البنوك و ھي  كالتالي

  الشكل والمضمون الذي یحتاج إلیھا وكذلك ب ل في الوقت والمكان،یھا العمیطلب تقدم كافة  الخدمات التي*

أنھا بنوك سابقة إلى كل جدید سواء في مجالات النشاط أو في نظم ووسائل تقدیم المنتجات المصرفیة، *

  .أو  في مجال صناعة الأسواق وتعھدھا بالرعایة والتنمیة أو في  مجالات التفعیل الاستثماري 

  .على أداء متمیز فعال قائم على الجودة الشاملة كزتقائمة على النمو المستمر المر أنھا بنوك*

  . قدرتھ وفعالیتھ وربحیة، لتأكید الاستثماریة صالفر نتھزتدیر المخاطر بشكل محسوب، وت أنھا بنوك*

سبة وتوافقا مع المالیة ومشتقاتھا، واستنباط الجدید منھا الأكثر منا ا بنوك  تتعامل في  كافة الأدواتأنھ*

  .احتیاجات العملاء

من نطاق الوساطة التجاریة التقلیدیة إلى أفاق الوساطة المالیة الشاملة بشقیھا التجاري   الخروج*

  .والاستثماري 

                                                           
 . 52، ص  2003-  2002عبد الحمید  عبد المطلب، العولمة  واقتصادیات  البنوك، الدار الجامعیة الإسكندریة ،  1
   51، ص 2006، مكتبة الریام، الإسلامیة بالبنوك المركزیة في ظل المتغیرات الدولیة الحدیثةعلاقة  البنوك  سلیمان ناصر،  2
، ص 2003والاقتصاد الوطني القطاع المصرفي و غسیل  الأموال، مكتبة  الأسرة، القاھرة ، ... صلاح الدین حسن السیسي، القطاع  المصرفي  3

76 . 
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 إلاخر القرن الماضي، في معظم بلدان العالم خاصة مع أوار ظاھرة البنوك الشاملة وبالرغم من انتشا

 ھولندا ایسرو سو نجد في ألمانیانما سكسونیة ھي المسیطرة بینجلوجاریة الأأننا نجد أن البنوك الت

دو أن ذلك  یعود إلى أسباب تاریخیة نشأت بھا البنوك بیالمسیطرة، والبنوك الشاملة ھي  یابان أنوال

تنمیة الصناعات بھا الشاملة  لأن الثورة الصناعیة بدأت متأخرة بھا نحو قرن عن بریطانیا وأسندت 

  .شروعات الصناعیة أنشطتھا بتمویل مختلف الم والتي ارتبطت

  1: الشاملة في الأنظمة المصرفیة للدول  وھيوفي الوقت الحالي نجد ثلاثة نماذج للبنوك 

 وكندا یكون لھا الدول مثل إنجلترا الشاملة في القطاع المالي في بعضنجد أن البنوك  :النموذج الأول-

ات رط البنوك  في أنشطة الخدمغیر المالیة وتنخ بالمنشآتصلات  ة أوحصص  ملكیة محدودة أو معدوم

نفسھ،  خلال  شركات فرعیة مستقلة للبنك اق المالیة والتأمین مناب الأورالمالیة الأخرى مثل تغطیة اكتت

الدخول في تسمح للبنوك ب  الولایات المتحدة الأمریكیة واحدة من مجموعة ھذه الدول حیث اعتبارویمكن 

  .ھیكل من الشركات القابضة  الأخرى من خلال ةالمالی اتأنشطة القطاع

ك الأخرى،  بالإضافة وبنمع التكون لھ صلات ملكیة متشابكة  ویوجد فیھ بنك رئیسي :وذج الثانيالنم-

المالیة، وھذا  قالأخرى مثل ضمان الأورا نخراط في أنشطة الخدمات المالیةسمح لھا بالایإلى ذلك 

  ان  وكوریا الجنوبیة یتجسد خاصة في الدول الأسیویة مثل  الیاب النموذج

غیر المالیة،   المنشآتوفیھ توجد البنوك الشاملة تماما، والتي تمارس رقابة أكبر على  :النموذج الثالث-

  .ة وھو النموذج الألماني والسویسريالمالی الأوراقضمان  أنشطةأداء بلبنك احیث یقوم قسم في 

  2: لى عدة أسباب أھمھامولیة  إنحو الش د ظاھرة توجھ البنوك في أعمالھا تعو

شركات التأمین،  صنادیق الاستثمار وغیرھا : غیر المصرفیة للبنوك مثلمنافسة المؤسسات المالیة *

التي أصبحت تمارس مختلف عملیات التمویل، خاصة بالنسبة لتلك القطاعات التي حكرا على البنوك 

ع الودائع بالنسبة للبنوك مع اف أنوخصصة، كما تشابھت أدوات تعبئة الموارد المتمثلة في مختلتالم

غالبا من بعض القیود  فاةة معخاصة وأن ھذه الأخیر  مالیة التي تصدرھا تلك المؤسسات،لالأوراق ا

  یر كفایة رأس المال ینقدي لدى البنك المركزي وبمعا احتیاطيع داروضة على البنوك، كالتزامھا بإیالمف

ھامش  انخفاضمع  ةموازاة في سوق رأس المال ثدالمستح مالیةوالأدوات ال الابتكاراتمن  ظھور العدید

إلى التعامل في ھذه الأدوات وفي الأنشطة  أنشطتھافي الأنشطة التقلیدیة، أدى بالبنوك إلى توسیع  الربح

  .المتعلقة بالأوراق المالیة 

 تعاملصبح الممعة، حیث أأو ثقافة الأسواق المج Supermarketلثقافة المحلي والعالمي  الانتشار*

  .المالیة وغیرھا من مصدر واحد قدر الإمكان توفیرا للجھد والوقت ھالمالي یفضل الحصول على خدمات

  :تمثل وظائف البنوك الشاملة  في النواحي التالیة  كما ت 

                                                           
   . 204، ص  2003میة وإنعكاساتھا على أعمال البنوك، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، عبد  العال طارق حماد، التطورات العال 1
  54ص، 2006علاقة  البنوك  الإسلامیة بالبنوك المركزیة في ظل المتغیرات الدولیة الحدیثة، مكتبة الریام،سلیمان ناصر،  2
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 .الائتمانالوظائف المصرفیة التقلیدیة والمتمثلة بصفة رئیسیة في أعمال الوساطة ومنح  .1

ستثماریة والمتمثلة في تبني المشروعات الاستثماریة في مختلف وظائف البنوك الا .2

القطاعات ودعمھا مالیا وبما یستلزم ذلك من توفیر التمویل لھا أو القیام بدراسات الجدوى 

  .و العملیات والخدمات المرابطة بالشركاتللمشروعات الجدیدة 

  :إستراتجیة البنوك الشاملة : المطلب الثاني

حركة الودائع  استقراریع بھدف التنو إستراتیجیةعلى  اضحالبنوك الشاملة كما ھو و تعتمد إستراتجیة

طاع معین أو في مجموعة یع یعني أن لا یحصر البنك  نشاطھ في ق، والتنوالاستثمارطرمخا وانخفاض

م العا الإطارطرق إلى تسن الإستراتیجیةھذه  أنشطة بینھا ارتباط قوي ومن خلال القطاعات التي تباشر

  :1یمكن إیضاحھا على النحو  التالي التي لھا من خلال المحاور

  :المحور الخاص بمصادر التمویل-1

  : الأنشطة في التمویل لعل من أھمھاتقوم البنوك الشاملة بالعدید من 

  : إصدار شھادات إیداع قابلة للتداول/أ

ن الرجوع للبنك الذي قت دوئھا في أسواق النقد في أي وو ھي عبارة عن شھادات لحاملھا یمكن شرا

تسمح بتوفیر أموال طویلة الأجل یمكن استخدامھا في  ه الشھادات تعتبر بمثابة ودائع أجلةأصدرھا، و ھذ

  .للبنك الاستثماریةزیادة الطاقة 

  :إقتراض طویل الأجل من خارج الجھاز المصرفي /ب

یة وتقویة المركز المالي وذلك من خلال تلجأ البنوك الشاملة إلى ھذه الوسیلة بھدف تدعیم الطاقة المال

قتراض من شركات التأمین و غیرھا من المؤسسات بالاطرح في أسواق رأس المال أو تإصدار سندات 

تلخص في زیادة القدرة على تة الأولى میزتان، المیزیحمل  الاتجاه ھذا أن تجدر الإشارة إلىالمالیة، و

  .ظیف الاقتراض والثانیة في زیادة عملیات التو

  .ضة المصرفیة القابشكل الشركة اتخاذ البنوك الشاملة ل/ج

 ضة من أجل تنویع مصادر التمویلتخذ الشركات القابت تنظیم نفسھا لكي  بإعادةقامت بعض البنوك 

وتعبئة المدخرات، لان إیجاد البنك لھذا الشكل یسمح لھ بضم إلى جانب العدید من الشركات الصناعیة 

فیھا  یة، خاصة في الأوقات التي تتدنىالمال هة مواردیة التي یمكنھ من تدعیم وزیادالمالوالتجاریة و

   .الودائع

  :)التسنید (التوریق /د

ویقصد بھ  تحویل الأصول غیر السائلة المتمثلة  في القروض التي تستحق في تاریخ معین إلى أوراق  

  ى ـھا إلریقوـتبقة وذلك راق المالیة المشتشراء ھذه الأو الإقبال على مالیة  قابلة للتداول حیث یمكن
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  .أصول قائمة 

  المحور الخاص بالاستخدامات  المصرفیة -2

  :صرفیة من خلال عدة جوانب لعل من أھمھا م بتوزیع مجالات الاستخدامات المویھت

  :لتنویع في محفظة الأوراق المالیة ا/أ

أنشطة بالإضافة إلى طبیعة  استحقاقھا یختواروتضم ھذه المحفظة كافة الأوراق المالیة والمختلفة في 

في الأوراق المالیة إلى المخاطرة عند أقل درجة  یعون، والتي تھدف من خلال التالشركات المصدر لھا

  .ممكنة وبالتالي تعظیم الأرباح 

  :تنویع القروض الممنوحة/ب

أو  الصناعیة أو  لكل الأنشطة و القطاعات الاقتصادیة سواء الزراعیة القروض ویقصد بھا تقدیم

للقطاع العائلي إلى جانب  الاستھلاكیةالتجاریة وحتى الخدمیة إلى جانب الأنشطة العقاریة والقروض 

لبنوك الشاملة قروضھا على مدى االدولیة ھذا من جھة،  ومن جھة  أخرى تقدیم  قروض لتمویل التجارة

  .أجال زمنیة مختلفة من قروض قصیرة، متوسط وطویلة الأجل 

   :واقتحامھاالإقدام على مجالات استثمار جدیدة  /ج

  : في لاتوتتضمن ھذه المجا

  :1وظائف أساسیة ھي ثلاثة تتضمن والتيالاستثماریة  بنوكأداء أعمال ال - 1/ج

ویقصد بھا تحمل مخاطرة شراء الأوراق المالیة المصدرة حدیثا من الشركات المصدر لھا   :الإسناد*

الانتھاء ھا لھا وقبل تزملة نتیجة لانخفاض السعر خلال حیامل الأعباء المحتمع تح للآخرینبیعھا  ضبغر

  .من تسویقھا

ي بھا قیام  البنك بتسویق الأوراق المالیة لصالح الشركة مستخدما في ذلك ونعن) : التسویق (التوزیع *

تقاضى یو الآخرینالمالیین واسعة مع الوسطاء  ن خبراء ووحدات متخصصة  واتصالاتم اتھإمكانی

   .الشركة المصدرة للأوراق المالیة ولة التوزیع منالبنك الشامل مقابل ھذه الخدمات عم

ق تقدیم القروض طویلة الأجل لط، من منة الخوصصة وتوسیع قاعدة  الملكیةتمویل عملی - 2/ج

فة إلى لإضاالعاملین المساھمین، وتتم خدمة القروض من حصیلة توزیعات الأسھم المشتراة  با لاتحادات

  .حادات ونقابات العاملین ما تسدده ات

  :رسملة القروض  - 3\ج

وتأكد البنك  رأس المال بعد الفشل في تسدید التزمات الشركة، في صالقروض بحص استبدالونقصد بھا 

أن أسباب تعثر تلك الشركة یرجع لسوء الإدارة وأن ملكیتھ لجزء من رأس المال سیعطیھ الحق في إدارة 

   .ھذه الشركة
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  .المحور الخاص بدخول مجالات غیر مصرفیة  -3

مخاطر نقص السیولة وھذا من و الفائدة دون إضافة  ةبحیالرر على أنھ یزید من لقد أثبت ھذا المحو

  :خلال

  Leasingالقیام بنشاط التأجیر التمویلي  \أ

أن  إلى البنك علىعلى بیع أصل من أصول الشركة  نصیوھو عبارة عن إبرام اتفاق بین البنك والشركة 

قیة یجار مضافا إلیھا القیمة المتبتكون متحصلات الابالطبع سبھ،  لانتفاعلیره مرة أخرى یقوم البنك بتأج

سب و التأجیر التمویلي في ھذه الحالة امن الأصل كافیة لتغطیة تكالیف الشراء بالإضافة إلى عائد من

صول للبنك في الدوریة و یقوم بتسلیم الأ یجاریةالإیسدد القیمة ر قرض مضمون نظرا لأن المستأجر یعتب

استرداد الأصل یكون للبنك الحق  قیمة الإیجار المستأجر على سداد ، وفي حالة قدرةنھایة فترة العقد

ضامن من حق البنك ال نصوص مضمون بشراء الأصل حیث یكونال علىوھو لا یختلف كثیر في ذلك 

   .ة وجود مخاطر الإفلاس لدى العمیل أو الشركة المستأجرةالأصل المؤجر في حال ادداسترالمؤجر  

  :بالعملة  نشاط الإتجار \ب

في الأسواق بالعملة التي في حوزتھا  ة، من خلال الإتجاروھي أنشطة ترتكز علیھا البنوك الكبیر

 لمؤسسات لتحقیق عوائد معینة مقابلبغرض إتمام صفقات تجاریة دولیة لصالح بعض ا ةالحاضر

أیضا إمكانیة  و تتضمنتتعرض لمخاطر على الإطلاق ، أن دون  ،ت التي تحصل  علیھا البنوكالعمولا

ن ات المطلوبة لبعض الوقت قبل حلول موعد اتمام التحویل، و ھنا سیكوستخداملاا من استفادة البنك

  .مستقبلیةوالعقود ال لةجالآالصورة أفضل من التعامل في الأسواق  هالتعامل في الأسواق الحاضرة بھذ

  .الأوراق المالیة  نشاط إصدار \ج

 عھدتتعن مؤسسات الأعمال لكن لا  لة إصدار الأسھم و السندات نیابةالشام في ھذه الحالة تتولى البنوك

في حالة باء أع مع عدم تحملھ  لأیةمقابل تصریف أي  قدر منھا على عمولة البنك بتعریفھا ویحصل 

  . برده إلى جھة الإصدار في ھذه الحالة  یقوم  ي حیثعدم نجاحھ في تصریف الجزء الباق

  لصالح العملاء  اتالاستثمارإدارة | د

العملاء وإدارتھا لصالحھا مقابل  ودائعاستثمار على ن صنادیق الاستثمار تعمل تقوم بعض البنوك بتكوی

تقوم ھذه البنوك  حدھم، كماو ح و الخسائر فھي من نصیب العملاءأتعاب محددة یحصل علیھا، أما الأربا

على ع و شراء الأوراق المالیة بناءا محافظ الأوراق المالیة لصالح العملاء بحیث تقوم ببیبتولي إدارة 

ولا یتحمل البنك أي  الاستثماراتل بالإضافة إلى تحصیل الأرباح والفوائد المحصلة عن تلك یأوامر العم

  .ء لامدارة محافظ الأوراق المالیة  للعلیة في إؤومس

  

  



  62        التطورات العالمیة المصرفیة: الفصل الثاني

  : القابضةشركات العض الأنشطة غیر المصرفیة من خلال المحور الخاص بممارسة ب-4

بحیث  يائتمان  حیاة للعملاء الذین یحصلون على قرضالوالمتمثل في التأمین على  :نشاط التأمین  \أ

تأمین ل اللیشم النشاطمتد  ھذا االمقرض، كما  ةفاوزم شركة التأمین بسداد أقساط القروض في حالة تتل

  .من أجل شرائھا كالمنازل  الاقتراضالتي تم  الممتلكاتعلى 

على   لاستحواذاعملت البنوك الشاملة بإنشاء ھذه الصنادیق بھدف : إنشاء صنادیق الاستثمار  \ب

المدخرات العائلیة بالإضافة إلى مدخرات بعض المستثمرین الذین تتوفر لدیھم موارد مالیة والإحجام عن 

ت یھم،  و لتغطیة ھذا الإحجام أخذلد رة والمعرفة أو الوقتم توفر الخبق المالیة نظرا لعدشراء الأورا

  .ء من ودائع العملاءار لتمتص جزصنادیق الاستثم

  : التحول إلى البنوك الشاملة  متطلبات: المطلب الثالث

  : 1یتم التحول إلى البنوك الشاملة من خلال منھجین أساسین ھما 

  . تحویل بنك تجاري إلى بنك شامل :  المنھج الأول \1

كون البنك التجاري  كبیر ة التحول إلى بنك شامل بشرط أن  ییعد ھذا النموذج الأسرع والأفضل لعملی

، و لدیھ موارد بشریة مؤھلة واتصالیاوع المرتبطة تكنولوجیا الحجم وقابل للنمو ولدیھ العدید من الفر

قوم علیھا عملیة التحویل ھذه الشروط ھناك عدة أسس وقواعد تلى وتطلعات نحو العالمیة، و بالإضافة إ

  :أھمھا 

یعني التحول على مراحل تدریجیة وذلك بإدخال خدمات البنك الشامل تدریجیا للحد من :  التدرج \أ

   ة والسرعة والفعالیةمات وتقدیمھا بمعاییر تمتاز بالدقر ولضمان الإستعیاب لتقنیات ھذه الخدیمقاومة التغی

، وتطویر اللوائح والنظم الداخلیة بالإضافة إلى إدخال  التنظیمیةویقصد بھ إعادة الھیكلة : التطویر \ب

  .والسلطات والإجراءات بما یضمن أداء العمل  في الصلاحیات تعدیلاتال

التجھیزات اللازمة لتقدیم خدمات المصاریف الشاملة، وما قد  یعني توفیر :یةالمكان التجھیزات \ج

  .لفروع أو إنشاءھا امن إعادة تخصیص لبعض  ھتلزمتس

الأفكار وبناء قیم للعمل تخطر التطور وتعمل  ابتكارلبنك على ادعم فعالیة المنھج الأول قدرة قیادات یو

  .على نجاحھ ولیس مقاومتھ 

  .إنشاء بنك شامل جدید : المنھج الثاني  \ب

و تدریب موارد بشریة مؤھلة ترسل إلى بنوك شاملة  باختیاریتطلب ھذا المنھج البدء من القاعدة وذلك 

  .على أعمالھا، ثم توفیر المكان وتجھیزه  للتدرببالخارج 

الأخذ بھما معا حیث یتم تحویل البنك الى بنك شامل تتوفر  أنھ یمكن یلین، بلالسابقین لیس بد جینوالمنھ

مات البنك الشامل كما یمكن دراسة مدى تقبل السوق لمعاملات وخد فیھ الشروط و في نفس الوقت
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مابین مزایا المنھجین، حیث  یتم إنشاء كیان مصرفي جدید تتوافر فیھ  یجمعإضافة منھج ثالث 

الإسراع بذلك عن طریق شراء  خطةمع وضع  الأتساعالإمكانیات والقدرات بالإضافة إلى قابلیة النمو و 

ائدة بھدف في مشاركات  مع بنوك أخرى رخول الاستغناء عنھا، الدلبنوك الراغبة في ابعض  عقارات

  . دمجھا فیھ 

أن عملیة التحول ھذه تتطلب  إلالة إضافة إلى المنھجین المستخدمین في عملیة التحویل إلى البنوك الشام

وتقبل  لانتظام والاستقرار في ممارسة  نشاطتضمن لھا الاستمرار وا توفیر مجموعة من الضوابط

  : ضوابط فیما یلي الجمھور لھا وتتمثل ھذه ال

، النشاط  حذر خاصة في المرحلة الأولى لبدءالتزام العاملین في المصارف الشاملة بسیاسات الحیطة وال-

  .رة الحجم إلى  الفحص والتدقیق یكبكافة العملیات  وإخضاع

  .لبنك من أي خطأ یھدد مستقبلھاالرقابة والإشراف على نشاط البنوك الشاملة بما یضمن حمایة -

والأنشطة الخاصة بكل   وظیفة اجبات والمسؤولیات الخاصة بكل ال یحدد الوالدقة وفع النظام عمل ع-

  .الأنشطة  ازدواجھدف الحد من منھا ب

لبنوك الشاملة في إطار قواعد ومعاییر المحاسبة الدولیة التي اأنشطة والإعلان عن  لإعلاملنظم فعالة  -

   .لكفاءةصاح الذي یمكن من الحكم على مدى ادرا مناسبا من الشفافیة والافتوفر ق

  .مالیة مناسبة متمثلة في حجم مناسب من رأس المال والاحتیاطات  ملاءة -

  .لبنك ادعم الثقة في نظام تأمین فعال على الودائع ی-

لدعم جودة اتخاذ القرارات وضمان الجودة الشاملة لأعمال البنك  الاستثماریةالتوسع في الوظائف -

  . الشامل

  :البنكي  الاندماج: مبحث الرابعال

وبشكل خاص  لعالمیة الجدیدة الذي تزاید بقوةأحد المتغیرات المصرفیة ا المصرفي الاندماجیعتبر     

أساسین من متغیرات  عولمة البنوك، ونتیجة متغیرینخلال النصف الثاني من التسعینات مع تزاید 

ك متغیر الأول ذلعني بالعلى اقتصادیات البنوك  ون متزاید بشكل انؤثری لاازولا العولمة اللذان أثرا 

 المنافسة في السوق من حدة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة التي زادت باتفاقیةالمتغیر المتعلق 

معیار كي حتمیة فھو ذلك المتعلق بنبال الاندماججعل من المصرفیة العالمیة، أما المتغیر الثاني والذي 

لبنكیة لأي بنك یأخذ في الاعتبار الأصول امن قیمة الالتزامات % 8عن  بما لا یقلكفایة رأس المال 

قدرتھا على  الاندماج مع بعضھا البعض لزیادة الخطرة وھو ما دفع الكثیر من البنوك  الصغیرة إلى 

  .التواجد والاستقرار في السوق المصرفیة العالمیة

الدولة، بل   قنطاة على المصرفیة المحلی والمؤسسات البنكي على البنوك الاندماجصر عملیات تلم تق

من دول مختلفة، أي تعدت  بین بنوك ومؤسسات مصرفیة  اندماجشملت في أحیان كثیرة على حالات 
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بنكي  اندماجعن  1998المحلي إلى المستوى العالمي وكان أھمھا وأحدثھا ما أعلن عنھ  المستوى

حول ھذا المتغیر  الاھتمامیر ریكي، ویبدو تلك المؤشرات تثترست الأم وبانكرزبنك الألماني  دویتش

البنكي في ظل العولمة، وھذا ما دفعنا إلى تناولھ من خلال  الاندماجوھذا التحول نحو المزید من 

  : المطالب التالیة

  البنكي ودوافعھ  بالاندماجالتعریف -

  البنكي وإجراءاتھ  الاندماج أنواع-

  تجارب الاندماج البنكي -

  دوافعھ  و البنكي بالاندماجالتعریف : المطلب الأول

نوعت المفاھیم وت اختلطتالبنكي وقد  بالاندماجلبنوك فیما یتعلق اتعددت التعریفات في مجال اقتصادیات 

التوحید والتحدید  راضولأغوالاستحواذ،  ، الدمجمفاھیم ھي الاندماج وتداخلت في ھذا المجال بین ثلاثة

ھذا أن حیث Merger  لمصطلحفھوم الاندماج البنكي كمقابل في اللغة العربیة المنھجي یستخدم م

الأخیر ھو ما یحدث في ظل العولمة من عملیات مصرفیة تكاملیة بھدف زیادة القدرة التنافسیة للكیان 

 في الحصول على منافع أكبر متقاربین ومتفقان كیانینفئ بین اكتالم الاندماجالبنكي الجدید الناتج عن 

من خلال التدخل الحكومي أو التنظیمي تتم فیوحي إلى تلك العملیات التي  جالدملكیلھا بعد الاندماج،  أما 

و یشیر إلى أن عملیات فھ  acquisition السلطات النقدیة، وأما الاستحواذمن الجھات الرقابیة و

البنك الكبیر ویحمل أسمھ  الاندماج تتم بین بنك كبیر وبنك صغیر أو أكثر والأخر یذوب في البنوك في

بین  يفاقوالإتي ادرالبنكي الإ الاندماجكون درجة من درجات یمكن أن ی الاستحواذفي الغالب ولذلك فإن 

  .كیانین لتحقیق أھداف معینة 

 وذوبانھماالاندماج البنكي على أنھ إنفاق یؤدي إلى إتحاد بنكي أو أكثر  تعریفوبناء على ذلك یمكن 

على تحقیق أھداف الجدید ذو قدرة أعلى وفاعلیة أكبر  الكیانمصرفي واحد بحیث یكون ان یا في كیادار

، كما یعتبر الاندماج  أحد 1 الجدید عملیة تكوین الكیان المصرفي تماماتحقق قبل كان لا یمكن أن ت

لیات خل من خلال العماالوسائل للنمو والبقاء والاستمرار حیث من المعروف أن البنك قد ینمو من الد

 الاندماجالمتاحة، ومن الخارج من خلال  هالمصرفیة التي یقوم بھا في إطار التوظیف الكفئ لموارد

   .البنكي

ومن ناحیة أخرى یرى البعض أن الاندماج البنكي بأنھ تحرك جماعي نحو التكتل والتكامل والتعاون بین 

حالي إلى خلق كیان أو أكثر قدرة النمط والشكل ال یتجاوزأو لإحداث شكل من أشكال التوحید  نبنكی

  .2ھدافالأوفاعلیة على تحقیق 
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 إبعادتنافسي أفضل لتحقیق  وضع معین إلى تنافسيبالبنك من وضع  انتقالومن ھنا فإن الاندماج عملیة 

  :ھي

  : لدى جمھور العملاء والمتعاملین من خلال تحقیق المزید من الثقة والأمان-1

مات المصرفیة بشكل أفضل بأقل تكلفة وأعلى جودة وأحسن شروط اقتصادیات إنتاج وتقدیم الخد*

  .والوصول إلى أقصى عائد 

التوزیع وبیع الخدمات  ،الإعلام ،اقتصادیات تسویق الخدمات المصرفیة بشكل أفضل من حیث الترویج*

.  

ءة النقود، زیادة كفا وخلقجدیدة  تمویلیةإدارات  وإنشاءتمویل الخدمات المصرفیة  یاتاقتصاد*

  .التوظیف والربحیة  الاستثمار،

الكیان المصرفي المندمج قدرات بشریة عالیة  إمتلاك البشریة التي تؤدي إلىالموارد اقتصادیات *

  الكفاءة 

  لقدرة التنافسیة للبنك الجدید و فرصكیان المصرفي الجدید تزداد فیھ اخلق وضع تنافسي أفضل  لل-2

  ،شكل أكثر فعالیة وكفاءة بوالدخل  الاستثمار والفائدة وإدارة الموارد

أكثر خبرة لیؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى من الكفاءة ومن ثم یكتسب  جدید إحلال كیان إداري-3

الكیان المصرفي الجدید شخصیة أكثر نضجا وأكثر إشرافا من جانب العاملین بمستقبل وظیفي أكثر أمانا 

 .  

  1المصرفي لعل من أھمھا  ندماجالاھناك العدید من الأسباب والدوافع وراء 

وتحقیق معدل تركیز عال في  الإنتاجتكالیف  خفضر من جراء بیكتحقیق اقتصادیات الحجم ال \أ

 وبالتالي تحقیق مبدأ زیادة  المقدمة إلى زیادة مستوى الجودة في الخدمات المالیة و المصرفیة الأسواق

   .الكل على الجزئیات

الأدوات المالیة الحدیثة ذات  استخداممحفظة التوظیف والتوسیع في  ك توزیعللبن تجمیع الموارد یتیح \ب

  .التكالیف العالیة والتي تنخفض تكالیفھا عند توزیعھا 

السوق جعلت  اقتصاد آلیاتالاقتصادي في العدید من دول العالم، والتحویل نحو  الإصلاحسیاسات  \ج

ومواجھة  الأزمات في تحمل قوة أكثر لكسبفسیة، و لزیادة قدرتھا التناوك تسعى إلى الاندماج البن

  مخاطر العولمة 

تحریر تجارة الخدمات المالیة التي تعد الخدمات المصرفیة جزء منھا في إطار المنظمة العالمیة  \د

  .البنكیة  الاندماجاتللتجارة و تطبیق معاییر كفایة رأس المال، تعد أھم الدوافع نحو أحداث المزید من 

  البنكي وإجراءاتھ  الاندماجأنواع : الثانيالمطلب 
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  :أنواع الاندماج البنكي -1

المستقبلیة من عملیة  والأھدافالبنكي ناتج من تعدد الأسباب والظروف  الاندماجن تنوع عملیات ا

متعددة ولكل نوع منھا  البنكي ومن ثم فإن مجمل ھذه العناصر یجعل للاندماج المصرفي أنواع الاندماج

فیما وومخاطر یجب تحدیدھا   الاعتبارومقتضیات تطبیق ومحاذیر یجب أخذھا بعین  ستخدامدواعي ا

  .1على معاییر تتمثل في  المستندةیلي الأنواع المختلفة للاندماج البنكي 

  ): الشكل ( الاندماج من حیث طبیعة النشاط : المعیار الأول/أ

معا سواء یعملان في أنشطة  نارتباط بنكیعن ة البنكي الناتج الاندماجتعدد أنواع في ھذا المعیار ت

منھما، ومن  لو اختلاف الخدمات التي یقدمھا كتشابھ  وأیضافي أنشطة غیر متماثلة،  یعملانثلة أو امتم

  : المعیار إلى الھذطبقا ثم ینقسم الاندماج البنكي 

ي نفس النشاط، ویخلق ھذا أو أكثر یعملان ف نیتم بین بنكی الذيوھو  :المصرفي الأفقي الاندماج -1/أ

عاني منھ  لاقة في السوق وھو ماممشكلة نمو وتزاید الاحتكارات المصرفیة الع الاندماجالنوع من 

عیة إلى سن قوانین تحد من ھذه یشرتالاقتصاد الأمریكي خلال فترة الستینات وھو، ما دفع بالسلطات ال

  .الاحتكارات لضمان المنافسة 

سي یوجد في یوھو الذي یتم بین البنوك الصغیرة في مناطق مختلفة مع بنك رئ : الرأسي الاندماج - 2/أ

  .إحدى المدن الكبرى 

أو أكثر یعملان في أنشطة مختلفة  نالذي یتم بین بنكی ماجندالإوھو ):  المختلط(الاندماج المتنوع  -3/أ

ل في الأنشطة بین البنوك عمل على تحقیق التكامی الاندماجغیر  مترابطة فیما بینھا، وھذا النوع من 

  .المندمجة 

  حیث العلاقة بین الأطراف  الاندماج من :المعیار الثاني/ب

  : یمكن تقسیم الاندماج حسب ھذا المعیار إلى

موافقة ب ي والذي یتمالاندماج الود أیضا الاندماجیطلق على ھذا : ) عي طوال(  الإرادي الاندماج -1/ب

  . نك المندمج ج والبلبنك الداماكل من إدارة 

جھ ھذا ایو و للاندماجالذي یتم ضد رغبة البنك المستھدف وھو : )العدواني(ي دارللإا الاندماج -2/ب

البنك على  للاستحواذمعارضة شدیدة من جانب إدارة البنك المندمج نتیجة محاولاتھ المتعددة  الاندماج

لالیة أو لضعف أو للمحافظة على الاستق ر المعروضإما نتیجة لتدني السع المستھدف دون موافقة إدارتھ

  . إدارة البنك المستھدف 

  : معاییر أخرىب الاندماج/ج

  2ومن أھمھا  والتجریبیةیة لماج البنكي طبقا لبعض الشواھد العتقوم ھذه المعاییر على تقسیم الاندم
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  : التدریجيبالدمج الاندماج  - 1/ج

فروع معینة لبنك معین خلال عدة فرع أویا، أو شراء یتم ھذا النوع من خلال دمج بنك لبنك أخر تدریج

ة یفترات إلى غایة شراء كل الفروع والوحدات الخاصة بھذا البنك ویتم ذلك في السوق المصرفیة العالم

  أو المحلیة 

  .ة ونقل الملكیة الاندماج بالحیاز - 2/ج

بشكل تدریجي أو نھائي وفقا  ذلك اد إدماجھ ویتمماج عن طریق شراء أسھم البنك المریتم ھذا  الاند

  .للقدرة المالیة المتوفرة

  : الاندماج بالضم - 3/ج

ن معا،على أن یحمل الكیان المصرفي یل مجلس إدارة موحد للبنكیشكتیقوم ھذا النوع من الاندماج على 

  .الجدید اسمھما معا

  : الاندماج بالمزیج - 4/ج

ین أو أكثر لیخرج لنا كیان مصرفي جدید، حیث یتم ھذا النوع من خلال إحداث مزیج متفاعل وبین بنك

   .ووضع جدید جدید البنك الجدید یحمل اسم

  .إجراء الاندماج البنكي  -2

عند  بانأخذھا في الحس یجب الاندماج البنكي یةالشروط والضوابط والمحددات لعمل ھناك مجموعة من

من عملیة المرجوة الأھداف على تحقیق عمل وتأكثر فعالیة  تكون الإقدام على اتخاذ قرار الاندماج حتى

  :1من أھمھا  لعل  الاندماج

  : شروط الاندماج البنكي/أ

البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة  وتھیئة لمراحل الاندماج البنكي یتضمن الاعدادیتم وضع تصور عملي -

   .بالإضافة إلى وضع خطة زمنیة لتنفیذ عملیة الاندماج

  .المصرفي الجدید ومجلس الإدارة والخدمات المصرفیة التي سیتم التعامل بھا یتم اختبار الكیان أن  -

ارات وكذلك وضع شبكة داخلیة ذات والقوانین والقرالمندمجة ق الفعال من وحدات البنوك إیجاد التنسی-

   .ع عالي من الكفاءة للاتصالنو

  للازمة لعملیة الاندماج اتوفیر الموارد المالیة والبشریة -

  :الاندماج البنكي ابط نجاحضو /ب

  : ة لنجاح عملیة الاندماج لعل من أھمھا یلاشك أن تلك الشروط تحتاج إلى دراسات وضوابط ضرور
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ضرورة توافر كل المعلومات اللازمة وتعمیق مبدأ  الشفافیة في عملیة التحویل إلى الكیان المصرفي 

لمخصصات والدیون المعدومة والاحتیاطات الجدید من حیث حجم الودائع والاستثمارات ودرجة كفایة ا

  .غیر الموزعة وكل البیانات المتعلقة بالمركز المالي إلى جانب الھیكل التنظیمي والوظیفي 

  .ة یالضریبالإعفاءات ضرورة توافر مجموعة من الحوافر المشجعة على الاندماج البنكي مثل -

  .منھا  و الاستفادةماج البنكي لمعرفة الدروس  دراسة تجارب الدول المتقدمة والنامیة في مجال الاند-

  :محددات الاندماج البنكي/ ج

مجموعة من المحددات  یأخذوا في الحسبان أن یتعین على القائمین على صناعة قرار الاندماج البنكي

  : جوة منھا ومن أھم ھذه المحددات ما یليرالم الأھدافللازمة لنجاح عملیة الاندماج وتحقیق االھامة 

  : تحدید الأھداف طویلة الأجل للكیان المصرفي الجدید من بینھا

  .مدى تحسن الإیرادات المستقبلیة من خلال الاندماج البنكي *

  .  و الموارد المالیة المتاحة مدى تحقیق الاستخدام الأمثل للإمكانیات*

  .رفیةالمص المخاطر وتخفیض بازل وفقا لقواعد الملاءةمدى إمكانیة تطبیق شروط *

الودائع، سیاسات  سیاسة سلامة السیاسات المصرفیة للكیان المصرفي الجدید بعد الاندماج وخاصة-

  ، سیاسات الاستثمار الائتمان

 ةمصرفیة وتدعیم الملاءالرقابة الفعالیة الرقابة المصرفیة على عملیة الاندماج البنكي ورفع كفاءة -

  .المصرفیة وتطویر التشریعات المصرفیة 

الوكالة نتیجة للاندماج وتكالیف تكالیف نوعین من التكالیف، ھناك الیف الاندماج البنكي حیث حجم تك-

  .إعادة الھیكلة التي تسبق عملیة الاندماج 

محكمة للعاملین في الكیان المصرفي الجدید یساعد على نجاح الاندماج  ضرورة وجود خطة حوافز-

  1.والتعامل مع التكنولوجیا المصرفیة 

  : تجارب الاندماج البنكي: الثالث المطلب

  :الاندماج المصرفي عالمیا: أول

بقصد أن معظمھا كان یتم  الاوھناك،  ة كانت تحصل عملیات الاندماج ھناعلى مدى العقود الأخیر

أن عملیات الاندماج  لاا. قصد الاستفادة من وفرات الحجمفي ھیكلة ھذه المؤسسات، لا ی لإصلاح خل

بین المصاریف الكبرى التي لھا  أیضاتتم فقط بین بنوك صغیرة وكبیرة ولكنھا كانت تتم  البنكي عالمیا لا

مركز مالي تنافسي في الأسواق المصرفیة العالمیة بالإضافة لم تقصر عملیة الاندماج على مستوى 

  :وفیما یلي أھم الاندماجات العالمیة. لتشمل دول أخرى امتدتالبنوك لدولة واحدة بل 
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  .ال تبنك  أمریكا مع بنك كونتین اندماج-1

ال  لإظھار الممیزات و الدوافع على بنك كونتینت لاستحواذهأمریكا  بنك تم إعلان 1994في ینایر 

أصبحت أصولھا  حیث الخاصة لعملیة الاندماج أدت إلى جعل الكیان المتحدث في أكبر مؤسسة مصرفیة

لخدمات المصرفیة الخاصة التسویق والتوزیع ول ماج ھو تحسینملیار دولار والھدف من ھذا الاند 210

   .التنببنك أمریكا إلى عملاء بنك كونتی

      mellon bank   مع  dreyfus corp اندماج  -2

، وھي سادس أكبر شركة في drey fusأنھ سوف یقوم بشراء شركة  mellonأعلن بنك  1993 في

إلى ھذه الشركة على أنھا یمكن  mellonارة بنك إد تالولایات المتحدة في صنادیق الاستثمار، وقد نظر

ن لدى ھذا أخرى غیر الفوائد وقبل إبرام ھذه العملیة كال إستراتیجي للبنك لخلق إیرادات أن تمثل مجا

  .سي لأرباحھ كمصدر أساعلى الفائدة  یعتمد ، ولكنھ كان لا یزالالبنك صنادیق استثمار قویة

  وتردام بنك ر –م امسترداندماج الجمین بنك وأ 3

حیث انتقلت كامل موجودات ومطلوبات وحقوق والتزامات بنك أمستردام  نتم دمج البنكی 1991في عام 

  abn amio bankاسم البنك الجدید  وأصبحن بنك دام إلى الجمیروتر

  :وبابكرزترست الأمریكي  الألمانتش بنك اندماج دوی-4

ملیار دولار على أن  2،9بلغت قیمة تلك العملیة  ، وقدنعن اندماج البنكی الإعلانتم  1998في عام 

  .1999یبدأ التعقید الفعلي للاندماج في أفریل 

  :الاندماج المصرفي عربیا: ثانیا

یبدو أن الجھاز المصرفي العربي في ظل العولمة، في حاجة شدیدة إلى مزید من الاندماج المصرفي 

لعربیة فیما بینھا، حیث یمكن أن یكون الاندماج سواء مستوى الدولة الواحدة أو على مستو ى الدول ا

  الأساسیة لتحقیق سوق مصرفیة عربیة مشتركة أكثر اندماجا وأكثر تكاملا   الآلیاتالمصرفي العربي أحد 

بنكا  63بنكا تجاریا و 340ونشیر في البدایة إلى إجمال أصول القطاع المصرفي العربي الذي یضم 

من أصول دونتش بنك الألماني % 59لار وھي تمثل أقل من ملیار دو444، 8ت ب متخصصا قدر

ملیار دولار، وھذا ما یعني أن البنوك العربیة تحتاج إلى المزید من   756ب  1997والتي قدرت 

الاندماج وتعزیز مجالات التعاون المصرفي العربي وتجدر الإشارة إلى أن حالات الاندماج البنكي على 

لى الوحدات المصرفیة داخل الدولة الواحدة ولم تظھر اندماجات بین فقط ع اقتصرتمستوى العربي 

   .دول عربیة

  :والجدول التالي یشیر إلى حالات الاندماج المصرفي عربیا
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   حالات الاندماج المصرفي العربي: 03الجدول رقم 

سنوات 

  الاندماج 

حالات  عدد  الدولة

  الاندماج

  البنك الرابح   البنك المندمج 

1993 -

1999  

  عدة بنوك   بنوك  ةعد  23  لبنان

للاستثمارات  الأردنیةالشركة   01  الأردن  1998

  المالیة

  بتك فیلا ولبنان للاستثمار 

  بنك مسقط   البنك الأھلي العماني  01  سلطة عمان  1994

  بنك عمان التجاري   بنك عمان والكویت والبحرین  01  سلطة عمان  1998

  الاتحاد الدولي للبنوك   للاستثمار  الإماراتبنك تونس   01  تونس  1998

  مجموعة البنوك الشعبیة   البنك الشعبي المركزي   01  المغرب  1998

  البنك السعودي التجاري المتحد   بنك القاھرة السعودیة  01  السعودیة  1997

  البنك السعودي الأمریكي   بنك السعودیة المتحدة   01  السعودیة  1999

  بنك الخلیج الدولي   دي العالمي البنك السعو  01  البحرین  1999

-2002عبد الحمید عبد المطلب، العولمة و اقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة ، الاسكندریة،  :المصدر

   .197، ص2003

أن لبنان كانت أكثر الدول العربیة في حالات الاندماج البنكي حیث بلغت عدد  أعلاه یلاحظ من الجدولو 

ماج في لبنان وحدھا بینما حدثت اندماج واحدة في كل من الأردن ، تونس، حالة اند 23تلك الحالات 

ومن الملاحظة أن . المغرب، البحرین كما ھناك حالتین اندماج في كل من سلطة عمان والسعودیة

لقیمة ھذه العملیات عملیات الاندماج البنكي على المستوى العربي محدود للغایة، بل أن الحجم النسبي 

مقارنة مع عملیات الاندماج المصرفي على مستوى العالمي إذ لم تتجاوز حصة المؤسسات  مازال ضئیل

یؤكد مرة  ما ،وھو1997عام  %5،0البنكیة والمالیة العربیة من إجمالي الاندماج  البنكي العالمي 

  1أخرى ضرورة إحداث المزید من الاندماج البنكي العربي وبخاصة فیما بین البنوك العربیة 

  الثورة التكنولوجیة و المعلوماتیة: حث الخامسالمب

أدى التقدم التكنولوجي إلى ظھور العدید من التطورات في الأنشطة المصرفیة حیث إستوعب النشاط 

المصرفي قدرا ضخما من الانجازات التكنولوجیة التي تولدت في السنوات الأخیرة، و قد تكاتفت 

                                                           
 .198 - 197،  ص2003 - 2002وك، الدار الجامعیة ، الإسكندریة، عبد الحمید عبد المطلب، العولمة و اقتصادیات البن 1
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تكارات المالیة الجدیدة معا لتنجب لنا عصرا جدیدا ینفرد بأسالیب التكنولوجیا الحدیثة مع المنافسة و الاب

  .و أدوات لم تعرف من قبل

و یعد التقدم التكنولوجي من أھم المتغیرات التي ساھمت في إحداث تحول جذري في أنماط العمل    

قنیات المصرفي في عصر العولمة، حیث إھتمت البنوك إھتماما كبیرا بتكثیف الإستفادة من أحدث ت

المعلومات و الإتصالات و الحواسب الآلیة، و تطویعھا بكفاءة عالیة بغیة إبتكار خدمات مصرفیة 

مستحدثة و تطویر أسالیب تقدیمھا بما یكفل إنسیاب الخدمات المصرفیة من البنوك إلى العمیل بدقة       

لمختلف شرائح العملاء من  و سھولة و یسر، الأمر الذي یتواءم مع المتطلبات المعاصرة و المتزایدة

ناحیة، و یحقق للبنك نموا مطردا في حجم عملیاتھ و أرباحھ من ناحیة أخرى، و لعل من أھم مظاھر 

التقدم في تقدیم الخدمات المصرفیة ھي التوسع الكبیر في إستخدام الكمبیوتر، حیث أدى إلى السرعة في 

یر الوقت لكل من العملاء و العاملین في البنوك، تقدیم الخدمات و تقلیل الأعباء البیروقراطیة و توف

كذلك من مظاھر التقدم ھي ظھور البنوك الإلكترونیة، و إدخال خدمات الحاسب على الشبابیك بطریقة 

Line System On  و یضاف لكل ھذا أن بطاقات الضمان و بطاقات صرف النقدیة و بطاقات

 .1م في الإستخدام التكنولوجيالشیكات ما كانت تصدر إلا في حالة وجود التقد

و منذ مطلع التسعینیات من القرن الماضي شھد الفكر المصرفي ثورة واسعة النطاق نتیجة ما یمكن    

أن نطلق علیھ حداثة القرن الواحد و العشرین من المنظور المصرفي و ذلك نتیجة الثورة الھائلة في 

و تكنولوجیا الإتصالات   Information technologyمجال تكنولوجیا المعلومات 

Communication technology   و تشیر إتجاھات التطور التقني في الدول المتقدمة إلى حرص

البنوك على الإستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الحاسبات الآلیة و صناعة الإتصالات لتوفیر 

  .الخدمات المصرفیة المختلفة عبر كافة الوسائط الإلكترونیة

كما أن عملیات التحریر المالي و المصرفي و إزالة القیود و التغییرات الھیكلیة و المنافسة الحادة،    

  .أدت مجتمعة إلى التعجیل بنشر التكنولوجیا في الأعمال المصرفیة

  :و سنحاول خلال ھذا المبحث دراسة ھذا الموضوع بالتعرض للنقاط التالیة   

  :في المجال المصرفي تعریف التكنولوجیا: المطلب الأول

التكنولوجیا ھي رصید المعرفة الذي یسمح بإدخال آلیات و معدات و عملیات و خدمات مصرفیة    

جدیدة و محسنة، و یعكس مصطلح التكنولوجیا في المجال المصرفي مجالین الأول ھو التكنولوجیا 

الصناعة المصرفیة، مثل الحاسبات  و تشمل الآلات و المعدات أو ما یطلق علیھا إسم التكنولوجیا الثقیلة

و آلات عد النقود، و شاشات عرض العملات، و وسائل الربط و الإتصال، و المجال الثاني ھو 

  .التكنولوجیا الخفیفة و تشمل الدرایة و الإدارة و المعلومات و التسویق المصرفي

                                                           
  .441:، ص2002عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  1
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لمیة و وضعھا موضع التنفیذ بحیث و تھتم التكنولوجیا في المجال المصرفي بالإستفادة من الحقائق الع   

  :1تساھم في

  .خدمات جدیدة مبتكرةتقدیم  -

  .تطویر الخدمات المصرفیة الحالیة -

  :وھناك أربعة عناصر متشابكة و متكاملة تشكل مظاھر إستخدام التكنولوجیا في العمل المصرفي وھي

  .و یتمثل في الآلات و المعدات المستخدمة: الجانب المادي -

  .و یتمثل في طرق إستخدام ھذه المعدات: ب الإستخدامي أو الإستعماليالجان -

  .و یتمثل في المعرفة المصرفیة المطلوبة: الجانب العلمي -

  .و یتمثل في إكتساب المھارات اللازمة لتقدیم الخدمات المصرفیة: الجانب الإبتكاري -

فة العلمیة على العملیات الإنتاجیة لإنتاج و عموما فإن التكنولوجیا یمكن تعریفھا بأنھا تطبیق المعر   

  .سلعة أو خدمة ما، و ذلك من إجراء البحوث وصولا إلى السوق

  : خصائص التكنولوجیا المصرفیة -1

  :2من خلال دراسة مفھوم التكنولوجیا في المجال المصرفي یمكن تحدید أھم خصائصھا فیما یلي   

  . لمعارف و المھارات و الطرق و الأسالیب المصرفیةأن التكنولوجیا المصرفیة ھي مجموعة من ا -

إن ھذه المعارف و المھارات و الطرق و الأسالیب قابلة للإستفادة منھا بالتطبیق العملي في المجال  -

  .المصرفي

  .إن التكنولوجیا بمفاھیمھا المختلفة لیست ھدفا في حد ذاتھا بل وسیلة یستخدمھا البنك لتحقیق أھدافھ -

  . دمة المصرفیة ھي المجال الرئیسي لتطبیق التكنولوجیاأن الخ -

  : الآثار الإیجابیة للتكنولوجیا على الخدمات المصرفیة -2

  :یؤدي إستخدام التكنولوجیا في المجال المصرفي تحقیق العدید من المزایا من أھمھا   

رتبطة بالتقنیات الحدیثة تحقیق میزة تنافسیة للبنك في السوق المصرفي من خلال توفیر الخدمات الم -

  .مما یجعل الخدمات أكثر جاذبیة للعملاء

تحریر العمل المصرفي من الروتین و الأعباء الإداریة مما یخفف الضغط على موظفي البنك و  -

  .یساعدھم على الإھتمام بجودة الخدمة

  .بحیة البنكیؤدي تطبیق التكنولوجیا في العملیات المصرفیة إلى تقلیل التكالیف و زیادة ر -

  .تساعد التكنولوجیا المتقدمة البنك في تسویق و تقدیم خدمات مصرفیة جدیدة و متنوعة -

  .یمكن البنك من تنویع خدماتھ و توسیع قطاعات الزبائن التي تتعامل معھا -

  .یؤدي تطبیق التكنولوجیا في المجال المصرفي إلى تحدیث و عصرنة نظم الإدارة -
                                                           

الة دكتوراه، كلیة ، التحریر المصرفي و متطلبات تطویر الخدمات المصرفیة و زیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، رسعبد القادر بریش 1
  .139، ص 2006-2005العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  .139ص  ،نفس المرجع  2
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  : ل الدفع الحدیثة و تكنولوجیا المعلوماتوسائ: المطلب الثاني

لقد تمیز العمل المصرفي في ھذا العصر بالإعتماد على التكنولوجیا و الإتصال بغیة تطویر نظم و    

وسائل تقدیم الخدمات المصرفیة و رفع كفاءة أدائھا، بما یتماشى و التقدم المتسارع الذي مس الصناعة 

في ھذا السیاق تسعى الدول المتقدمة لتكثیف إستخدام أحدث تقنیات  المصرفیة في بدایة ھذا القرن، و

المعلومات و الإتصال و تحقیق ھدف خفض العملیات المصرفیة التي تتم داخل فروع البنك لتصل إلى 

من إجمالي العملیات، بینما تتم العملیات الأخرى بواسطة قنوات إلكترونیة مثل أجھزة  %10حدود 

  .ط البیع الإلیكترونیةالصرف الآلي، و نقا

و قد ترتبت على تطبیق تكنولوجیا المعلومات و الإتصال في العمل المصرفي تغییرات كثیرة في     

  :1العمل المصرفي أھمھا

  .إنخفاض تكلفة التشغیل -

  .تزاید أھمیة إستخدام وسائل الدفع الإلیكتروني -

ود بین عملاء البنوك و شركات التجارة تزاید حجم المعاملات المصرفیة الإلیكترونیة عبر الحد -

  .بواسطة التجارة الإلكترونیة

تحریر العملاء من قیود الزمان و المكان، و ظھور ما یعرف بالخدمات المصرفیة المنزلیة أو  -

  .بالھاتف

  .تقدیم خدمات لم تكن معروفة من قبل كأجھزة الصرف الآلي و ظھور البنوك الإلكترونیة -

ستفادة من تطبیق التكنولوجیا المصرفیة و تطویر جودة الخدمات المصرفیة و الإرتقاء و حتى تتم الإ   

  : إلى مستوى التحدیات التي تواجھ العمل المصرفي لا بد من

إیجاد بیئة قانونیة و تشریعیة مناسبة تساعد على تسھیل تطبیق تكنولوجیا المعلومات في العملیات  -

  .المصرفیة

  .بشري بإعتباره أحد الركائز الأساسیة للإرتقاء بالعمل المصرفي و تطویرهالإرتقاء بالعنصر ال -

  .تنویع الخدمات المصرفیة، و تطویر تطبیق التسویق المصرفي -

لذا نجد أن مستقبل الخدمات المالیة و المصرفیة على المستوى الدولي یعتمد على ربطھا بتكنولوجیا    

لإلكترونیة، و لقد واكبت وسائل الدفع ھذا التطور التكنولوجي المعلومات، و تعمیم إستخدام الصیرفة ا

فتعددت أنواعھا و أشكالھا، و من ھذا المنطلق سوف نتعرف في ھذا المجال على مجموعة من أنواع  

  : وسائل الدفع الإلكترونیة المتداولة حالیا في العالم و ھي

  

  

                                                           
الصرفیة الالكترونیة و آفاقھا في الدول العربیة، ورقة بحثیة في الملتقى الدولي حول التجارة " مصیطفى عبد اللطیف و آخرون،   2و  1

  .2004، مارس الإلیكترونیة، جامعة ورقلة
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 ):البطاقات البنكیة(النقود البلاستیكیة  -1

عبllارة عllن بطاقllة بلاسllتیكیة و مغناطیسllیة یصllدرھا البنllك لصllالح "البنكیllة علllى أنھllا تعllرف البطاقllات 

، فھlي بطاقlة بلاسllتیكیة مسlتطیلة الشlكل تحمllل اسlم المؤسسllة "عملائlھ لاسlتعمالھا بllدل مlن حمlل النقllود

المصدرة لھا، و شعارھا و توقیع حاملھا،   و بشكل بارز على وجھ الخصوص رقمھا، و اسlم حاملھlا و 

  .1حسابھ و تاریخ انتھاء صلاحیتھارقم 

فھي وسیلة دفlع حدیثlة تقlدم ممیlزات أفضlل مlن تلlك التlي تقlدمھا وسlائل الlدفع التقلیدیlة، ولlذلك انتشlر  

  .استعمالھا عبر مختلف دول العالم

و في شlراء السlلع و     ،* ATMكما تستخدم ھذه البطاقات في السحب النقدي من آلات الصراف الآلي 

خدمات، حیث تعطي لحاملھا قدرا كبیرا من المرونة في السداد، و قدرا أكبر من الأمان و الحصول على 

سlمیات تو للبطاقlة البنكیlة عlدة . تكلفة أقل في إتمام العملیات، و بسرعة أكبر في إتمlام التسlویات المالیlة

تصllنع مllن مllادة فھنllاك مllن یطلllق علیھllا بالبطاقllة البلاسllتیكیة أو النقllود البلاسllتیكیة علllى أسllاس أنھllا 

البلاستیك، و تحل محل النقود في مختلlف الالتزامlات، بینمlا یسlمیھا آخlرون ببطاقlات الlدفع الالكترونیlة 

                                 .وذلك لاعتمادھا على الأجھزة الالكترونیة في الحصول على التفویض أو إجراء التسویات المالیة

قة المعاملات المالیة التي تمكن حاملھا من الحصول على النقدیة، السلع، في حین یسمیھا فریق ثالث ببطا

         :، و تتمثل انواع ھذه البطاقات فیما یليو الخدمات أو أي شيء لھ قیمة مالیة

یمكن للعمیل بمقتضاھا سحب مبالغ نقدیة مlن حسlابھ بحlد ): CACH CARD(بطاقة السحب الآلي  -ا

ارھا من جانب البنك رغبة فlي عlدم وجlود زحlام علlى شlباك الصlرف، و أقصى متفق علیھ، و یتم إصد

و عlن . كذلك لتمكین العمیlل مlن صlرف المبلlغ الlذي یحتاجlھ خlلال الفتlرة التlي یكlون فیھlا البنlك مغلقlا

طریق إدخlال ھlذه البطاقlة فlي الصlراف الآلlي الخlاص بالبنlك و إدخlال الlرقم السlري و ھlو یتكlون فlي 

عن طریق الضlغط علlى لوحlة المفlاتیح الموجlودة بجھlاز الصlراف الآلlي یظھlر  الغالب من أربعة أرقام

على شاشة الجھاز عدة اختیارات للعمیل، مما یتیح للعمیل تحدید المبالغ المراد سحبھا، و یحرر الصراف 

لأن الآلي فاتورة أو كشف بالأموال المسحوبة من قبل العمیل مبینا فیھا مكان و تاریخ الائتمان،    و ذلك 

  .  2العمیل یسحب نقود من رصیده لدى البنك

یتعھد فیھا البنك بسداد الشیكات التlي ): CHEQUE GUARANTEE CARD(بطاقة الشیكات -ب

یحررھا العمیل بشروط معینة، و تحتوي ھذه البطاقة عادة اسم العمیل      و توقیعھ و رقم حسابھ و الحد 

                                                           
  .130ص ،   2003، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، الرومي محمد أمین، التعاقد الالكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى 1

* ATM = Automate Teller Machines.   . 
 .135نفس المرجع،ص  2
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شیك یحرره العمیل، و یقوم العمیل بإبراز البطاقة للمسlتفید و  الأقصى الذي یتعھد البنك الوفاء بھ في كل

التوقیع على الشیك إضافة إلى التأكد من مدة صلاحیة البطاقة للاسlتعمال، و إذا تحققlت ھlذه الشlروط، و 

بخاصة تحریر الشیك وفقا للحد الأقصlى المسlموح بlھ، و كتابlة رقlم البطاقlة علlى ظھlر الشlیك و صlحة 

ن البنك المسحوب علیھ ملزم بدفع قیمة الشیك للمستفید بغض النظر عlن وجlود رصlید توقیع الساحب، فإ

كاف لدیھ من عدمھ، و ظھور ھذه البطاقة جاء نتیجة سوء ظن و عدم ثقة التجار بالشیكات التي یصدرھا 

  . أشخاص لا یعرفونھم

حیlث یlتم تحویlل و تخول حاملھا سlداد مقابlل السlلع و الخlدمات ): DEBIT CARD(بطاقة الدفع  -ج

ذلك المقابل من حساب العمیل إلى حساب التاجر لذلك تعتمد ھذه البطاقة على وجود أرصدة فعلیة للعمیل 

و یلاحظ أن الوفاء بھذه البطاقlة یlتم بطlریقتین، إحlداھما مباشlرة تlتم بقیlام المشlتري بتسlلیم  ،1لدى البنك

كد من وجود رصید لھذا العمیل في البنك الخlاص بطاقتھ إلى التاجر و الذي یمرر البطاقة على جھاز للتأ

بھ، و ذلك لتسدید قیمة مشتریات العمیل، و إن قام العمیل بإدخال الرقم السري في الجھاز و فوض البنlك 

في تحویل المبلغ من حسابھ إلى حساب التاجر، تتم عملیة التحویل مباشرة من حساب العمیل إلى حسlاب 

فھي غیر مباشرة، حیث بتقدیم العمیل بطاقتھ للتاجر یقوم ھذا الأخیر بتدوین التاجر، أما الطریقة الأخرى 

  على فاتورة یوقع علیھا  2البیانات الموجودة على البطاقة

العمیل و تتكون من عدة نسخ، ترسل نسخة منھا إلlى البنlك الخlاص بالعمیlل أو الجھlة المصlدرة للبطاقlة 

  .لسداد قیمة المشتریات

تتیح ھذه البطاقة لحاملھا الشراء علlى الحسlاب فlي ): CHANGE CARD(نكي بطاقة الصرف الب -د

الحال، على أن یتم التسدید بصورة لاحقة، فھي لا تتضlمن أي معنlي للائتمlان بlل علlى حاملھlا أن یسlدد 

، فlي الفتlرة مlا بlین 3قیمة مشتریاتھ مباشرة بمجرد إرسlال الفlاتورة لlھ و لا یتحمlل جlراء ذلlك أي فوائlد

و السداد، و لا تتجاوز فترة الائتمان فیھا مدة الشھر حیث أن المحاسبة فیھا تتم شھریا، و في حال الشراء 

% 1,75و 1,5%تllأخر العمیllل عllن السllداد خllلال الفتllرة المحllددة فllان البنllك یحملllھ فوائllد تتllراوح بllین 

   . شھریا

بطاقlة خاصlة أصدرت شركة ماستركارد و فیlزا كlارد ): INTERNET CARD(بطاقة الانترنت  -ه

  :بالتسوق عبر الانترنت، و تتمیز بما یلي

· lر، و إنمlراء إنھا لا تستخدم في عملیة الشراء المباشlى الشlتخدامھا علlر اسlر  ا یقتصlوق عبlأو التس
                                                           

  .135الرومي محمد أمین، مرجع سابق، ص  1 
  . عمیل، اسم الجھة أو البنك المصدر للبطاقة، رقم البطاقةھذه البیانات تتمثل في اسم ال 2 

 .17، ص 1999، دار الثقافة للنشر، عمان، "النظام القانوني لبطاقات الائتمان"فداء یحي أحمد الحمود،   3  
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 .       الانترنت

ھذا النوع من البطاقات محدد بمبلغ صغیر نسبیا، مما یقلل المخاطر التي یتحملھlا صlاحبھا فlي حlال  ·

  .لى رقم البطاقة و استخدامھا دون إذنھتم التعرف ع

و یلاحظ أن ھناك بعض المواقع على شبكة الانترنت تقدم خدمة مشlابھة للخدمlة التlي تقlوم بھlا ھlذه  ·

، و فیھا یقوم العمیل بفتح حساب خاص )الحسابات الشخصیة مسبوقة الدفع(البطاقة، و یسمى ذلك النظام 

لا یتعدى الخمسlة دولارات، و بعlد أن یlتم قبlول العمیlل و یlتم لھ على أحد ھذه المواقع بمبلغ صغیر جدا 

تسجیلھ ضمن عملاء الموقع، یحدد العمیل لنفسھ اسم للاستخدام و كلمة السر و یمlنح رقlم حسlاب خlاص 

بھ من ماستركارد   و تاریخ انتھlاء العمlل بlھ، و باسlتخدام كlل منھمlا یسlتطیع شlراء أي سlلعة أو خدمlة 

یقبل التعامل ببطاقات ماستركارد و قد تlم تطlویر ھlذه الخدمlة ، ى شبكة الانترنتیریدھا من أي موقع عل

  .خصیصا للعملاء الذین لا یرغبون في التعامل ببطاقات الائتمان الخاصة بھم

ھي بطاقة تمكن العمیل من الحصول على السلع و الخدمات ): CREDIT CARD(بطاقة الائتمان  -و

دیمlھ لھllذه البطاقlة و یقllوم البlائع بالتllالي بتقlدیم الفllاتورة الموقعlة مllن مlن محlلات و أمllاكن معینlة عنllد تق

العمیل إلى المصرف مصدر الائتمlان فیسlدد قیمتھlا لlھ، و یقlدم المصlرف للعمیlل كشlفا شlھریا بإجمlالي 

و المتعامل لا یدفع أي فوائد على ھذا الائتمان في حال ، 1 القیمة لتسدیدھا أو لخصمھا من حسابھ الجاري

تعسفیة كالسحب مlن الموزعlات الآلیlة  و قد یستخدم العمیل ھذه البطاقة بصورة خلال الأجل المحدد سدد

  . للنقود بمبالغ تفوق ما ھو متوفر في رصیده، أو الشراء بمبالغ أعلى من السقف المحدد من قبل المصدر

واجھة التاجر، عكس و یلاحظ أنھا تختلف عن بطاقة الوفاء بأن الجھة المصدرة تتعھد بالتسدید في م

بطاقة الوفاء حیث أن الجھة المصدرة تقوم بتسویة العملیة بین التاجر و العمیل فقط، و تختلف عن بطاقة 

الصرف البنكي في أن السداد یتم بطریقة مختلفة و بنسبة و مدة معینة متفق علیھا بین حامل البطاقة و 

  .مصدرھا، كما أن التاجر لھ ضمان في استیفاء حقھ

  :النقود الذكیة -2

 Smart(من أھم الابتكارات الحدیثة في قطاع الدفع بالبطاقات، ھو تطویر البطاقات الذكیة     

Card.( و ھي عبارة عن بطاقة بلاستیكیة ذات حجم قیاسي تحتوي في داخلھا على شرائح للذاكرة تعمل

تلك التي تستوعبھا البطاقات ذات  بواسطة میكروكومبیوتر یزودھا بطاقة تخزینیة للبیانات أكبر بكثیر من

الشرائط الممغنطة و لكنھا أعلى منھا تكلفة، و تقدم ھذه البطاقة العدید من الخدمات، منھا بعض البیانات 

الشخصیة الخاصة بحاملھا و معلومات عن حساباتھ الشخصیة المصرفیة، و باستخدام البطاقة الذكیة في 

                                                           
   .27، ص 1998دمشق،   ، دار القلم،"-الإقراضیة و السحب المباشر من الرصید–البطاقات البنكیة "أبو سلیمان إبراھیم عبد الوھاب،  1
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ا بمبلغ معین من النقود من حسابھ، و تخزن علیھا كافة البیانات أجھزة الصراف الآلي یمكن للعمیل شحنھ

و علیھ لا تعتمد على الاتصال مع حاسوب المصرف أو الجھة المصدرة، فھي عبارة عن كمبیوتر 

متنقل، و تمثل حمایة كبیرة ضد التزویر و سوء الاستخدام، حیث تتیح لأجھزة قراءة البطاقات التي 

  .ھاة التدقیق في تفاصیل الحسابات المالیة لصاحبتوضع في المواقع التجاری

، و یعني ھذا BIOMETRICSكما تتمیز ھذه البطاقات بقدرتھا على تخزین المدخل البیولوجي 

المصطلح الوسائل التي یمكن عن طریقھا التعرف على السمات الشخصیة للفرد مثل مسح شبكیة العین و 

و بصمة الصوت و أنسجة الأوردة و بعبارة أخرى تعد  ھندسة الید أو بصمة الإصبع و بصمة الشفاه

البطاقة الذكیة مثل بطاقة الھویة التي تصدرھا مصلحة الأحوال المدنیة، و یمكن اعتبارھا مثل جواز 

السفر الذي تصدره مصلحة الجوازات، و ذلك یحدث بالفعل في سنغافورة، حیث یمكن للفرد أن یستغني 

ج البطاقة الذكیة، و یسجل علیھا بیاناتھ الشخصیة و كذلك بیانات تذكرة عن إصدار جواز السفر و یستخر

 .1الطیران، بحیث تعد البطاقة الذكیة بدیل لجواز السفر و تذكرة الطیران

  ):الرقمیة(النقود الالكترونیة -3

و  مقدماقیمة نقدیة مخزنة على وسیلة الكترونیة مدفوعة "یمكن تعریف النقود الالكترونیة على أنھا      

 .2"غیر مرتبطة بحساب بنكي، و تستعمل كأداة للدفع

قیمة نقدیة في شكل وحدات ائتمانیة مخزنة في شكل الكتروني "و یعرفھا صندوق النقد الدولي على أنھا 

  .3"أو في ذاكرة الكترونیة لصالح المستھلك

تستطیع أن  مبیوتریة أخرىفھي إذن نقود یتم تخزینھا بواسطة الخوارزمیات في المعالجات، و أجھزة ك 

تنفذ عملیات الوفاء عبر شبكة الانترنت كبدیل للعملات المعدنیة و الورقیة التي لا نستطیع بالطبع أن 

  .نرسلھا عبر الانترنت

و علیھ فالنقود الالكترونیة ھي النوع الجدید من العملة، أو بمعنى أدق ھي البدیل الالكتروني عن النقود 

 .ذات الطبیعة المادیة الورقیة و المعدنیة

،و (le porte monnaie électronique)تتجسد في حامل النقد الالكتروني  و النقود الالكترونیة

الذي یسمح بإجراء الدفع خاصة في المشتریات الصغیرة، من احتیاطي نقدي معد سلفا مجسد في بطاقة و 

رامج تسمح بإجراء الدفع عبر ، و الذي یتمثل في ب(la monnaie virtuelle)النقد الافتراضي 

                                                           
 .141ص  2003، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، ، التعاقد الالكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى،الرومي محمد أمین،  1
قتصادیة و علوم التسییر، ،مذكرة ماجیستیر، كلیة العلوم الا - دراسة حالة الجزائر  –احلال وسائل الدفع التقلیدیة بالالكترونیة . عبد الرحیم وھیبة  2

 .49، ص2007- 2006جامعة الجزائر، 
 .49، صنفس المرجع 3
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شبكات مفتوحة لاسیما الانترنت، و ھنا یكون الاحتیاطي النقدي المعد سلفا مخزن في الكمبیوتر دون أن 

  .كما أن ھناك حامل افتراضي یمكن إعادة شحنھ من الكمبیوتر. یكون مجسد في حامل ما

 : الشیك الالكتروني -4

یرسلھا المشتري إلى البائع عن طریق البرید الالكتروني  الشیك الالكتروني عبارة عن بیانات    

المؤمن، و تتضمن ھذه البیانات التي یحتویھا الشیك البنكي من تحدید مبلغ الشیك و اسم المستفید           

    .1و اسم من أصدر الشیك و توقیعھ، و یكون ھذا التوقیع عن طریق رموز خاصة

لیعتمده            ) حاملھ(ثقة و مؤمنة یرسلھا مصدر الشیك إلى مستلم الشیك رسالة مو"فیمكن تعریفھ بأنھ      

و یقدمھ للبنك الذي یعمل عبر الانترنت لیقوم البنك أولا بتحویل قیمة الشیك المالیة إلى حساب حامل 

على أنھ قد لیكون دلیلا ) حاملھ(الشیك و بعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك و إعادتھ الكترونیا إلى مستلم الشیك 

  .2"تم صرف الشیك فعلا و یمكن لمستلم الشیك أن یتأكد من أنھ قد تم بالفعل تحویل المبلغ لحسابھ

و تشیر دراسة حدیثة تتوقع اختفاء النقود التقلیدیة، بأن الشیكات الالكترونیة تستخدم لإتمام عملیة السداد 

را عن نظام معالجة الشیكات العادیة ما الالكترونیة بین طرفین من خلال وسیط، و لا یختلف ذلك كثی

عدا أنھ یتم تورید الشیكات الالكترونیة و تبادلھا عبر الانترنت، و یقوم الوسیط بخصم من حساب 

العمیل و یضیف إلى حساب التاجر، كما توجد طرق عدیدة لضمان و توفیر الأمان لعملیة السداد عبر 

الورقیة و الانتقال إلى الشیكات الالكترونیة یتماشى مع  الانترنت، و ترى الدراسة بأن تطویر الشیكات

  .مقتضیات الالكترونیة

  :الھاتف المصرفي-5

و ھو نوع من الخدمات المصرفیة التي تقدم للعملاء على مدار الأربع و عشرون ساعة طوال الیوم،     

أو الخدمة التي اشتراھا و یستطیع العمیل فیھا أن یطلب من البنك تحویل مبلغ من المال مقابل السلعة 

عبر الانترنت إلى البائع، و یتم ذلك بعد التأكد من شخصیة العمیل عن طریق إدخال الرقم السري 

و المعطى لھ من قبل البنك، و التعرف كذلك على رقم ھاتف ) PIN NUMBER(الخاص بالعمیل 

   .3بنك من قبلالعمیل و الذي یجري الاتصال بھ من خلال أرقام ھاتفھ المعروفة لدى ال

  :أجھزة الصرف الآلي-6

ظھرت أجھزة الصراف الآلي في السبعینات كبدیل لموظفي الصرافة في الفروع المصرفیة لتقلیل     

عدد المعاملات داخل البنك، أما في الثمانینات بدأ الاھتمام بتخفیض التكالیف و من ثم البحث عن تحقیق 

ة أولى آلیة لتطور العمل المصرفي حیث تعتمد على وجود شبكة میزة تنافسیة، و تعتبر الصرافات الآلی

من الاتصالات تربط فرع البنك الواحد أو فروع كل البنوك في حالة قیامھا بخدمة أي عمیل من أي بنك، 
                                                           

 ..145ص، 2003، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، الرومي محمد أمین، التعاقد الالكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى 1
 .50، ص 2005امعي الاسكندریة،دار الفكر الج، "البنوك الالكترونیة"منیر و الجنبیھي ممدوح،  الجنبیھي 2
 .142نفس المرجع، ص 3
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و قد تطور عمل ھذه الأجھزة حیث أصبحت تقوم بالوصول إلى بیانات حسابات العملاء فوریا، و التي 

في صرف المبالغ النقدیة، و بظھور البطاقات الذكیة أصبح العمیل بإمكانھ شحن تلك تقدم خدمات متقدمة 

البطاقات و استخدامھا في دفع التزامات في نطاق دفع متعددة، لكن ھذه الأجھزة لم تعد تقتصر على 

مجرد وسیلة للحصول على النقود، بل حالیاً تقوم بوظائف جد متقدمة تمكن العمال و الموظفین من 

تلام رواتبھم و حقوق الضمان الاجتماعي، كما تسمح لھم الوصول إلى حساباتھم الجاریة مع توفر اس

: و أصبحت حالیا تقدم جملة من الوظائف نذكر منھا، خیار استخدام لغات أجنبیة عبر ھذه الأجھزة

بات، التعرف على رصید الحساب، القیام بسحب نقدي من الحساب، إجراء تحویلات نقدیة بین الحسا

  .1طلب دفتر الشیكات، إجراء إیداعات نقدیة، سداد الفواتیر

  :كترونیةالبنوك الإل :المطلب الثالث

فllي ظllل وجllود شllبكة الانترنllت و شllیوعھا و ازدیllاد مسllتخدمیھا، و اسllتغلال ھllذه الشllبكة فllي میllدان     

معlاملات المصlرفیة النشاط التجاري الالكتروني، لم تكتف البنlوك بlدور المتفlرج بlل شlھدت ثlورة فlي ال

أمدت ھذا القطاع بأحدث الآلیات، جعلتھ أكثر مرونة و سرعة في تقدیم خدماتھ، و قlد ظھlر إلlى الوجlود 

  .ما یسمى بالبنوك الالكترونیة

و یحتوي موقعھ على كافة ) شبكة الانترنت(و البنك الالكتروني ھو بنك لھ وجود كامل على الشبكة 

صرفیة، حیث یتیح ھذا البنك للزبون بالقیام بكافة أعمالھ الخاصة بالبنك البرمجیات اللازمة للأعمال الم

عن طریق أي مكان موجود بھ، و ذلك بواسطة خط یوفره لھ البنك یسمح لھ بانجاز كافة معاملاتھ دون 

  .2أن یضطر إلى الذھاب بنفسھ إلى مقر البنك

  :3يو قد قدمت ھذه البنوك عدة مزایا و منافع، یمكن ذكرھا كما یل

یكفllل الاتفllاق علllى وقllت الاقتطllاع و تسllدید قیمllة التحllویلات المالیllة تنظllیم عملیllات : تنظننیم النندفعات -1

  الدفع، دون أي ریبة في إمكانیة السداد في الوقت المحدد،

ألغllت عملیllة المقایضllة الآلیllة حاجllة العمیllل إلllى زیllادة البنllك لإیllداع قیمllة التحllویلات : تسننییر العمننل -2

  یعني تسییر العمل، و رفع فعالیتھ،المالیة، مما 

أزالlllت التحlllویلات المالیlllة الالكترونیlllة الخlllوف مlllن سlllرقة الشlllیكات الورقیlllة،           : السنننلامة و الأمنننن -3

  و الحاجة إلى تناقل الأموال السائلة،

                                                           
،مذكرة ماجیستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،  - دراسة حالة الجزائر  –احلال وسائل الدفع التقلیدیة بالالكترونیة  .عبد الرحیم وھیبة، 1

 .62، ص 2007- 2006جامعة الجزائر، 
  .10، ص دار الفكر الجامعي الاسكندریة ، "البنوك الالكترونیة"منیر و الجنبیھي ممدوح،  الجنبیھي 2
 .60 نفس المرجع، 3
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مllن تقلیllل الاعتمllاد علllى النمllاذج الورقیllة، و الشllیكات التقلیدیllة و غیرھllا : تقلیننل الأعمننال الورقیننة -4

  المعاملات الورقیة،

  تكفل سرعة عملیات التحویل الالكتروني و انخفاض كلفتھا تحقق رضا العملاء،: زیادة رضا العملاء -5

تتضمن عملیة افتتاح فرع لبنك ما مصاریف تشغیلیة، مثل تكالیف شراء الموقع و  :توفیر المصاریف -6

لlك المصlاریف معدومlة نھائیlا فlي حالlة البنlوك تأثیثھ و تكlالیف العمالlة و الصlیانة و غیرھlا، غیlر أن ت

  الالكترونیة
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  :خاتمة الفصل

شھدت الساحة المصرفیة العالمیة في الآونة الأخیرة العدید من التطورات و التي انعكست بدورھا     

العولمة ، على إعادة صیاغة ملامح النظام المصرفي العالمي، و قد بدأت تلك الملامح تتضح مع مفھوم 

بشكل نتج عنھ العدید من التغیرات التي أصبحت تواجھ البنوك، و تمثلت أھم ھذه التتطورات في إتفاقیة 

التي تھدف الى تحریر الخدمات المالیة و ما نتج عنھ من زیادة حدة المنافسة، وكذلك إتفاقیة لجنة بازل 

أصبحت اتجاه  –الثانیةاتفاقیة بازل خصوصا و  –رأس المال، ھذه الاتفاقیة البنوك لكفایة  إستیفاء  مدى

عالمي تسلكھ غالبیة البنوك من خلال الالتزام بمقرراتھا بغیة الاستفادة من عدید الإمكانیات التي توفرھا 

تبني فلسفة البنوك الشاملة من خلال تشجیع البنوك العاملة ، الى جانب اللجنة للارتقاء بالأداء المصرفي

المالیة التي تمنح فرص تحقیق لأنشطة المصرفیة و الاستثماریة ومختلف ا في القطاع على ممارسة

، بالاضافة إلى عملیة الاندماج البنكي الذي یھدف إلى ارتقاء البنك من وضع أرباح و نتائج أفضل

اتخاذ خلال  ن الاجراءات التي تأتي بثمارھا منتنافسي إلى وضع أفضل جراء تطبیق مجموعة م

  .ة تعمل على تحقیق الأھداف المرجوة من عملیة الاندماجقرارات أكثر فعالی

كما كان للتقدم التكنولوجي المتسارع في مجال تكنولوجیا الإعلام و الإتصال، و التوسع من طرف 

البنوك في تقدیم الخدمات المصرفیة التكنولوجیة، وظھور العدید من الخدمات المصرفیة غیر التقلیدیة 

كبیرة على و تغیر ھیكل الخدمات المصرفیة، آثار ونیة و البنوك الإلكترونیة،مثل وسائل الدفع الإلكتر

نشاط البنوك الملزمة على ركوب ھذه الموجة من التحدیث و التطویر لتضمن لنفسھا مكانة في السوق 

  .المصرفي المحلي والدولي
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  :مھیدت

 10- 90درج الإصلاح المصرفي الجزائر والذي تجلى بوضوح بعد صدور قانون النقد والقرض ین    

ضمن سیاق الإصلاحات الاقتصادیة والمصرفیة ، وذلك بغیة تعمیق  1990أفریل  14الصادر في 

مسار التحول الاقتصادي الذي بدأتھ الجزائر مع مطلع التسعینات، ویمثل الإصلاح المصرفي الحلقة 

  .یة ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرتھا السلطات العمومیة في الجزائرالرئیس

إن التحول من الاقتصاد المخطط إلى تبني آلیات  السوق تطلب إعادة تعریف دور  النظام المصرفي     

والمھام الجدیدة المنوطة بھ بما یتماشي ومقتضیات المناخ الاقتصادي الجدید، وعلیھ فإنھ لا یمكن تصور 

ح سیاسة التحریر الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وتسھیل الاندماج التدریجي فیھ إذا لم نجا

یواكب ذلك إقامة جھاز مصرفي قوى ومتحرر ویتمتع بكل  الإمكانیات التي تؤھلھ لتأدیة الدور الجید، 

اعتبر الإصلاح وانطلاقا من ذلك فقد أولت الجزائر أھمیة خاصة بإصلاح النظام المصرفي وقد 

المصرفي وما تضمنھ قانون النقد والقرض من أھم القوانین التي  تضمنت رؤیة خاصة بإصلاح النظام 

  .المصرفي 

یتعلق بتعبئة الموارد  فیماوانطلاقا من الدور الذي یلعبھ النظام المصرفي في أي اقتصاد، وخاصة     

ماریة كان من الضروري القیام بالإصلاحات المالیة وحسن توجیھھا نحو القطاعات والأنشطة الاستث

المصرفیة وإبراز الدور الذي یلعبھ النظام المصرفي في مرحلة التحول الاقتصادي، وقد دلت تجارب 

الاقتصادیات الانتقالیة أن نجاح الإصلاحات الاقتصادیة تتوقف إلى حد بعید على مدى نجاح الإصلاحات 

  .المباحث التالیة المصرفیة، وسنتطرق في ھذا الفصل إلى 

  .1990قبل اصلاح  تطور النظام المصرفي الجزائري: المبحث الأول -

  90/10الإصلاحات المصرفیة أثناء صدور قانون النقد والقرض رقم : المبحث الثاني -

  .ھیكل النظام البنكي على ضوء قانون النقد والقرض: المبحث الثالث -

  .ھیئات رقابة النشاط البنكي: المبحث الرابع -

 .قانون النقد والقرض تعدیل: سلمبحث الخاما -
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  .1990قبل اصلاح  تطور النظام المصرفي الجزائري: المبحث الأول

لقد شھد القطاع المصرفي في الجزائر تطورا كبیرا نتیجة الجھود التي بذلتھا الدولة في إطار        

قانون النقد والقرض، ومع ذلك  الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق وخاصة بعد صدور

فإن ھذا القطاع یواجھ عددا من التحدیات التي أملتھا التغیرات المتسارعة في البیئة الاقتصادیة الدولیة، 

التطرق بالدراسة والتحلیل إلى مراحل تطور النظام المصرفي  وسنحاول من خلال ھذا المبحث

  .االجزائري مع الوقوف على أھم الإصلاحات التي عرفھ

  : الوطني النظام المصرفياقامة مرحلة : المطلب الأول

  :1النظام المصرفي أثناء الاستقلال -1

ورثت الجزائر عشیة الاستقلال نظاما مصرفیا واسعا، لكنھ تابع للمستعمر وقائم على أساس قطاع 

تي خلفتھا اقتصادي لیبرالي ونتیجة لذلك فقد واجھت وضعا اقتصادیا مزریا وصعبا، بسبب النتائج ال

بیین الذي كانوا یسیطرون سیطرة رورین الأالمغادرة الجماعیة للمعم الحرب التحریریة إلى جانب ذلك

الأرض " سیاسة  -قبل الاستقلال-تامة على النشاط الاقتصادي في البلاد واتباعھم في السنوات الأخیرة

  " المحروقة 

على أساس لیبرالي، والأخر قائم على أساس  والنتیجة أن ظھر إزدواجیة نظامین مصرفیین، واحد قائم

اشتراكي تابع للدولة، وبالتالي عجز البنك المركزي احتواء النظام المصرفي ككل وتسییره وفقا 

لتوجیھات الجدیدة للدولة، ومنھ لم یكن أمام السلطة الجزائریة في تلك المرحلة الحرجة سوى تأمیم ل

  . 2ادـلضروریة لتعبئة كل الموارد المالیة الكفیلة بتمویل الاقتصالمنشآت والمؤسسات المصرفیة والمالیة ا

  :  3إقامة جھاز مصرفي وطني مرحلة  -2

ھو تاریخ فصل الخزینة العامة للجزائر عن الخزینة الفرنسیة، وھو ما سمح  1962أوت  29ان تاریخ 

تدخل في بعض المیادین الاقتصادیة الللأولى القیام ببعض المھام التقلیدیة لوظائف الخزینة العامة، و

  . كالتكفل بالأنشطة التقلیدیة الزراعیة والصناعیة استجابة لمتطلبات الاقتصاد الضروریة

  :  البنك المركزي الجزائري-أ

 1962دیسمبر  13بتاریخ  144-  62الذي تأسس بقانون  BCAیعتبر إنشاء البنك المركزي الجزائري 

سبا للجزائر بعد استقلالھا، أمام المھام والوظائف التي أسندت إلیھ ففي في حد ذاتھ حدثا تاریخیا ومك

  .مجملھا، لا تختلف عن المھام التقلیدیة للبنوك المركزیة في مختلف الدول

                                                           
  .172، ص 2008، 03بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  1
 -مصارف ابتدائیة –تشمل البنك المركزي وثلاثة مصارف تجاریة دائرة مالیة و ىالأول: ال دائرتینلجھاز المصرفي الجزائري بعد استغقضمن ات 2

BEA CPA BNA   و مصرفا متخصصاBAD  أما الدائرة الثانیة فھي دائرة ادخاریة استثماریة و تتكون من الصندوق الوطني للتوفیر و ،
  .  CAARأمین و اعادة التأمین و الصندوق الوطني للت SAAو مؤسسات مالیة منھا الشركة الوطنیة للتأمین  CNEPالاحتیاط 

  .173، ص 2008، 03بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  3
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فإن البنك المركزي قد وضع كلیة لخدمة الخزینة العامة، لمنحھا تسبیقات  1965ووفقا لقانون المالیة 

محاسب  أو شرط، وعلى ذلك كان البنك المركزي لا یخرج عن كونھوقروض غیر منتھیة بدون قید 

  .للخزینة العامة

  :الصندوق الجزائري للتنمیة-ب

 1963ماي 07الصادر في  165 – 63بمقتضى القانون   CADتأسس الصندوق الجزائري للتنمیة

الوطني، أدى إلى  نتیجة الفراغ الذي أحدثھ تحفظ ورفض البنوك الأجنبیة المشاركة في تمویل الاقتصاد

قدرة ھذه  التعجیل بإنشاء الصندوق الجزائري للتنمیة، بغرض تمویل المؤسسات الوطنیة أمام عدم

روض البنكیة الأجنبیة، وقد أوكلت لھ مھام إنجاز تنفیذ برامج الاستثمارات الأخیرة للحصول على الق

  . ر میزانیة التجھیزیالمخططة من قبل إدارة التخطیط، تسی

شاء الجھاز المصرفي الكفیل بالنھوض بالتنمیة نة أن ھذه المرحلة كانت من أصعب مراحل أالنتیج

الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة التي ورثتھا الجزائر عن استعمار، فما كان على الحكومة آنذاك إلا أن 

نشاطات تقیم جھاز مصرفي قوي وبسرعة خاصة أمام الرفض المتعمد للبنوك الأجنبیة في تمویل ال

  ..الاقتصادیة

 CNEP:الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط-ج 

 64/227بموجب القانون رقم  1964أوت  10تم تأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط في 

ات الصغیرة للعائلات والأفراد، واما في مجال القرض فإن روتتمثل مھمة الصندوق في جمع الإدخا

تمویل البناء والجماعات المحلیة وبعض العملیات : أنواع من العملیاتالصندوق مدعو لتمویل ثلاثة 

الخاصة ذات المنفعة الوطنیة، وفي إطار ھذه العملیات الأخیرة فإن الصندوق بإمكانھ القیام بشراء سندات 

  .التجھیز التي تصدرھا الخزینة العامة

  تأمیم البنوك -3

جنبیة الذي على أثره تأسست بنوك وطنیة تملكھا تم اتخاذ قرار تأمیم البنوك الأ 1966في سنة  

س نشاطھا لتمویل التنمیة الوطنیة حیث یقوم كل بنك منھا بتمویل مجموعة من ی، وتكر)1(الدولة

قطاعات الاقتصاد الوطني ومن الملاحظ أن ھدف السلطات من وراء كل ذلك كان واضحا، حیث أنھ 

وات كان من اللازام التحكم في الموارد المالیة الوطنیة بالنسبة لدولة فتیة لم یزید عمرھا عن بضع سن

  .وتوظیفھا من أجل بناء أسس ھذه الدولة وإقامة تنمیة وطنیة سریعة ومستقلة

  .:1ومن بین البنوك التي تأسست بعد القیام بعملیة التامیم ھي 

  

                                                           
 .179، ص 2003، 02طاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  1
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  :BNAبنك الوطني الجزائريال/أ

و یعتبر أول البنوك التجاریة التي تم تأسیسھا في وھ 1966جوان  13أنشئ البنك الوطني الجزائري في 

القرض العقاري للجزائر، وتونس القرض : الجزائر المستقلة، وقد عوض تأسیسھ البنوك الأجنبیة التالیة

الصناعي والتجاري، البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفریقیا وبنك باریس وھولندا وأخیرا مكتب 

  .في تواریخ مختلفةتم أن اندماج ھذه البنوك في البنك الوطني الجزائري  معسكر للخصم، وتجدر الإشارة

وباعتباره بنك تجاري، فإن البنك الوطني الجزائري یقوم بجمع الودائع ومنح القروض قصیرة الأجل 

وتبعاً لمبدأ التخصص في النظام البنكي الجزائري، فقد تكفل البنك الوطني الجزائري بمنح القروض 

  .فلاحي، التجمعات المھنیة للاستیراد والمؤسسات العمومیةللقطاع ال

  CPAالقرض الشعبي الجزائري /ب

، وھو ثاني بنك تجاري یتم تأسیسھ في الجزائر، وقد تأسس على أنقاض 1966ماي  14تم تأسیسھ في 

القرض الشعبي الجزائري، وھران، قسنطینة، عنابة والصندوق المركزي الجزائري للقرض والمؤسسة 

  .مصر-لفرنسیة للقرض والبنك وأخیرا البنك المختلط الجزائرا

مثل البنك الوطني الجزائري یقوم بجمع الودائع وباعتباره بنك تجاري وابتداء  القرض الشعبي الجزائري

أصبح یقوم بمنح القروض متوسطة الأجل أیضا وتبعا لمبدأ التخصص البنكي فقد تكفل بمنح  1971من 

ي، الفنادق والقطاع السیاحي بصفة عامة وكذلك قطاع الصید والتعاونیات غیر القروض للقطاع الحرف

  .الفلاحیة والمھن الحرة

  BEAالبنك الخارجي الجزائري /ج

وبھذا فھو ثالث بنك  204-67بموجب الأمر  1967أكتوبر  01تأسس البنك الخارجي الجزائري في 

: ، وقد تم إنشاؤه على أنقاض خمسة بنوك أجنبیة ھيتجاري یتم تأسیسھ تبعاً لقرارات تأمیم القطاع البنكي

  .القرض اللیوني، الشركة العامة، قرض الشمال، البنك الصناعي للجزائر والمتوسط وبنك باركیلز

لودائع ویمارس البنك الخارجي الجزائري كل مھام البنوك التجاریة، وعلى ھذا الأساس یمكنھ جمع ا

تمویل عملیات التجارة الخارجیة وھو یقوم بمنح القروض یتكفل ب الإقراضالجاریة، وفي جانب 

  .للاستیراد كما یقوم بتأمین المصدرین الجزائریین وتقدیم الدعم لھم

تم تأسیسھما في الفترة الممتدة  نإضافة إلى البنوك الثلاثة التي تم تأسیسھا خلا مرحلة التأمیم ھناك بنكی

  :ماوھ 1985لى غایة الثلث الثاني من سنة إ 1982

  BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة /د
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ً  206-82بمقتضى المرسوم  1982مارس  13تم تأسیس ھذا البنك في   وفي الحقیقة كان تأسیسھ تبعا

وبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ھو بنك تجاري وظیفتھ جمع الودائع لإعادة ھیكلة البنك الوطني الجزائري 

باعتباره یستطیع أن یقوم بمنح قروض متوسطة تنمیة بنك ضا جل، ویمثل أیسواء كانت جاریة أو لأ

  .وطویلة الأجل

راضي لھذا البنك، فھو یعتبر بنكاً متخصصاً في القطاع الفلاحي، وفي ھذا وفیما یخص الجانب الاق

المجال یمكن أن یمنح قروضاً لتمویل القطاع الفلاحي، ترقیة النشاطات الفلاحیة والحرفیة وكذلك تمویل 

ة الصناعات الغذائیة والأنشطة المختلفة وقد ورث تمویل القطاع الفلاحي عن البنك الوطني أنشط

  .الجزائري

 BDLبنك التنمیة المحلیة/ه

، وھو آخر بنك 1985أفریل  30المؤرخ في  85-85بموجب المرسوم رقم  بنك التنمیة المحلیةتأسس 

لاحات لسنة الثمانین وذلك تبعاً لإعادة ھیكلة تجاري یتم تأسیسھ في الجزائر قبل الدخول في مرحلة الإص

القرض الشعبي الجزائري، ویقوم ھذا البنك بجمع الودائع بالإضافة إلى منح القروض لصالح الجماعات 

  .والھیئات العامة المحلیة

  : 1971 الإصلاح المالي: المطلب الثاني

 وتخفیف الاختلالبھدف إزالة  ) 1973 – 1970(جاء ھذا الإصلاح في إطار المخطط الرباعي الأول 

الضغط على الخزینة في تمویلھا للاستثمارات كما أجبر قانون المالیة المؤسسات العمومیة العامة على 

حساباتھا الجاریة، وكل عملیاتھا الاستغلالیة على مستوى بنك واحد تحدده الدولة حسب  یةمركز

  .1البنك في القطاع اختصاص

 إمكانیةوزارة المالیة یبین بطریقة غیر مباشرة دور البنك المتمثل في أعطائھ ھذا الإجراء الذي اتخذتھ 

إن الإصلاح الذي أدخلتھ الدولة على النظام . ر ومراقبة حسابات المؤسسة التي تفتح لدیھا حساباتیتسی

فیة المصرفي سواءا تعلق الأمر بتمویل الاستثمارات المخططة أو إنشاء الھیئة الفنیة للمؤسسات المصر

والھیئة العامة للنقد والقرض أو إلغاء الصندوق الجزائري للتنمیة وتعویضھ بالبنك الجزائري للتنمیة 

BAD  كل ھذه الإجراءات كانت 1971جوان  30المؤرخ في  46 -71الذي تأسس وفقا للمرسوم ،

مجة سواءا في تھدف إلى ضرورة ضمان المساھمة الفعلیة لكل موارد الدولة لتمویل الاستثمارات المبر

  ).1977 -1974(أو المخطط الرباعي الثاني ) 1973 – 1970(المخطط الرباعي الأول 

    1986ن خلال قانون القرض والبنك الإصلاح المصرفي م: المطلب الثالث

  الإجراءات التي كانت تھدف إلى  تحت ضغط أزمة النفط الخانقة، قامت الحكومة الجزائریة بسلسلة من
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 إصدارھاالاقتصادي، مبادئھ ومؤسساتھ نحو اقتصاد یقوم على أسس  وقواعد السوق ھو النظام یل تحو

، ھدفھ الأساسي إصلاح 1986أوت  19المؤرخ في  12 -86لقانون بنكي جدید بموجب القانون رقم 

جذري للمنظومة المصرفیة، محددا بوضوح مھام ودور البنك المركزي والبنوك التجاریة كما تقتضیھ 

بادئ النظام المصرفي ذو المستویین، مع إعادة الاعتبار لدور وأھمیة السیاسة النقدیة في قواعد وم

تنظیمھا لحجم الكتلة النقدیة المتداولة ومراقبتھا تماشیا وتحقیق أھداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة معتمدا 

لإنكماش المطلوب، على المخطط الوطني للقرض، مستعملة آلیات وأدوات تنفیذیة لإحداث التوسع أو ا

وھكذا أصبحت سیاسة الائتمان المصرفي تخضع لمتطلبات وحاجات الاقتصاد الكلي ولیس لإحتیاجات 

المؤسسات، الأمر الذي تنتج عنھ نوع من الاستقلالیة والمرونة في تعدیل أسعار الفائدة الاسمیة المطبقة 

ت فیما یتعلق بشروط منح من طرف المصارف، مع ضبط وتعدیل إجراءات التعامل مع المؤسسا

المتعلق بنظام البنك والقرض، تم إدخال تعدیلات جذریة على  12-86الائتمان، وبموجب القانون 

الوظیفة المصرفیة، حیث یقوم القانون على إرساء المبادئ العامة والقواعد التقلیدیة للنشاط المصرفي، 

اعد الأساسیة التي جاز أھم المبادئ والقوودون الخوض في تفاصیل بنود ومواد ھذا القانون، یمكن إی

  : 1ن في النقاط التالیةتضمنھا القانو

تقلیص دور الخزینة المتعاظم في تمویل الاستثمارات وإشراك الجھاز المصرفي في توفیر الموارد  -

  .المالیة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة، إلا أن القانون لم یضع آلیات تنفیذ ذلك

  .لمركزي وظائفھ التقلیدیة ودوره كبنك البنوك، وإن كانت ھذه المھام الآلیات التنفیذیةاستعاد البنك ا -

الفصل بین البنك المركزي كمقرض أخیر وبین نشاطات البنوك التجاریة، الأمر الذي یسمح بإقامة  -

  .نظام مصرفي على مستویین

یع القروض في إطار المخطط المصارف ومؤسسات التمویل دورھا في تعبئة الادخار وتوز ةاستعاد -

أن  بإمكانھاالوطني للقروض كما سمح لھا بإمكانیة تسلیم الودائع مھما كان شكلھا ومدتھا، وأصبح أیضا 

تقوم بإحداث الائتمان دون تحدید لمدتھ أو للأشكال التي یأخذھا كما استعادت المصارف حق متابعة 

  .القروض خاصة عدم السداداستخدام القروض وكیفیة استرجاعھ والحد من مخاطر 

   1988الإصلاح المصرفي من خلال قانون استقلالیة البنوك  :المطلب الرابع

من النقائص، فلم یستطیع التكیف مع الإصلاحات التي قامت بھا السلطات  1986لم یخل قانون 

حكام وعلیھا فإن بعض الأ 1988العمومیة وخاصة بعد صدور القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 

التي جاء بھا لم تعد تتماشى وھذه القوانین، كما أنھ لم یأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على 

مستوى التنظیم الجدید للاقتصاد وكان من اللازم أن یتكیف القانون النقدي مع ھذه القوانین بالشكل الذي 

  الصادر في  06 – 88جاء القانون یسمح بإنسجام البنوك كمؤسسات مع القانون وفي ھذا الإطار بالذات 
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  .المتعلق بالبنك والقرض 12 -86المعدل والمتمم للقانون  1988جانفي  12

  : في النقاط التالیة 1988وفي ھذا الإطار یمكن تحدید المبادئ والقواعد التي قام علیھا قانون 

  إعطاء الاستقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد والمؤسسات -

  دعم دور البنك المركزي في ضبط وتسییر السیاسة النقدیة لأجل إحداث التوازن في الاقتصاد الكلي -

یعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبي، وھذا یعني أن -

أثناء نشاطھ بمبدأ الربحیة  نشاط البنك یخضع ابتداءا من ھذا التاریخ إلى قواعد التجارة و یجب أن یأخذ

  . و المردودیة ، ولكي یتحقق ذلك یجب أن یكیف نشاطاتھ في ھذا الاتجاه

یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن تقوم بتوظیف نسبة من أصولھا المالیة في أقتناء أسھم أو -

  . السندات الصادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجھ

سات القرض أن تلجأ إلى الجمھور من أجل الإقتراض على المدى الطویل، كما یمكنھا أن یمكن لمؤس-

  .تلجأ إلى طلب دیون خارجیة

   10 -90إثناء صدور القانون النقد والغرض  الإصلاحات المصرفیة: مبحث الثانيال

بموجب یندرج الإصلاح المصرفي في الجزائر والذي تجلى بوضوح بعد صدور قانون النقد والقرض 

و سیاق التحریر  الإصلاحات الإقتصادیة ضمن سیاق 1990أبریل  14الصادر في  10-90قانون 

الإقتصادي و المصرفي، وذلك بغیة تعمیق مسار التحول الإقتصادي الذي بدأتھ الجزائر مع مطلع 

لسلطات التسعینات، ویمثل الإصلاح المصرفي الحلقة الرئیسیة ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرتھا ا

العمومیة في الجزائر، و انطلاقا من الدور الھام الذي یلعبھ النظام المصرفي في أي اقتصاد، و خاصة 

قیما یتعلق بضبط نشاط البنوك وضبط قواعد المنافسة في السوق المصرفیة ،كان من الضروري القیام 

  .ي مرحلة التحول الإقتصاديبالإصلاحات المصرفیة و إبراز الدور الھام الذي یلعبھ النظام المصرفي ف

  :101 -90مضمون الإصلاحات المصرفیة في إطار قانون : المطلب الأول

إن رغبة السلطات في تفادي سلبیات المرحلة السابقة و تجاوز قصور الإصلاحات و تماشیا مع     

و   لمتعلق بالنقد سیاسة التحول إلى اقتصاد السوق و محاولة الاندماج في الاقتصاد العالمي جاء القانون ا

القرض و الذي أعاد التعریف كلیة لھیكل النظام المصرفي الجزائري و جعل القانون المصرفي 

الجزائري فـي سیاق التشریع المصرفي الساري المفعول في مختلف بلدان العالم لاسیما المتطورة منھا، 

اء على مستوى القواعد و حیث ظھر تغیر جذري في فلسفة العمل المصرفي مع المرحلة السابقة سو

الإجراءات أو على مستوى التعامل و المیكانیزمات فضلا عن تغییر المفاھیم و تجدید الصلاحیات 

المخولة للمؤسسات المصرفیة للقیام بدورھا في ظل المرحلة الجدیدة و مزاولة نشاطھا في إطار اقتصاد 

  .السوق
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و القرض یمثل منعطفا حاسما فرضھ منطق التحول المتعلق بالنقد  10-90إن إصدار القانون رقم     

.   إلى اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمویل الإقتصاد الوطني القائم على المدیونیة و التضخم

حیث وضع قانون النقد و القرض النظام المصرفي على مسار تطور جدید، تمیز بإعادة تنشیط وظیفة 

و   سیس نظام مصرفي ذو مستویین، قد و السیاسة النقدیة، و نتج عنھ تأالوساطة المالیة و إبراز دور الن

أعید للبنك المركزي كل صلاحیاتھ في تسییر النقد و الإئتمان في ظل استقلالیة واسعة، و للبنوك 

التجاریة وظائفھا التقلیدیة بوصفھا أعوانا اقتصادیة مستقلة، كما تم فصل میزانیة الدولة عن الدائرة 

و         زانیة، مع تحدید مدتھا، من خلال وضع سقف لتسلیف البنك المركزي لتمویل عجز المی النقدیة

استرجاعھا إجباریا في كل سنة، و كذا إرجاع دیون الخزینة العمومیة تجاه البنك المركزي المتراكمة 

دات الخزینة سنة، و إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجاریة لسن 15وفق جدول یمتد على 

  .1العامة و منع كل شخص طبیعي و معنوي غیر البنوك و المؤسسات المالیة من أداء ھذه العملیات

و من أھم النقاط التي  تضمنھا قانون النقد والقرض ھو إحداث علاقة جدیدة بین مكونات المنظومة    

أخرى، حیث أصبحت البنوك  المصرفیة من جھة، و بینھا وبین المؤسسات الاقتصادیة العمومیة من جھة

بموجب القانون تضطلع بدور مھم في الوساطة المالیة سواء من خلال جمع الودائع و تعبئتھا أو في 

مجال منح القروض وتمویلھا لمختلف الاستثمارات، و بھذا جاء قانون النقد والقرض بمجموعة من 

  :التدابیر نذكر أھمھا فیما یلي

و اعتباره سلطة نقدیة حقیقیة مستقلة " بنك الجزائر"كزي الذي أصبح یسمىمنح استقلالیة للبنك المر -أ

عن السلطات المالیة تتولى إدارة و توجیھ السیاسة النقدیة في البلاد، إلى جانب إعادة تنظیمھ و ذلك 

  .بظھور ھیئات جدیدة تتولى تسییر البنك و إدارتھ و مراقبتھ

الیتھا في النشاط المصرفي بقیامھا بالوساطة المالیة في تمویل تعدیل مھام البنوك العمومیة لزیادة فع -ب

الاقتصاد الوطني، و ذلك بإلغاء التخصص في النشاط المصرفي، و تشجیع البنوك على تقدیم منتجات 

وخدمات مصرفیة جدیدة، و دخول الأسواق المالیة و مواجھة المنافسة نتیجة انفتاح السوق المصرفیة 

  .الخاص الوطني و الأجنبيعلى القطاع المصرفي 

و   تفعیل دور السوق المصرفیة في التنمیة و تمویل الاقتصاد الوطني، و فتحھ أمام البنوك الخاصة  -ج

  البنوك الأجنبیة لمزاولة أنشطتھا المصرفیة، إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقیم المنقولة

  ئ قانون النقد والقرضمباد: المطلب الثاني

قد والقرض بتحول السلطة النقدیة إلى مجلس النقد والقرض، الذي یعتبر بمثابة مجلس سمح قانون الن

المتعلق  10 -90كما یعتبر قانون . إدارة بنك الجزائر ویتمتع بصلاحیات واسعة في مجال النقد والقرض

م بالنقد والقرض نصا تشریعیا یعكس حق الاعتراف بأھمیة المكانة التي یجب أن یكون علیھا النظا
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البنكي، ویعتبر من القوانین التشریعیة الأساسیة للاصلاحات بإضافة إلى أنھ أخذ بأھم الاحكام التي جاء 

  .1988والقانون المعدل والمتمم لسنة  1986بھا  قانون الإصلاح النقدي سنة 

المبادئ  ولقد حمل القانون في طیاتھ افكارا جدیدة في ما یتعلق بتنظیم النظام المصرفي وأدائھ، كما أن

التي یقوم علیھا وآلیة العمل التي یعتمد علیھا تعكس إلى حد كبیر الصورة التي سوف یكون علیھا ھذا 

  .النظام في المستقبل

  :1أما عن مبادئھ الأساسیة فإنھ یمكن إختصارھا في النقاط التالیة

  دیة والحقیقیة الفصل بین الدائرة النق-1

لتخطیط المركزي للاقتصاد، كانت القرارات النقدیة تتخذ تبعا في النظام السابق الذي كان یتبنى ا

وتبعا لذلك لم . للقرارات الحقیقیة، إي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقیقي في ھیئة التخطیط

تكن ھناك أھداف نقدیة بحثھ، بل أن الھدف الأساسي ھو تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج 

قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بین الدائرتین الحقیقیة والنقدیة، حتى تتخذ  وقد تبنى. المخططة

  .القرارات على أساس الأھداف النقدیة التي تحددھا السلطة النقدیة وبناءا على الوضع النقدي السائد 

  :    الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة المالیة-2

أساسیا في تدبیر التمویل اللازم وذلك باللجوء إلى عملیة  كانت الخزینة في النظام السابق تلعب دورا

ولوجیة النقدي الجدید، وقد سمحت لھا فیزیالقرض أي اللجوء إلى الموارد المتأتیة عن طریق الاصدار 

خل االنظام السابق اللجوء بسھولة نسبیة إلى ھذه الموارد لتمویل عجز الخزینة، وقد خلق ھذا الأمر تد

  . زینة وصلاحیات السلطة النقدیة، وخلق ایضا تداخل بین أھدافھما غیر المتجانسةبین صلاحیات الخ

وإنطلاقا من التداخل في الصلاحیات والاھداف، اعتمد قانون النقد والقرض على الفصل بین الدائرتین 

بحیث لم تعد الخزینة حرة في اللجوء إلى عملیة القرض، وتمویل عجزھا عن طریق اللجوء إلى البنك 

المركزي لم یعد یتمیز بتلك التلقائیة، ولم یعد إیضا یتم بلا حدود، بل أصبح یخضع إلى بعض القواعد، 

  : ویسمح ھذا المبدأ بتحقیق الأھداف التالیة

 .استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة ·

 .ة علیھاتقلیص دیون الخزینة إتجاه البنك المركزي، وتسدید الدیون السابقة المتراكم  ·

 تھیئة الظروف الملائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورھا بشكل فعال   ·

 الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة  ·

  الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودوائر القرض -3

ت العمومیة، حیث كانت الخزینة في النظام الموجھ تلعب الدور الأساسي في تمویل استثمارات المؤسسا

ھمش النظام البنكي وكان دوره یقتصر على تسجیل عبور الأموال من دائرة الخزینة إلى المؤسسات 
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فجاء قانون النقد والقرض لیضع حدا لذلك، فأبعدت الخزینة عن منح القروض للاقتصاد،  لیبقى دورھا 

، وإبتداءا من ھذه اللحظة یقتصر على تمویل الاستثمارات الاستراتیجیة المخططة من طرف الدولة

أصبح النظام البنكي ھو المسؤول عن منح القروض في إطار مھامة التقلیدیة، ویسمح الفصل بین 

  : الدائرتین ببلوغ الأھداف التالیة

 تناقص التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد  ·

 في منح القروض استعاد البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفھا التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة  ·

أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة، وإنما یرتكز أساسا على مفھوم الجدوى  ·

 .الاقتصادیة للمشاریع

  إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة-4

كانت السلطة النقدیة سابقا مشتتة في مستویات عدیدة، فوزارة المالیة كانت تتحرك على أساس أنھا 

لخزینة كانت تلجأ في أي وقت خلال البنك المركزي لتمویل عجزھا، وكانت تتصرف السلطة النقدیة، وا

كما لو كانت ھي السلطة النقدیة والبنك المركزي كان یمثل بطبیعة الحال سلطة نقدیة لاحتكاره امتیاز 

ك اصدار النقود ولذلك جاء قانون النقد والقرض لیلغي ھذا التعدد في مراكز السلطة النقدیة وكان ذل

نقدیة وضع ھذه السلطة النقدیة في الدائرة التم بإنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة عن أي جھة كانت، وقد 

  : لتحقیق ما یلي" مجلس النقد والقرض"  سمھااوبالذات في ھیئة جدیدة 

 لیضمن انسجام السیاسة النقدیة ةوحید ·

 ضمن ھذه السیاسة من أجل تحقیق الأھداف النقدیة مستقلة لت  ·

ر النقد ویتفادى التعارض بین الأھداف یموجودة في الدائرة النقدیة لكي یضمن التحكم في تسیو ·

  . النقدیة

  : وضع نظام بنكي على مستوین-5

كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستویین ویعني ذلك التمییز بین نشاط البنك 

زعة للقرض، وبموجب ھذا الفصل أصبح البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك التجاریة كمو

المركزي یمثل فعلا بنكا للبنوك، یراقب نشاطھا ویتابع عملیاتھا، كما أصبح بإمكانھ أن یوظف مركزه 

كملجأ أخیر للإقراض في التأثیر على السیاسات الأقراضیة وفقا لما یقتضیھ الوضع النقدي وبموجب 

لبنوك بإمكانھ أن یحدد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعاییر تقییم ترأسھ للنظام النقدي وتواجده فوق كل ا

  .ھذا النشاط في اتجاه خدمة أھدافھ النقدیة وتحكمھ في السیاسات النقدیة

  أھداف قانون النقد والقرض : المطلب الثالث

  ن النقد والقرض إلى تحقیق ما یلي؛یھدف قانو

 ؛المصرفي وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المالي و §



  93      إصلاحات النظام المصرفي الجزائري: الفصل الثالث

 ؛رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسیر النقد والقرض  §

 ؛إعادة تقییم العملة بما یخدم الاقتصاد الوطني  §

 ؛تشجیع الاستثمارات والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیة  §

 ؛إنشاء سوق نقدیة حقیقیة  §

 .إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من قبل البنوك §

  .ھیكل النظام النقدي على ضوء قانون النقد والقرض: ث الثالثالمبح

لقد أدخل قانون النقد والقرض تعدیلات مھمة في ھیكل النظام البنكي الجزائري سواء تعلق الأمر بھیكل 

البنك المركزي والسلطة النقدیة أو بھیكل البنوك، ولأول مرة منذ قرارات التأمیم تم السماح للبنوك 

  .تقیم أعمالھا في الجزائر، كما تم أیضا وبموجب نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة  الأجنبیة بأن

 :  بنك الجزائر:المطلب الأول

بأنھ مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  11یعرف قانون النقد والقرض بنك الجزائر في المادة 

ركزي یسمى في تعاملھ مع البنوك الأخرى ومنذ صدور ھذا القانون أصبح البنك الم" والاستقلال المالي

ویخضع بنك الجزائر إلى قواعد المحاسبة التجاریة باعتباره تاجرا، وتعود ملكیة " بنك الجزائر" 

رأسمالھ بالكامل للدولة، وبالرغم من ذلك فھو لا یخضع للتسجیل في السجل التجاري بالإضافة إلى ھذا 

  .المحافظ ومجلس النقد والقرض  1االجزائر یسیر من قبل جھازین ھم فإن بنك

 :   المحافظ ونوابھ -1

  یعین المحافظ ونوابھ بمراسیم رئاسیة لمدة ستة سنوات وخمسة سنوات على الترتیب قابلة 

للتجدید مرة واحدة، كما تتم إنھاء مھامھم بمراسیم رئاسیة أیضا ویكون ذلك في حالتین فقط العجز 

  . لقانون والخطأ الفادحالصحي الذي یجب أن یثبت بواسطة ا

  :  2وتتمثل المھام الأساسیة للمحافظ ونوابھ في

یوقع باسم بنك الجزائر جمیع الإتفایقات والمحاضرات المتعلقة بالسنوات المالیة وحسابات  -

 النتائج 

یمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومیة في الجزائر ولدى البنوك المركزیة الأجنبیة ولدى  -

 .لیة الدولیةالھیئات الما

یرفع الدعاوي القضائیة ویدافع عنھا بناءا على متابعتھ وتعجیلھ، ویتخذ جمیع الإجراءات  -

 .التحفیظیة التي یراھا

 یقوم بشراء كل الأملاك العقاریة المرخص بھا قانونا والتصرف فیھا  -
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مین یوظف أعوان بنك الجزائر ووفقا للشروط المنصوص علیھا في القانون الأساسي للمستخد -

 .وتعینھم وترقیتھم وعزلھم

 .یعین ممثلي بنك الجزائر في مجلس المؤسسات الأخرى  -

 مجلس النقد والقرض  -2

یعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض من العناصر الأساسیة التي جاء بھا قانون النقد والقرض بالنظر إلى 

لنقد والقرض دورین أو المھام التي أوكلت إلیھ والسلطات الواسعة التي منحت لھ، ویؤدي مجلس ا

  :وظیقة مجلس إدارة بنك الجزائر و وظیفة السلطة النقدیة في الجزائر، ویتشكل من: وظیفتین

  .المحافظ رئیسا *

  .نواب المحافظ كأعضاء*

بموجب مرسوم یصدره رئیس الحكومة، كما یعین ثلاث مستخلفین  یعینونثلاث موظفین سامین *

  .ضت الضرورة لیعوضوا الأعضاء الثلاثة إذا اقت

  : ومن صلاحیات مجلس النقد والقرض ما یلي

  : 1 باعتباره مجلس إدارة البنك فإنھ یقوم بـ

  .بنك الجزائر، وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغاؤھا لالتداول بشأن التنظیم العام *

  .ضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر*

  . ظام رواتب أعوان بنك الجزائرالموافقة على القانون الأساسي للمستخدمین ون*

  .الفصل في شراء العقارات والتصرف فیھا*

  . تحدید میزانیة بنك الجزائر كل سنة*

ضبط توزیع الأرباح والموافقة على مشروع التقریر الذي یرفعھ المحافظ باسمھ إلى رئیس الجمھوریة *

  : باعتباره سلطة نقدیة یقوم بـو

  .من قانون النقد والقرض  5و 4لیھ في المادتین إصدار النقد كما ھو منصوص ع*

خصم والسندات تحت نظام الأمانة تحدید شروط تنفیذ عملیات البنك المركزي، لاسیما فیما یخص ال*

  .رھن السندات العامة والخاصة والعملیات المتصلة بالمعادن الثنمیة والعملات و

  تحدید السیاسة العامة والإشراف علیھا ومتابعتھا*

لشروط التقنیة لممارسة المھنة المصرفیة ومھنتي الاستشارة والوساطة في المجالین المصرفي ا*

  .والمالي

شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة لا سیما فیما یخص تغطیة المخاطر وتوزیعھا، *

  .السیولة والقدرة على الوفاء
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  البنوك والمؤسسات المالیة: المطلب الثاني

اح قانون النقد والقرض إمكانیة إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض یستجیب كل نوع إلى لقد أت

، و من بین ھذه المؤسسات ما المقاییس والشروط التي تتحدد خاصة بطبیعة النشاط والأھداف المحددة لھا

  :1یلي 

  : البنوك التجاریة -1

لى أنھا أشخاص معنویة مھمتھا العادیة البنوك التجاریة ع 114قانون النقد والقرض في مادتھ  یعرف

وبالرجوع إلى ھذه " من ھذا القانون 113إلى  110والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد من 

  :المواد نجد أن البنوك التجاریة ھي تلك المؤسسات التي تقوم بالعملیات التالیة

  جمع الودائع من الجمھور -

  منح القروض -

  .دفع اللازمة و وضعھا تحت تصرف الزبائن والسھر على إدارتھاتوفیر وسائل ال-

  : المؤسسات المالیة -2

أشخاص معنویة مھمتھا العادیة : من قانون النقد والقرض المؤسسات المالیة بأنھا 115تعرف المادة 

   111والرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ما عدا تلقي الأموال من الجمھور بمعنى المادة 

ستعمل تي ھذا أن المؤسسات المالیة تقوم بالقروض على غرار البنوك التجاریة، ولكن دون أن ویعن

، ویمكن القول أن المصدر الأساسي للأموال -بمعنى أموال الجمھور في شكل ودائع  - أموال الغیر 

  .المستعملة یتمثل في رأس مال المؤسسة المالیة وقروض المساھمة والإدخارات طویلة الأجل

  البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة   -3

من تاریخ صدور قانون النقد والقرض، أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة أن تفتح  ءًاابتد

فروعا لھا في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري، ولكل مؤسسة بنكیة أو مالیة یجب أن یخضع 

حھ مجلس النقد والقرض ویتجسد في قرار صادر عن محافظ فتح ھذه الفروع إلى ترخیص خاص لمن

ویجب أن تستعمل ھذه البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة رأس مالا یوازي على الأقل . بنك الجزائر

رأس المال الأدنى المطلوب تأمینھ من طرف البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة كما ھو محدد 

  . علق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائرالمت 10-90بواسطة النظام رقم 

شروط تأسیس أي بنك أو مؤسسات مالیة  1993جانفي  03المؤرخ في  01 -93وقد حدد النظام رقم 

  : وشروط إقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالیة أجنبیة، ومن بین الشروط المطلوبة نذكر ما یلي

  تحدید برنامج النشاط -

  الوسائل المالیة والتقنیات المرتقبة -
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  القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالیة -

  1990المؤسسات البنكیة التي برزت بعد إصلاح -4

  :سمح قانون النقد والقرض بظھور مؤسسات نقدیة جدیدة مختلطة وخاصة وأھم ھذه المؤسسات ما یلي

وھو عبارة عن مؤسسة مختلطة  1990دیسمبر  06لقد تم تأسیس بنك البركة في : بنك البركة/أ

جزائریة وسعودیة ویمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بینما یمثل الجانب السعودي بنك 

وبنك البركة ھو عبارة عن بنك تجاري حیث تخضع النشاطات . البركة الدولي والذي یقع مقره في جدة

  .ة الإسلامیة البنكیة التي تقوم بھا إلى الشریع

بمساھمة رؤوس أموال  1995ماي  07ھو عبارة عن بنك خاص تم تأسیسھ في  :البنك الاتحادي/ب

خاصة وأجنبیة، وترتكز أعمال ھذا البنك في أداء نشاطات متنوعة تتمحور في جمع الادخار، تمویل 

  .رؤوس أموال جدیدة العملیات الدولیة والمساھمة في رؤوس الأموال الموجودة أو المساھمة في إنشاء

   رقابة في النظام البنكي الجزائريالھیئات  :الرابع المبحث

والذي  التنظیم الجدید للنظام البنكي الجزائري، الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والأجنبیة  إن

م حتى یعتمد على قواعد السوق یتطلب أن تكون للسلطة النقدیة آلیات وھیئات للرقابة على ھذا النظا

، و ھذا یكون عملھ منسجما مع القوانین ویستجیب لشروط حفظ الأموال التي تعود في غالبھا إلى الغیر

   . ما سنتطرق إلیھ في ھذا المبحث

  :    لجنة الرقابة المصرفیة: المطلب الأول

بیق تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تط: على أنھ 143ینص قانون النقد والقرض في مادتھ 

  .القوانین والأنظمة التي تخضع لھا البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفات المثبتة 

  : من قانون النقد والقرض تتكون اللجنة من  106ومن خلال نص المادة 

  .محافظ بنك الجزائر رئیسا لھا ویعوضھ نائبھ في الرئاسة في حالة غیابھ -

  المجلس الأعلى للقضاء  قترحھما رئیسھا الأول بعد استشارة، یقاضین ینتدبان من المحكمة العلیا -

  .د المحاسبي ـشخصین یقترحھما وزیر المالیة بناءا على كفاءتھما في الأعمال البنكیة وخاصة ذات البع -

اللجنة بأعمالھا الرقابیة على أساس الوثائق المستندة، كما یمكنھا أن تقوم بذلك عن طریق زیارتھا  وتقوم

وتقوم بأعمالھا الرقابیة بمساعدة البنك المركزي الذي یعین من . دانیة إلى مراكز البنوك والمؤسساتالمی

ویحق لھذه اللجنة أن تختار من الوثائق ما تراه . ةنجقوم بتنظیم الرقابة المستندیة للتبین مستخدمیھ من 

لبنوك والمؤسسات المالیة كل مناسبا مع المھمة الرقابیة التي یقوم بھا، كما یحق لھا أن تطلب من ا

المعلومات والإثباتات والإیضاحات اللازمة لنفس الغرض، بل یمكن أن یمتد ھذا الحق إلى طلب مثل 

ھذه الإیضاحات من أي شخص لھ علاقة بموضوع الرقابة دون أن یكون ذلك مبررا للبنك أو المؤسسات 

  . للاحتجاج بدعوى السر المھني
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یمكن أن تمتد إلى أي شخص  بل قابة عند نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة،ولا تتوقف حدود مجال الر

لھ مساھمة أو علاقة مالیة سواءا كان یسیطر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على ھذه البنوك 

متد إلى الشركات التابعة لھذه المؤسسات سواءا كان نشاطھا یتم تكما یمكن أن . والمؤسسات المالیة

  الجزائر أو لھا فروع في الخارج كانت نشأتھا في اطار اتفاقیات دولیة  بالكامل داخل

ن استدعى الأمر ذلك، وتتماشي درجة إم العملیات الرقابیة لھذه اللجنة بتدابیر وعقوبات تأدیبیة تتوتخ

شدتھا حسب الأخطاء والمخالفات المثبتة، ومن بین ھذه التدابیر دعوة البنوك والمؤسسات المالیة 

الرقابة إلى العمل على إعادة  توازناتھا المالیة أو تصحیح وتكییف أسالیبھا الإداریة التي قد  موضوع

تبدو للجنة غیر فعالة أو المخالفة للتنظیم، كما یمكن أن تھدف ھذه التدابیر إلى غایة إمكانیة تعیین مدیر 

  .مؤقت مخول بإدارة وتسییر أعمال المؤسسة المعنیة

  : 1 المخاطر كزمر: المطلب الثاني

زاید المخاطر تفي إطار الوضع الجدید الذي یتسم بحریة المبادرة وقواعد السوق في العمل البنكي، ت

ویحاول البنك المركزي أن یجمع كل المعلومات التي تھدف إلى مساعدة النظام . المرتبطة بالقروض

ھیئة  160قد والقرض في مادتھ وفي ھذا الإطار، أسس قانون الن. البنكي على التقلیل من ھذه المخاطر

ینظم ویسیر بنك الجزائر مصلحة مركزیة  ".مركز المخاطر "تقوم بتجمیع ھذه المعلومات سمیت

للمخاطر تدعى مركز المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض 

  . لبنوك والمؤسسات المالیةالممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع ا

، یعتبر مركز المخاطر من 1992مارس  22المؤرخة في  01 -92وحسب المادة الأولى من اللائحة 

بین ھیاكل بنك الجزائر ویشكل في واقع الأمر ھیئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما یتعلق 

ي الحقیقة لقد فرض بنك الجزائر على وف. بالمستفیدین من القروض البنكیة ومؤسسات القرض الأخرى

كل البنوك والمؤسسات المالیة التي تنشط على التراب الوطني الانضمام إلى ھذه المركزیة واحترام 

قواعد عملھا احتراما صارما، كما ینبغي علیھا أن تقدم تصریح خاص بكل القروض إلى الزبائن سواء 

  . كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

لھیئة المالیة أن تمنح قروضا مصرحا بھا لدى مركزیة المخاطر على أنھا قروض ذات ولا یمكن ل

مخاطر إلى زبون جدید إلا بعد استشارتھا، ومن الواضح أن مثل ھذه الإجراء یھدف إلى كشف المخاطر 

المرتبطة بالقروض ومنح البنوك والمؤسسات المالیة المعلومات الضروریة المرتبطة بالقرض والزبائن 

  : التي تشكل مخاطر محتملة، وبالإضافة إلى وظیفة مراكز المخاطر فإن وجودھا یسمح بتحقیق ما یلي

مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالیة ومعرفة مدى العمل الذي تقوم بھ في مجال الخضوع لمعاییر -

  . وقواعد العمل خاصة فیما یتعلق بقواعد الحذر التي یحددھا بنك الجزائر

                                                           
 .208- 206، ص 2003، 02الجامعیة، الطبعة  طاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات 1
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البنوك والمؤسسات المالیة فرصة القیام بمفاضلات بین القروض المتاحة بناءا على معطیات سلیمة منح -

  نسبیا 

تركیز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة بالبنك المركزي ویسمح لھ ذلك -

  . بتسییر أفضل لسیاسة القرض

  محافظو الحسابات و غرفة المقاصة: المطلب الثالث

استعمل المشرع عدة مصطلحات للدلالة على ھیئة محافظو الحسابات، فقد استعمل في قانون النقد 

، ثم 01/01تسمیة مراجعو الحسابات، ثم أصبح مفوضو الحسابات حسب قانون  90/10والقرض 

  .03/11اعتمد المشرع محافظو الحسابات في قانون 

على ضرورة تعیین محافظین اثنین  03/11قرض من قانون النقد وال 100كما نص المشرع في المادة 

  .للحسابات على الأقل في كل بنك أو مؤسسة مالیة، وكذا كل فرع من فروع البنك الأجنبي

  :ویتعین على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة القیام بما یلي

 أن یعلموا فوراً المحافظ بكل مخالفة ترتكبھا المؤسسة الخاضعة لمراقبتھم؛   

موا لمحافظ بنك الجزائر تقریراً خاصا حول المراقبة التي قاموا بھا ویجب أن یسلم ھذا التقریر أن یقد   

 للمحافظ في أجل أربعة أشھر ابتداء من تاریخ قفل كل سنة مالیة؛

أن یقدموا للجمعیة العامة تقریراً خاصا حول منح المؤسسة أیة تسھیلات لأحد الأشخاص الطبیعیین    

 .، وفیما یخص البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة فیقدم ھذا التقریر لممثلھا في الجزائرأو المعنویین

ویخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالیة لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنھا أن تسلط    

 :العقوبات الآتیة، دون الإخلال بالملاحقات التأدیبیة أو الجزائیة

 .ت مراقبة بنك أو مؤسسة مالیة ماالمنع من مواصلة عملیا ·

 .المنع من ممارسة مھام محافظي الحسابات لبنك أو مؤسسة مالیة ما لمدة ثلاثة سنوات مالیة ·

 .التوبیخ ·

رض من قبل البنك أو المؤسسة قكما لا یمكن منح محافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي 

  .المالیة الخاضعة لمراقبتھم

لم یتضمن أحكاماً تتعلق بغرفة المقاصة  11-03فة المقاصة فإن قانون النقد والقرض أما فیما یخص غر

إلا أنھ عملیا لا یمكن الاستغناء عن غرفة المقاصة لذلك یعتبر النظام رقم  10- 90عكس القانون رقم 

لتنظیم ھذه الھیئة حیث حدد كیفیة العضویة  يالمصدر القانون 1997جانفي  17الصادر في  97-03

یھا، تسییرھا ومھامھا، و باعتبار البنك المركزي بنك البنوك فھو یقوم بتسویة الحسابات بین البنوك ف

  .التجاریة عن طریق غرفة المقاصة
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فإن غرفة المقاصة تتكون من أي  97/03النظام رقم  –وحسب نص المادة من النظام المذكور أعلاه 

بنك الجزائر باعتباره یحرص على الاحترام الدقیق  بنك أو مؤسسة مالیة وذلك عن طریق تقدیم طلب إلى

لشروط الانضمام ویقوم بعرضھ على أعضاء الغرفة، ویتطلب قبول عضویة أي عضو حصولھ على 

ثلثي أصوات مجموع الأعضاء على الأقل، وفي حالة القبول یتعین على العضو المقبول أن یوجھ إلى 

یلتزم العضو احترام النظام الداخلي  المقاصة، كما من انضمامھ إلى غرفةبنك الجزائر تصریحا یتض

  .المتفق علیھ من قبل الأعضاء

دة التي یتعین على غرفة المقاصة فحص علاه، یتضح لنا بأنھ لم تحدد المومن خلال النظام المذكور أ

طلب الانضمام، والإجراءات المتخذة من طرف العضو في حالة رفض الطلب، كما نشیر إلى أن النظام 

على أنھ یجب أن  م یتطرق لحالة الرفض وإنما تطرق لحالة الاستبعاد والتي تتم بنفس شروط الانضمام،ل

  .اً من طرف ثلاثة أعضاء على الأقلیرسل معللا وموقع

وعلیھ فإن كل من الانضمام والانسحاب من غرفة المقاصة أمر اختیاري، بحیث كل عضو یود  

زائر بنیتھ بالانسحاب قبل شھر حتى یتمكن من إعلام الأعضاء الانسحاب من الغرفة أن یبلغ بنك الج

  .الآخرین

تتم جلسات غرفة المقاصة لمحلات بنك الجزائر برئاسة ممثل عنھ، بحیث یتكفل بالسھر على احترام 

الأعضاء للسیر الحسن للجلسات، كما یحدد الأعضاء عدد جلساتھا الیومیة ویلتزمون بإرسال ممثلا 

  .إلى مقر الغرفة واحدا على الأقل

تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطین فیھا مھمة تسھیل  97/03من النظام  03وبناء على المادة 

الأرصدة عن طریق إقامة مقاصة یومیة فیما بینھم، وعلیھ فإن وظیفة غرفة المقاصة ذات طبیعة تقنیة، 

 بنك ملیات التبادل الیومیة بینمن النظام تعرف عملیة المقاصة بأنھا مجموع ع 18ذلك أن المادة 

  .الجزائر والأعضاء وفیما بین ھؤلاء الآخرین لصالح أصحاب الحسابات المدونة في سجلاتھا

وبالتالي تظھر أھمیة غرفة المقاصة في تبسیط إجراء خدمات التحصیل، وتمكین البنوك من استعمال 

بادل الأوراق، وما ینبغي الإشارة إلیھ ھو أن التعامل بالنقود، الأمر الذي یجعل من ھذه الغرفة مكاناً لت

لم یحدد كیفیة إجراء عملیة المقاصة، إلا أن العرف البنكي جرى على أن المقاصة تتم  97/03النظام 

رصید مدین یحرر البنك  ك آخر، وفي حالة ظھورمدینة من الحسابات الدائنة لكل بنبخصم الحسابات ال

  .بھذا المبلغ لدى البنك المركزي اً لفائدة البنك الدائنالمدین شیك

  قانون النقد والقرض تعدیل : المبحث الخامس

 62/44عرف النظام المصرفي الجزائري عدة تطورات مند الاستقلال، وبالتحدید ابتداء من قانون 

والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري، ثم مرحلة الإصلاحات التي  1962دیسمبر  13المؤرخ في 
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 12المؤرخ في  06-88والتي مست القطاع البنكي ابتداء بقانون  1988فیھا ابتداء من  تم الشروع

تكریساً لمشروع التفتح الاقتصادي والذي عدل وتم  10- 90ثم تلاه قانون النقد والقرض  1988جانفي 

أوت  26المؤرخ في  11-03، ثم ألغي بالأمر 2001فیفري  27المؤرخ في  01/01بموجب الأمر 

الذي جاء نتیجة عدة أسباب من أھمھا تلك الھزات التي ضربت القطاع البنكي والمتمثلة في ، و2003

  .2002الفضیحة المالیة التي مست الوكالات التابعة للبنك الوطني الجزائري سنة 

  :ومن ھذا المنطلق سنتطرق في ھذا المبحث إلى المطالب التالیة

 11-03ض دوافع صدور قانون النقد والقر: المطلب الأول   

Ü 11-03مظاھر قانون النقد والقرض : المطلب الثاني.. 

  :11-03النقد والقرض  دوافع صدور قانون: المطلب الأول

من زاویة كونھ عائق أمام تجسید برنامج  10-90 توجت السلطة التنفیذیة انتقاداتھا لقانون النقد والقرض

المتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26ي المؤرخ ف 11-03الإنعاش الاقتصادي بإصدارھا للأمر رقم 

  :1وكانت من بین الدوافع التي اعتمدتھا السلطة تبني ھذا القانون ما یلي

إن التشریع الذي یقوم علیھ ھذا الأمر ھو تحقیق الانسجام المطلوب بین تطورات : دافع سیاسي-1

ام شرط ضروري لتكریس الحكومة وتطورات السلطة النقدیة ممثلة في بنك الجزائر، وھذا الانسج

القانون السابق من تنازع في الاختصاص وتداخل في  أحدثھالتضامن داخل الجھاز التنفیذي عكس ما 

الصلاحیات واحتكار السلطة النقدیة من طرف مجلس النقد والقرض، الأمر الذي جعل الحكومة مجرد 

متطلبات برنامج الحكومة ویفرغ  تابع لھ وھذا الاحتكار ھو تطبیق سيء للاستقلالیة لكونھ لا یراعي

  .الإصلاحات الاقتصادیة من جدواھا

إن القانون الجدید للنقد والقرض یجعل من السیاسة النقدیة جزء مندمج في السیاسة : دافع اقتصادي-2

الاقتصادیة للدولة، وھذا الاندماج لا یعني فقدان السلطة النقدیة لاستقلالیتھا بل العكس یدعمھا من ناحیة 

  .تبارھا كأداة للتحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلياع

إن قانون النقد والقرض السابق خلاف التشریع الحالي احتوى على عدة ثغرات خاصة في  :دافع تقني-3

في رمجال الصرف، اعتماد البنوك الخاصة، والرقابة علیھا وھو ما اثر على مصداقیة النظام المص

لمخاطر لا تمس فقط أموال المودعین ولكنھا تشكل أیضاً خطراً على الأمن  الوطني، والذي جعلھ عرضة

  .والسلم الاجتماعي ویستدلون في ذلك بمضاعفات قضیة بنك الخلیفة

  

                                                           
 عجة الجیلالي، الاصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في اطار التسییر الصارم لشؤون النقد و المال ، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا 1

  .2006، جوان 04،جامعة حسیبة بن بوعلي ، جامعة الشلف، العدد
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  03/11مظاھر قانون النقد والقرض : المطلب الثاني

  :ماتكشف لنا القراءة المعمقة للقانون الجدید للنقد والقرض عن تركیزه على مظھرین أساسین ھ

 .مظھر إخضاع سلطة النقد والقرض لمعتقدات الجھاز التنفیذي -1

  :تتجلى ھیمنة الجھاز التنفیذي على سلطة النقد والقرض من جانبین

  :الجانب العضوي-أ

ي بین مجلس إدارة البنك ومجلس  النقد لكإحداث تمییز ش 11-03الأمر رقم قام المشرع بمقتضى 

  .فیةوالقرض والمراقبات واللجنة المصر

، حیث 2001فیفري  27المؤرخ في  01- 01فبالنسبة لمجلس إدارة البنك فإنھ أنشء بموجب الأمر * 

كانت الوظیفة النقدیة والإداریة تمارس من طرف مجلس النقد والقرض  10-90أنھ سابقاً وحسب قانون 

ة من اختصاص ثم عدل وأصبحت الوظیفة الإداریة من اختصاص مجلس الإدارة، بینما الوظیفة النقدی

  .مجلس النقد والقرض

ویعتبر مجلس الإدارة ثاني ھیئة مكونة لبنك الجزائر، خصھ المشرع بنظام قانوني خاص من حیث 

تشكیلتھ التي تضم المحافظ رئیساً، نواب المحافظ الثلاثة وثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معینین 

ي والمالي والغایة من التعیین بھذه الطریقة بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتھم في المجالین الاقتصاد

تقویة المركز القانوني للمجلس من جھة واستعادة للصلاحیات الدستوریة لرئیس الجمھوریة من جھة 

  .أخرى والملاحظ على ھذه التركیبة تبعیتھا المطلقة للجھاز التنفیذي

رة بنك الجزائر وعضوان مجلس إدا نھ یتشكل من أعضاءما بالنسبة لمجلس النقد والقرض فاأ*  

 10- 90ختاران بحكم كفاءتھما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة، وتجدر الإشارة في ھذا الشأن أن قانون ی

منھ تعیین الأعضاء بموجب مرسوم تنفیذي من قبل رئیس الحكومة، بینما  32اكتفى في نص المادة 

  .  رئاسيمنھم بموجب مرسوم  58قضى القانون الجدید في نص المادة 

بنفس  11-03الأمر رقم في حین أنھ بالنسبة للمراقبین فإنھما أیضا یعینان بمرسوم رئاسي حیث احتفظ  

باستثناء كون ھذه المھمة أصبحت بمقابل بعدما أن  10-90من القانون  514في المادة  ناةتبالشروط الم

انون الأخیر یقید اختیار مجانیة، كما ان ھذا الق 10-90من القانون  52كانت حسب نص المادة 

 11-03من الأمر  26المراقبان باقتراح من وزیر المالیة بینما أصبح اختیارھا بالنظر إلى أحكام المادة 

  .حراً من قید الاقتراح

وأخیراً بالنسبة للجنة المصرفیة فإنھا تتشكل من محافظ البنك رئیساً ومن ثلاثة أعضاء یختارون لكفاءتھم 

ة والمحاسبیة ومن قاضین مختارین من قبل الرئیس الأول للمحكمة العلیا وبعد إشعار المصرفیة والمالی
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للمجلس الأعلى للقضاء ویعین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي وما یلاحظ على ھذه التركیبة 

 استحواذ الجھاز التنفیذي علیھا، كما أن اختیار قاضین من قضاة المحكمة العلیا أمر في غیر محلھ وكان

یجب اختیارھما من بین قضاة مجلس المحاسبة لكونھما أكثر إلماماً بالشؤون المالیة والمحاسبیة أو على 

  .الأقل اختیارھما من بین قضاة مجلس الدولة

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن التركیبة المختلطة للجنة أثارة تساؤلات حول طبیعتھا القانونیة، 

ئر على أنھا ھیئة قضائیة متخصصة وھذا الإدعاء حسم فیھ مجلس الدولة الذي حیث یعتقد بنك الجزا

على أنھا سلطة إداریة مستقلة بمعنى أنھا بمثابة  2000ماي  08كیف اللجنة في قراره المؤرخ في 

جھاز رقابة مساعد لبنك الجزائر، وھكذا إذا حللنا التركیبة العضویة لھیئات النقد والقرض نجد أن ھناك 

ُ من حیث السلطة تبع یة عضویة واضحة إلى الجھاز التنفیذي لیس فقط من حیث التعیین ولكن أیضا

  .السلمیة

- 90رض ـواسعة مثلما نص علیھ قانون النقد والقالبنك لم تعد صلاحیات ھیئات  :الجانب الوظیفي-ب

  .منھ بل أصبحت محصورة 42في المادة  10

تكفل بوضع الفقرة الأولى ی 16ي بذلك المادة ذي كما تقضفمن صلاحیات المحافظ فإنھ یعتبر عون تنفی

السیاسة النقدیة للدولة قید التنفیذ وفي سبیل ذلك حددت ھذه المادة صلاحیات المحافظ عكس ما ورد في 

  .الذي كلفھ بالقیام بجمیع الأعمال دون تحدید نوعھا أو مجالھا 10-90من القانون  28نص المادة

للنقد والقرض ألغى الاستشارة الوجودیة لمحافظ البنك في المسائل المتعلقة بالنقد كما أن القانون الجدید 

والقرض أو مسائل تكون لھا انعكاسات على الوضع النقدي كما كان معمول بھ إبان سریان القانون رقم 

حق الفقرة الأخیرة منھ وھكذا لم یعد المحافظ مستشاراً وجوبي للحكومة ولا 28في نص المادة  90-10

مستشار اختیاري بل أصبحت الحكومة حرة في مناقشة ھذه المسائل دون الرجوع إلى محافظ البنك ومن 

زاویة أخرى یمكن للمحافظ الإستعانة بخبراء خارج موظفي البنك دون تحدید لمدة العمل وطبیعتھ خلاف 

ون المدة معینة التي تشترط للاستعانة بھم أن تك10-90من القانون رقم  31ما نصت علیھ المادة 

  .والأعمال محددة

حریة أعضاء المجلس في التداول  19ومن حیث صلاحیات مجلس الإدارة ألغى المشرع بموجب المادة 

ویمكن تفسیر ھذا الإلغاء على  10-90من القانون  35وھي الحریة التي كانت مقررة في نص المادة 

وظیفیة تجاه السلطة التنفیذیة، كما عددت المادة أنھ تراجع عن ھذه الحریة الغرض منھا تكریس التبعیة ال

صلاحیات المجلس على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال، ویفسر ھذا الحصر على أنھ تقلیص  19

المتعلق بالنقد  11-03للسلطة التقدیریة للمجلس والتي یظھر وكأنھا اختفت من قاموس القانون رقم 
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عض الاختصاصات التي استحوذ علیھا بموجب القانون والقرض، كما نزع من صلاحیات المجلس ب

  .أین كان مجلس النقد والقرض ھو نفسھ مجلس إدارة البنك 90-10

وأخیراً من صلاحیات اللجنة المصرفیة فأصبحت عین السلطة التنفیذیة على كل ما یحدث في شؤون 

واسعة وبوسائل مادیة  النقد والقرض والذراع القمعي لھا وفي سبیل ذلك زودھا المشرع بصلاحیات

  :وبشریة تكفل لھا أداء ھذه الصلاحیات والمتمثلة في ما یلي

 .مراقبة مدى احترام البنوك والھیئات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھم   

فحص وتحلیل شروط استغلال المصارف والھیئات المالیة وكذلك السھر على مراقبة نوعیة    

 .لھم الوضعیة المالیة

 .السھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة المصرفیة   

 .معاینة المخالفات المرتكبة من قبل أشخاص غیر مرخصین بالعمل المصرفي   

  .مظھر تقویة الطابع الردعي لقانون النقد والقرض -2

 11أنھ قانون عقوبات مكرر حیث احتوى على أكثر من  11-03النقد والقرض  ما یلاحظ على قانون

  :دة لھا بعد جزائي بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة ویتجسد الطابع الردعي بصفة خاصة فیما یليما

  :قمع جریمة تبییض الأموال/أ

مجلس النقد والقرض ضرورة إجراء تحقیق حول  11-03من الأمر  80ألزم المشرع في نص المادة 

ز منح الاعتماد لھذا المترشح إذا مصدر أموال الشخص المترشح لإنشاء بنك وفي ھذا الإطار لا یجو

من نفس القانون ھذا  91ارتكب جرائم متصلة بتجارة المخدرات أو تبییض الأموال، كما ألزمت المادة 

الشخص تبریر مصدر المال وھي إشارة إلى تبني المشرع لفكرة محاربة تبییض الأموال خلاف القانون 

  .الذي لم ینص على ھذا الشرط 90-10

ذا الشرط جاء كاستجابة للتعھدات الدولیة للحكومة الجزائریة والتي صادقت على اتفاقیة ومعلوم أن ھ

، 2004أفریل  19المؤرخ في  128-04الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

نوفمبر  10المؤرخ في   15-04ننت آلیات مكافحة تبییض الأموال، وبمقتضى القانون رقمكما ق

مكرر منھ على جریمة تبییض  389، المعدل والمتمم لقانون العقوبات والذي نص في المادة 2004

  :الأموال والتي عرفھا على أنھا

تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویھ المصدر غیر   -أ 

ب الجریمة الأصلیة التي تأت منھ المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكا

 .ھذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلتھ
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إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرف فیھا أو حركتھا   -ب 

 .مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة بھاأو الحقوق المتعلقة 

خص القائم بذلك وقت تلقیھا أنھا تشكل حیازتھا أو استخدامھا مع علم الش اكتساب الممتلكات أو  -ج 

 .عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقاً لھذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابھا   -د 

 .ومحاولة ارتكابھا والمساعدة على ذلك وتسھیلھ وإسداء المشورة بشأنھ

  :شاء السر المصرفيقمع جریمة إف/ب

موظفي البنك بضرورة الحفاظ على السر المصرفي تحت طائلة المتابعة الجزائیة  177ألزمت المادة 

من قانون العقوبات نظراً لما یحدثھ إفشاء السر من مخاطر على  301المنصوص علیھا في المادة 

ر أنھ لا یمكن الاحتجاج بھذا عد الركیزة الأساسیة لأي نظام مصرفي غییعنصر الائتمان والثقة الذي 

  :السر في مواجھة الھیئات التالیة

 .الھیئات العمومیة المكلفة بتعیین إدارة البنك والھیئة المالیة ·

 .السلطات القضائیة التي تتحرك في إطار متابعة جزائیة ·

لرشوة، السلطات العمومیة الملزمة بتقدیم معلومات إلى الھیئات الدولیة المؤھلة في إطار مكافحة ا ·

 .تبییض الأموال

 .بنك الجزائر في تعاملھ مع بنوك أجنبیة شریطة احترام مبدأ المعاملة بالمثل ·

  :عرقلة أعمال اللجنة المصرفیة/ج

وتمثل العرقلة كل امتناع عن تقدیم  11-03من الأمر رقم  137و 136نصت على ھذه الجریمة المواد  

ئة قصد تضلیلھا بحیث یعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاثة معلومات إلى اللجنة أو یقدم لھا معلومات خاط

  .ملیون دینار 10ملیون دینار إلى  05سنوات وبغرامة مالیة من 

  :جریمة استغلال أموال البنك لأغراض شخصیة/د

وتشترط لقیامھا توافر سوء النیة في المرتكب  11-03من الأمر  131نصت على ھذه الجریمة المادة 

ملیون  05سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  05بعقوبات تتراوح بین السجن من لھا ویعاقب الفاعل 

  .ملیون دینار 10دینار إلى 
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  :خاتمة الفصل

یثیر واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة في بدایة الألفیة الثالثة عدة تساؤلات و یفتح الباب واسعا     

الذي یلعبھ النظام المصرفي كممول أساسي للإقتصاد  لكثیر من النقاش و الجدل، و ھذا لأھمیة الدور

 الوطني، فغالبا ما اعتبرت البنوك الجزائریة عائقا أمام التنمیة التي تنشدھا البلاد على الرغم من

  .الإصلاحات التي شھدھا القطاع المصرفي الجزائري

ھ، إلا أن نتائج ھذه و رغم الإصلاحات المصرفیة المجسدة في قانون النقد و القرض و تعدیلات    

الإصلاحات التي اتسمت بالطابع التشریعي لم تكن لھا إنعكاسات إیجابیة في إتجاه تحسین أداء البنوك 

الجزائریة، ولم تمكن من إرساء أسس منظومة مصرفیة قادرة على توفیر مناخ تنافسي  بین البنوك من 

  .  اجل تنویع الخدمات المصرفیة

صرفي الحالي ملزم على مسایرة التطور الحاصل على المستوى العالمي بالقیام لقد أصبح النظام الم    

، لأن المنافسة القویة التي تفرض من طرف البنوك اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء بالإصلاحات

الأجنبیة ستؤدي إن آجلا أو عاجلا إلى إقصائھ من دائرة النشاط المصرفي و یعتبر موضوع إصلاح 

تحد من أدائھ و تضعف من دوره و مكانتھ التنافسیة على التي نقائص ال حل للعدید منفي النظام المصر

السلطات العمومیة في  اي یجب أن تعمل علیھوعلیھ فإن الاجراءات التالمستوى المحلي و الخارجي، 

 اسبیة تأھیل ھذا النظام عن طریق تطویر الأنظمة الرقابیة وتطبیق المعاییر المحالمرحلة المقبلة ھو 

تحدیث و عصرنة النظام المصرفي الجزائري وذلك بتعمیم استخدام تكنولوجیا الصناعة المصرفیة في 

تنشیط السوق المالیة الجزائریة و الاھتمام بالعنصر البشري وھذا ما سنتناولھ في البنوك الجزائریة ، و 

  .الفصل الأخیر من البحث

  

  

  

  



  

  

  

  

متطلبات تأھیل : الفصل الرابع

  م المصرفي الجزائريالنظا
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  :تمھید

فبما أن ھذا القطاع یستحوذ لقد كثر الجدل في الآونة الأخیرة حول القطاع المصرفي العمومي بالجزائر، 

من السوق المصرفي الجزائریة بسبب كثرة الشبابیك والفروع من جھة ودعم الدولة % 95على حوالي 

عدام المنافسة بین القطاع العام والخاص وانحصارھا بین لھذا القطاع من جھة أخرى، فقد أنتج بذلك ان

  .البنوك العمومیة

ومن جھة أخرى وبالرغم من تلك السیطرة فإن القطاع المصرفي العمومي لم یؤد الدور المنوط بھ في 

النھوض بالاقتصاد، وذلك نتیجة معاناتھ من إرث الاقتصاد الموجھ، بالإضافة إلى التأخر في مسایرة ھذا 

  .طاع لأھم التطورات العالمیة في العمل المصرفيالق

لذا كانت النتیجة الحتمیة لھذه الوضعیة ھي دعوة السلطات الجزائریة إلى تأھیل النظام المصرفي 

  .الجزائري للوصول إلى أداء أحسن وتقدیم أفضل الخدمات البنكیة، وبالتالي الصمود أمام المنافسة

  :مواصلة الاصلاحات المصرفیة سنتطرق في ھذا الفصل إلى ما یليوانطلاقاً من أھمیة تأھیل وضرورة 

  . عمومیات حول التأھیل: المبحث الأول

  .تطویر نظام الرقابة المصرفیة: المبحث الثاني

  .تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة: المبحث الثالث

  .بعث وتنشیط السوق المالي: المبحث الرابع

  .ععصرنة نظام اادف: المبحث الخامس

  .تأھیل الموارد البشریة: المبحث السادس
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  عمومیات حول التأھیل : المبحث الأول

  و أھمیتھ ماھیة التأھیل: المطلب الأول

مع التأھیل  عبارة عن مجموعة الإجراءات والتدابیر التي تھدف إلى تحسین وترقیة أداء المؤسسة " 

  .1" على مستوى منافسھا الرائدین في السوقالبنك 

یحتوي التأھیل على مجموعة من العملیات ذات طابع تكنولوجي، تقني، تسییري، بھدف الوصول 

بمعنى جعلھا تتمتع  -بالمؤسسة إلى المستوى الذي تكون علیھ المؤسسات المنافسة الوطنیة والأجنبیة

وتتمیز عملیة  -الجیدة التي تستجیب للنوعیة وتحقیق الأھداف والأرباح خدماتھابقدرة تنافسیة من خلال 

التأھیل بوضع نظام تسییرى محكم یعتمد على الاتصال، الإبداع الابتكار وھذا بتطویر الأنظمة الحالیة 

  .والاعتماد على إستراتجیة ناجحة

ویمكن تعریف برنامج التأھیل بأنھ عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذھا السلطات قصد " 

تصاد التنافسي أي أن تصبح لھا ھدف اقتصادي ومالي على المستوى في إطار الاق البنكتحسین موقع 

  . " الدولي

  : و یلعب التأھیل دورا مھما لأنھ یعمل على تحقیق الأھداف التالیة

  زیادة القدرة التنافسیة للبنوك-1

  یمكن الوصول إلى تحقیق ھذه الأخیرة عن طریق 

، خاصة التحكم في نوعیة الخدمات، ویقتضي ھذا تكییف البنوك مع الظروف الحدیثة للتسییر والتنظیم*

  . ISOمقاییس الإیزو  -جودةوجوب خضوع البنوك للمقاییس الدولیة الخاصة بال

تدعیم مؤھلات المدیرین المستخدمین المنفذین في الوظائف التسویقیة والتجاریة ویتعلق الأمر بتدعیم *

  . القدرة التسییریة لدى مسیري البنوك

  مرار البنوك قابلیة است -2

تھدف التنافسیة إلى السماح للبنوك بزیادة حصتھا في السوق الداخلیة كمرحلة، أولى واقتحام الأسواق 

  الدولیة في مرحلة ثانیة، ومن أجل تجسید ذلك یجب 

  تحدید الاحتیاجات الحقیقیة *

  تشخیص المجالات ذات القدرات العالیة *

  اد الوطني لاقتصلالبحث عن تنمیة متوازنة ومستقرة *

  .تطویر الشراكة الدولیة بغیة الاندماج الحقیقي في الاقتصاد العالمي

  

  

                                                           
1 Addelhek laamiri, la mise a niveau,  revue des reformes économiques et intégration en économie mondial, 2006 
école  supérieur de commerce, n=02  Alger,  p 19. 
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  صب عمل اخلق من-3

التخفیض من نسبة –یھدف التأھیل إلى الحفاظ على مناصب الشغل من جھة والرفع من عرض الشغل 

یر الأخرى التي لأھمیة عنصر العمل، یمكن اعتباره كعامل أساس بالإضافة إلى المعای اونظر–البطالة 

  یجب أن تراعي في عملیة التأھیل 

  ولكي یتم تحقیق ھذه الأھداف لا بد  من وجود وسائل تعمل على تنفیذ التأھیل من بینھا 

v  الوسائل المادیة :  

یستمد برنامج التأھیل أساسا من المساعدات المالیة الممنوحة من طرف الاتحاد الأوربي وفقا لاتفاقیة 

مع بلادنا، حیث تقوم ھذه الوسائل بتمویل المحاور الكبرى التي سترافق التأھیل في الشراكة المبرمة 

مجالات تطویر المعلومات، التكوین وإعادة تكییف المحیط المباشر للمؤسسات ومن بین ھذه الوسائل ما 

  : یلي

ü یرتكز ھذا الجانب لعملیة التأھیل على إدخال تغییرات ھیكلیة في میدان  :الجانب المالي

یر القطاع البنكي الذي یجب أن ینتھج قواعد أكثر مرونة في سیاسة التسییر ومنح یتس

القروض وبھدف الوصول إلى ھذه النتیجة فلا بد من استفادة النظام البنكي من تدابیر 

التأھیل سواء فیما یخص تكوین مستخدمین أو فیما یخص ھیاكلھ من أجل التأقلم مع 

  . الاقتصاديالمتطلبات الجدیدة للانفتاح 

ü یتمحور ھذا الجانب حول المساعدات الضروریة التي یجب : جانب المساعدة المالیة

  .تقدیمھا للبنوك من أجل تحدیث تجھیزاتھا القدیمة و ذلك من أجل تنمیة قدراتھا التنافسیة

v الوسائل المساعدة غیر المادیة:  

إلى تحسین الفكرة التنافسیة للبنوك في یتعلق الأمر ھنا بالاستثمار غیر المادي على شكل تقنیة تھدف 

فعلى سبیل المثال التأھیل فیما  –التسییریة ، التجاریة، التنظیمیة، المعلوماتیة  –جمیع وظائفھا التقنیة 

یخص المعلوماتیة، فالمعلومة تعتبر عنصرا أساسیا لموافقة البنوك في سعیھا نحو اكتساب القدرة 

معلومات ھما المعلومات على المستوى الداخلي للبنك، المعلومات على التنافسیة وھناك صنفان من ھذه ال

  .المستوى الخارجي لھ

  :تأھیل النظام المصرفي معوقات: المطلب الثاني

من بین المعوقات التي تحول دون تأھیل النظام المصرفي إعادة رسملة البنوك العمومیة ویقصد بھذه  

نقدا واستبدالھا بسندات طویلة الأجل من عشرین سنة إلى  الأخیرة شراء الدیون غیر المضمونة الدفع

خمسة وعشرین لفائدة الخزینة العمومیة وبنسبة فائدة یتم تحدیدھا وفقا لمعدلھا في السوق النقدي وقد 

ملیار  26سنة الماضیة أي ما یقارب  15ملیار خلال  2400كلفت ھذه العملیة خزینة الدولة ما یقارب 
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وعلیھ فإن عملیة الرسملة للبنوك  .2005العملیات بدأت آخرھا في أكتوبر  دولار عبر سلسلة من

  :العمومیة لم ولن تؤت بنتیجة نظراً لعدة مؤشرات یفرضھا الواقع وھي

إن معظم ھذه الدیون ھو من مخلفات الاقتصاد المخطط والذي تم التخلي عنھ منذ بدایة الإصلاحات    

 .في أوائل التسعینات من القرن الماضي

إن معظم الدیون لفائدة مؤسسات عمومیة عاجزة أو مھددة بالإفلاس مما یعني أن ملفات القروض    

لھذه المؤسسات لم تعالج بطریقة علمیة، رغم أن القوانین المعمول بھا منحت الاستقلالیة لھذه البنوك 

عد وھذا مناف لأبسط قوا 10-90، ثم تعززت أكثر من خلال قانون النقد والقرض، 1988منذ 

 .التسییر الحدیث للبنوك

إن توجھات السلطات العمومیة التي أدت إلى الوضعیة السابقة لا زالت مستمرة، مما یعني ان ھذه  �°

السلطات تسبب الداء وتمنح الدواء لھذه البنوك في آن واحد، وأوضح مثال لذلك تعلیمة رئیس 

عدم التعامل سوى مع البنوك إلى المؤسسات العمومیة ب 2004أوت  18الحكومة الصادرة بتاریخ 

 .العمومیة

إن الدعم المالي والمستمر للبنوك العمومیة یمكن أن یمنح الطمأنینة أكثر للمسؤولین عن ھذه البنوك  ��

في عدم إتباع الأسالیب العلمیة والسلیمة في التسییر خوفاً من الإفلاس وقد یكون نفس السبب الذي 

 .شجع على عملیات الاختلاس

عادة رسملة البنوك ھناك عائق آخر وھو الملاییر التي تخصص لتطھیر البنوك العمومیة وإلى جانب إ

والتي تدفع من میزانیة الدولة ومن الخزینة العمومیة عوض دفعھا في مجالات أخرى أكثر أولویة، وھذا 

  .في الوقت التي تعاني فیھ ھذه البنوك من فوائض مالیة ضخمة وسیولة غیر موظفة

تطھیر المالي وإعادة الرسملة من الدیون كان من المفروض أن تتما مرة واحدة بعد الدخول إن عملیتا ال

في الإصلاحات الاقتصادیة ولیس التواصل لعدة  مرات التي ھي في الأمر إلا تبذیر للأموال العمومیة 

  .الأمر الذي قد تؤدي إلى نتائج لم تكن في الحسبان

  : المصرفي الجزائري مبررات تأھیل النظام: المطلب الثالث

ة التي یتوفر علیھا النظام المصرفي الجزائري لا تتناسب مع ما ھو منتظر یإن القدرات المالیة والھیكل

منھ في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، فھناك العدید من المبررات التي تدعو إلى تأھیل ھذا النظام والمتمثلة 

  :في 

 .یة في تصنیفات جھات أجنبیةالترتیب الجید للبنوك العمومیة الجزائر -1

أكبر مصرف عربي جاء  100بموجب الترتیب الذي یعده سنویا إتحاد المصارف العربیة، ومن بین 

وھو الترتیب الذي یعتمد على عدة  2001سنة  28في المرتبة  BNAترتیب البنك الوطني الجزائري 
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، حقوق المساھمین وصافي حجم الأصول، حجم الودائع: مؤشرات ھامة في العمل المصرفي أھمھا

  .1الربح 

و الذي یعتمد على  2001لألف بنك الكبرى في العالم لنفس السنة ترتیب أخر یعده الاتحاد بالنسبة و في 

حجم رأس المال الأساسي، حجم الأصول معدل كفایة رأس المال حسب اتفاقیة : منھا ىمؤشرات أخر

الأصول، فقد كان ترتیب ثلاثة بنوك عمومیة جزائریة  بازل الأولى العائد على رأس المال، العائد على

  :2في ھذه القائمة كما یلي

  عالمیا  676عربیا و 50في المرتبة BEA بنك الجزائري الخارجي *

  عالمیا 709عربیا و 52في المرتبة  CPAالقرض الشعبي الجزائري *

  عالمیا 866عربیا و63في المرتبة  BNAالبنك الوطني الجزائري *

انت البنوك العمومیة الجزائریة تسیطر على السوق المصرفیة الجزائریة بنسبة كبیرة، وتحتل فإذا ك

مراتب حسنة في التصنیفات الخارجیة فإن تأھیلھا وتحسین أدائھا سوف یعزز بالتأكید ھذه المكانة بل قد 

  .یحسنھا أكثر

  ھاتالضغوط الخارجیة لإصلاح النظام المصرفي وخوصص-2

ة تمارس على الجزائر حالیا لفتح رأس مال البنوك العمومیة وخوصصتھا كوسیلة ھناك ضغوط خارجی

لإعادة التوازن إلى السوق المصرفیة الجزائریة التي تسیطر علیھا تلك البنوك، ومن بین المقترحات التي 

ن تقدم بھا صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي بالجزائر الإسراع في خوصصة بنكین عمومیین یتمتعا

بصحة مالیة جیدة، وإعطاء مھلة خمس سنوات لخوصصة البنوك العمومیة المتبقیة،ثم التخلي عن العملیة 

  . إذا لم تكن مجدیة

وانطلق  1995الذي انبثق عن لقاء برشلونة  medaفي أطار برنامج -كما أن اللجنة الأوربیة بالجزائر

یسیطر علیھ القطاع العمومي لا یزال  ترى أن النظام المصرفي الجزائري الذي – 1998في أكتوبر 

یعاني من أرث الاقتصاد الموجھ، بسبب تدخل الدولة من خلال ذلك القطاع، حیث أن البنوك العمومیة 

معتادة على العمل بدون مخاطر مع مؤسسات عمومیة وتمنحھا تحت الضغط قروضا یتم تسدیدھا من 

یر ھذه الوضعیة إلا بتدخل السلطات ی، ولا یمكن تغالسلطة العمومیة، وھذا لا یخدم الاقتصاد الجزائري

  .  3العمومیة لفتح السوق وإدخال المنافسة بین البنوك

وتشترط العدید من البنوك الدولیة إعادة رسملة البنوك العمومیة وتطھیر محافظھا من الدیون غیر 

خول في أیة عملیة من رأسمال البنك للد%51المضمونة الدفع، فضلا على حصول نسبة الأغلبیة أي 

خوصصة لبنك عمومي جزائري وقد قبلت السلطات العمومیة بھذین الشرطین فتم إعادة بعث مشروع 

                                                           
 24،ص 2002، سبتمبر 261مجلة اتحاد المصارف العربیة العدد  1

   30،31نفس المرجع السابق ص2 
 .4،5ص 2004نوفمبر-،أكتوبر04د مجلة بعث اللجنة الإوربیة  بالجزائر، العد 3
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القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، بنك التنمیة المحلیة وذلك بعد : فتح ثلاثة بنوك ھي

  %.49ترحة للملكیة الأجنبیة ھي لأن النسبة المق 2001سنة في أن فشل ھذا المشروع مع البنك الأول 

  التخلف في استعمال وسائل الدفع الحدیثة -3

في استعمال أنظمة الدفع لدى البنوك العمومیة أھم المبررات لتأھیلھا فعلى سبیل المثال،  یعد التخلف

وبالرغم من الھیئات التي أنشئت على مستوى بنك الجزائر لمكافحة ظاھرة إصدار الشیكات بدون 

من المعاملات التجاریة في الجزائر تتم نقدا، وبسبب التھرب الضریبي % 80فلا زالت رصید، 

  .ملیار دج تتداول خارج البنوك  1400وانخفاض معدلات الفائدة فإن أكثر من 

نضمت لھ كل اقة الدفع ما بین البنوك، فقد اوبالنسبة لنظام الدفع الالكتروني الذي بدأ من خلال إصدار بط

إلا أن ما یعاب على ھذه البطاقة ھو كونھا بطاقة سحب . 1995ومیة بعد بدایة العمل بھ سنة البنوك العم

ھذا بالإضافة إلى . فقط من أجھزة الصرف الآلي ولیست بطاقة الدفع كما یشیر إلى ذلك اسم النظام

الجزائر، فقد ما أن ھذه البطاقة تكاد تكون الوحیدة في لھذه البطاقة فعلى سبیل المثال وبضعف التعامل 

ملایین شخص مالك لحساب، في حین یتجاوز ھذا الرقم  10ألفا من بین  250بلغ حاملي بطاقة الدفع 

   2001.ملیون شخص في المغرب سنة  1.5

وبالنسبة لبطاقة الدفع الدولیة فإن القرض الشعبي الجزائري ھو البنك العمومي الوحید الذي اصدر بطاقة 

visa 2004على المستوى الوطني وسبعة سنة  2003ف بلغ ستة بطاقات سنة لحد الآن، وبعدد ضعی ،

منھا بطاقة واحدة من وكالة ورقلة وھذا بالرغم من الانتشار الواسع لھذه البطاقة على المستوى العالمي 

أي الأكثر من ملیار شخص، كما تستحوذ نسبة  2002ملیون بطاقة سنة  1071.8حیث صدر منھا 

  .طاقات المصدرة في العالم خلال تلك السنةمن مجموع الب% 60.5

  تطویر نظام الرقابة المصرفیة : المبحث الثاني

یعتبر التطور الاقتصادي بوجھ عام والتطور في الخدمات بوجھ خاص أحد العوامل التي أدت إلى تطویر 

ا في أنواع المخاطر نظام الرقابة الداخلیة وإدخال أسالیب رقابیة جدیدة، الأمر الذي أحدث تغییرا و  تعقید

التي تواجھ المؤسسات المالیة مما یستلزم دراسة لمفھوم الرقابة الداخلیة وفقا للإصدارات الحدیثة 

للمنظمات العلمیة و التي أكدت على ضرورة دعم ومساندة الإدارة العلیا لنظام الرقابة الداخلیة لتنفیذ 

  قیق الرقابة وأیضا اتساع أھداف الرقابة الداخلیةتوصیات المراجع الداخلي وتشجیع مشاركة العاملین لتح

    الداخلیة و الخارجیة الرقابة المصرفیة: طلب الأولمال

 الداخلیة ةالرقاب-1

" یة بأنھا للمعھد الأمریكي للمحاسبین الرقابة الداخلاءات المراجعة الداخلیة التابعة لقد عرفت لجنة إجر

جراءات المنسقة التي تضعھا الإدارة بقصد حمایة الأصول، والمقاییس والإ خطة التنظیم وكل الطرق
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المحاسبیة ورفع الكفاءة التشغیلیة والتشجیع على الالتزام بالسیاسات وتأكید الدقة والثقة في البیانات 

   . 1"الإداریة

  :یز بین نوعین من الرقابة الداخلیة ھمایلتعریف قامت اللجنة بتمووفقا لھذا ا

ذ وھي تشتمل على الخطة التنظیمیة والإجراءات والسجلات المرتبطة بعملیة اتخا: ةالرقابة الإداری/ أ

   .بالعملیات دي إلى التصریحالقرار و التي تؤ

وھي تشتمل على الخطة التنظیمیة والإجراءات والسجلات المتعلقة بحمایة : الرقابة المحاسبیة/ ب

، ومن ثم فھي مصممة لتأكد من أن العملیات قد على السجلات المالیة الاعتمادمكانیة اأصول المؤسسة و

لتصریح محدد من الإدارة، وأن القوائم المالیة أعدت وفقا للقواعد المتعارف علیھا وأن ھناك  تمت وفقا

  .وسائل محددة لحمایة الأصول

فقد عرفت الرقابة  the Committe of Sponsoring Organisationأما لجنة التمویل التنظیمي 

  : 2المجالات التالیة إحدى تتجسد فيا وأفراد آخرین عملیة تتأثر بالإدارة العلی" على أنھا الداخلیة

  .اءة وفاعلیة أداء العملیاتتحقیق الأھداف الخاصة بكف*

   .مع القواعد والسیاسات المالیة التطابق*

وعة عوامل تتفاعل مع مجم " أما المعھد الكندي للمحاسبین القانونیین فقد عرف الرقابة الداخلیة على أنھا

بعضھا مثل موارد المؤسسة، ونظام العمل بھا وعملیاتھا بالإضافة إلى مشاركة الأفراد العاملین لتحقیق 

  :والمتعلقة بـ 3" أھداف المؤسسة

   .كفاءة وفعالیة التشغیل-

  .إمكانیة الثقة في إعداد التقاریر المالیة -

   .الالتزام بالقوانین والسیاسات الداخلیة-

عملیة تتأثر بتدعیم الإدارة العلیا ومجلس الإدارة والأفراد " ما عرفت لجنة بازل الرقابة الداخلیة بأنھا ك

أو السیاسات التي تؤدى في  في جمیع المستویات الوظیفیة، وھي لیست مجرد مجموعة من الإجراءات

یعد مجلس الإدارة ة داخل المؤسسة ووقت محدد بل ھي عملیة مستمرة في جمیع المستویات الوظیفی

  . 4كفاءتھایم مدى یالمسؤول عن الرقابة الداخلیة والمراقبة المستمرة لتقالعلیا 

ئ لتطبیق نظام الرقابة الداخلیة على إطارا عاما یضم مجموعة من المباد) لجنة بازل(وأصدرت اللجنة 

  :النحو التالي

  

  
                                                           

ولى، صلاح الین حسن السیاسي، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف والمؤسسات المالیة، دار الوسام للطباعة والنشر، الطبعة الأ 1
 . 179، ص، 1997

  19ص  2009للنشر، الطبعة الأولى، محمد سمیر أحمد، الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة، دار المسیر  2
 .20نفس المرجع، ص  3
 . 22، 21، 20محمد سمیر أحمد، مرجع سق ذكره، ص 4
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  : ھیكل الرقابة: المبدأ الأول*

عن وضع الإستراتیجیات والسیاسات المھمة لفھم الخطر الذي  ؤولایجب أن یكون مجلس الإدارة مس

م مستواه والتأكد من أن الإدارة العلیا تقوم بمراقبة كفاءة نظام الرقابة ییھدد المؤسسة وتحدیده وتقی

  .الداخلیة 

  علاقة الإدارة العلیا بالرقابة الداخلیة : المبدأ الثاني*

نفیذ الإستراتیجیات والسیاسات التي تم تحدیدھا بواسطة الإدارة تعتبر الإدارة العلیا المسؤولة عن ت

المسؤولیات والسلطات، وتطویر العملیات ومراقبة الخطر، والمحافظة على ھیكل المؤسسة المتمثل في 

وضع تحدید واضح لسیاسة نظام الرقابة الداخلیة المناسبة ومراقبة مدى  والتأكد من تفویض السلطة و

  .ذا النظامكفاءة وفاعلیة ھ

  .الإدارة العلیا وتحدید المعاییر الأخلاقیة لممارسة الرقابة الداخلیة: المبدأ الثالث*

المسؤولان عن تحدید المعاییر الأخلاقیة والتي یجب أن یلتزم بھا بر مجلس الإدارة والإدارة العلیا یعت

جب تحدید وإنشاء سیاسة ، كما ی-إبداء النصح والإرشاد، روح المبادرة  -المراجعون والتي تتضمن

ات الوظیفیة فلسفة الرقابة الداخلیة داخل المؤسسة وتوضیح أھمیتھا لجمیع العاملین في جمیع المستوی

  .في عملیة نظام الرقابة الداخلیة حتى یعلم كل فرد دوره

  . م المخاطر لتحقیق أھداف المؤسسةینظام الرقابة الداخلیة وتقی :المبدأ الرابع ·

عرقل تحقیق أھداف المؤسسة، والعمل على رقابة الداخلیة ادراكا لطبیعة المخاطر التي تلایتطلب نظام 

      .ھایتقیم

 المبدأ الخامس الرقابة الداخلیة نشاط مستمر  ·

یجب أن تنفذ أنشطة الرقابة بصورة مستمرة وتكون جزءا متكاملا من الأنشطة الیومیة في المؤسسة، كما 

الفعال تصمیم ھیكل رقابي یضم جمیع مستویات العمل ویتضمن مستوى  یتطلب نظام الرقابة الداخلیة

  .عالي من الرقابة في مختلف أقسام العمل

 : الرقابة الداخلیة وأھمیة تقسیم العمل: المبدأ السادس ·

یتطلب نظام الرقابة الداخلیة الفعال الفصل بین الوظائف المختلفة وتحدید المسؤولیات بین الإدارات 

خل فیما بینھا، ویتم ذلك اإدارة وبین العاملین توزیعا دقیقا مع تجنب أي تدداخل كل في المختلفة، و

بتجزئة عمل الوظیفة الواحدة لكل ما یحتویھ من جزیئات بحیث تتحدد مسؤولیة الوظیفة في حدود ما 

  .الشخص الذي یؤدي تلك الوظیفة اختیاریتم تسجیلھا، ثم یتم  من جزیئات تحتویھ

  :الرقابة الداخلیة ونظام المعلومات الفعال: عالمبدأ الساب ·

تطابق  یتطلب نظام الرقابة الداخلیة الفعال توفیر قدر كاف وشامل عن البیانات المالیة والداخلیة وعن

القرار ویجب  باتخاذمعلومات من السوق الخارجي والأحداث المرتبطة العملیات كما یجب توفیر نظام 
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با ویقدم معلومات موثقة في الوقت المناسب ویعطي جمیع أنشطة العملیات أن یكون نظام المعلومات مناس

  .بالمؤسسة ویتضمن الوسائل والتدریبات المناسبة للحمایة والأمن

  الاتصالنظام الرقابة الداخلیة وقنوات : المبدأ الثامن ·

العاملین لدیھم الفھم للتأكد من أن جمیع  فعالةتصال الداخلیة الفعال توفیر قنوات ا نظام الرقابةیتطلب 

سیاسات والإجراءات اللازمة لأداء العمل وحتى یتم توصیل المعلومات اللازمة الللمسؤولیات والكامل 

  .شخص المناسب في الوقت المناسبلل

 :علاقة الرقابة الداخلیة بالمراجعة الداخلیة: المبدأ التاسع ·

دارة مراجعة إساس دوري مستمر وذلك یستلزم لكي تتحقق الرقابة الداخلیة لابد أن تتم مراجعتھا على أ

داخلیة فعالة تعمل على تنفیذ نظام الرقابة الداخلیة وتحدید عناصر الخطر كجزء من الأنشطة الیومیة 

  .حتى یتم تقیمھ بصورة دوریة

 .توجیھ تقاریر المراجعة الداخلیة: المبدأ العاشر

 استقلاللس الإدارة أو إلى لجنة المراجعة لضمان المراجعة الداخلیة إلى مج یجب أن توجھ تقاریر إدارة

  .ھذه الإدارة كما یوجھ تقریر آخر إلى الإدارة العلیا وحیاد

  تقییم نظام الرقابة داخلیا : المبدأ الحادي عشر ·

یتم تقییم نظام الرقابة الداخلیة بواسطة المراجع الداخلي أو لجنة المراجعة، في حالة اكتشاف أي خطأ أو 

اسب إلى المستوى الإداري وقت المنذلك ویقدم في البة ویتم عمل تقریر نظام الرقابة الداخلی عدم كفاءة

كما یجب تحدید الإجراءات التصحیحیة الواجب اتخاذھا من جانب الإدارة العلیا ومجلس  المناسب

  . الإدارة

  .تقییم نظام الرقابة الداخلیة بواسطة السلطات الرقابیة: المبدأ الثاني عشر ·

المؤسسة، ولكن یجب أن ة داخلیة بصرف النظر عن حجم لطات الرقابیة وجود نظام رقابطلب الستت

ونوع الخطر الذي یواجھھا وطبیعة التغیرات التي  یعة ودرجة تعقید أنشطة المؤسسةطبیتناسب مع 

  .تحدث في بیئة العمل

  :1یق مجموعة من الأھداف أھمھاریف السابقة یتضح لنا أن الرقابة الداخلیة تسعى إلى تحقامن خلال التع

  .الموجودات  و ضمان المحافظة على الأصول-

  الأمثل للموارد الاستخدامالتشغیلیة وتحقیق زیادة الكفاءة -

  علیھا  الاعتمادإمكانیة  مدى تحدیدو ق من صحة البیانات والتقاریر، التحق-

  السیاسات والأھداف الموضوعة من طرف الإدارة ضمان الالتزام ب-

  : الرقابة الخارجیة-2

                                                           
الطبعة الأولى،  ،عة والنشراصلاح الدین حسن السیاسي، نظام المحاسبیة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف والمؤسسات المالیة، دار الوسام للطب 1

 .179، ص 1997
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لبنك المركزي، خارجیة وامراقب الحسابات الة في الرقابة التي یقوم بھا كل من ل الرقابة الخارجیثتتم

 ینف تعیین مراقبین حسابات قانونینین المصارف المركزیة على المصارقواولھذا أوجبت معظم 

یین إرسال لى المراقبین الخارجالقوانین ع ت ھذهومرخصین لفحص حسابات المصرف سنویا، كما أوجب

رف ووثائقھا الأخرى إلى البنك المركزي اة تفاصیل تدقیق حسابات المصنمنسخ من تقاریرھم المتض

  .مباشرة

 وترجع أھمیة الرقابة الخارجیة في المصارف إلى كل من المراقب الخارجي ومفتش البنك المركزي 

عال للرقابة الداخلیة في البنك، مما یوفر الوقت والجھد یعتمدان إلى أبعد الحدود على وجود نظام فالذان 

وذلك بحصر أعمال الجھود فإن على المراقبین الداخلین والخارجیین التعاون  ازدواجیةوالمال، ولتجنب 

كذلك فإن أعمال . مع المراقبین الداخلیین أو إدارة الرقابة الداخلیة اتصالاتھمو المراقبین الخارجیین 

جیة تعتبر أعمال مكملة ولیست بدیلة للرقابة الداخلیة حیث تركز الرقابة الداخلیة على الرقابة الخار

  .الرقابة الإداریة الداخلیة بینما تركز الرقابة الخارجیة على صحة المعلومات والبیانات المحاسبیة

على  رجياضطلاع المراقب الخاأن عملیة التكامل بین أعمال الرقابة الداخلیة والخارجیة تنطلق من 

، التجاریة معتمدة من قبل إدارة البنوكالالقواعد الخارجیة المحاسبیة والإجراءات الرقابة الداخلیة 

على بعض  لاعتماداالنظام المحاسبي المطبق للتواصل إلى تحدید مدى إمكانیة  ومعرفة مدى ملائمة

   : 1لى البنوك التجاریة تتمثل فيإجراءات الرقابة الداخلیة أما الرقابة التي یقوم بھا البنك المركزي ع

وھي الرقابة الخاصة بكمیة الائتمان وسعره وتتضمن ھذه الرقابة الحدود التي  :الرقابة الكمیة/أ

رض بھ حھا وسعر الفائدة التي تقتلتزم بھا البنوك التجاریة بالنسبة لحجم القروض التي تمن

البنوك التجاریة لدیھ، وكذا فرض  تإلى توجیھ ھذه السیاسة عن طریق نسبة احتیاطا بالإضافة

النسبة للأصول النقدیة إلى الودائع، واستخدام سیاسة السوق المفتوحة وسیاسة سعر الخصم 

 . الائتمانوإعادة الخصم كأداة لتحدید حجم 

للإغراض الإنتاجیة  لأنواع المختلفة من القروض سواء وتتضمن وضع حدود ل :لرقابة النوعیة/ب

تھلاكیة، وكذلك وضع قیود على استثمارات البنوك التجاریة وقصرھا على أو للأعراض الاس

  .استثمارات التي یتوفر فیھا عنصري الضمان والسیولة

ویقصد بھا الرقابة التي تتم عن طریق الأحكام التي تلتزم  :الرقابة القانونیة والإداریة-3

یقف البنك المركزي، وأصحاب بنشر قوائمھا المالیة في فترة منظمة حتى صارف التجاریة مال

 .الودائع والمساھمین على حقیقة المركز المالي لھذه البنوك التجاریة في فترة متقاربة ومنتظمة

  : طریقتین وھمایتبع ولتنفیذ رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة فإنھ 

                                                           
  216: صمرجع، نفس ال 1
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التي یطلبھا من البنوك  الدوریةللبیانات وتتم عن طریق دراسة البنك المركزي  :الرقابة المكتبیة*

صوم التي تمثل المركز المالي للمصرف خعناصر الأصول وال شرافھ ومن ھذه البیاناتلإالخاضعة 

  .وحساب الأرباح والخسائر والمیزانیة

ابع للبنوك المركزیة إلى البنوك التجاریة للإطلاع على فریق عمل ت بانتقالوتتم : الرقابة المیدانیة*

ق من صحة البیانات المقدمة من المصارف، صحة لك بغیة التحقالخاصة بھا وذ والمستنداتالسجلات 

الصادرة عن البنك المركزي تنفیذ العملیات المصرفیة وسلامتھا بما یتفق مع القوانین والتعلیمات 

  .لبنوك ومن مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة اكز المالیة لق من سلامة المروالتحق

  نظمة الرقابة البنوك الجزائریة بأ التزام مدى: الثاني المطلب

وإصلاحات  1986إصلاح : الإصلاحات أھمھا ئر على النظام المصرفي العدید منأدخلت الجزا

والذي حاول  10-90وذلك بصدور قانون النقد والقرض  1990، لكن أھمھا كانت إصلاحات 1988

مع الإصلاحات  ما شیاوق الحر ترفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السف وضع النظام المصیتكی

   .نھایة الثمانیناتمنذ  الاشتراكيخلیھا على النظام باشرتھا الجزائر بعد تالاقتصادیة العامة التي 

بالجزائر حریة تمویل مختلف القطاعات الاقتصادیة، وبموجب ھذه الأخیرة أصبحت للبنوك العاملة 

ولیة في العمل المصرفي كما فتحت السوق المصرفیة ة الشمطبقا لظاھر الآجالوتقدیم الائتمان لمختلف 

 - إضافة إلى تعزیز رقابة البنك المركزيأمام القطاع الخاص الأجنبي  -بموجب ھذا القانون -الجزائریة

قد تعززت ھذه والاستقلالیة، من على البنوك وتمكینھ من أداء عملھ في إطار واسع  –الجزائر  بنك

 01-01لات التي أدخلت على ھذا القانون، والتي تمثلت في الأمر رقم أكثر بموجب التعدی الإصلاحیات

  . 2003لسنة  11-03ثم الأمر رقم  2001لسنة 

یر التنظیمات الحدیثة والمعاییر اكان لزاما على النظام المصرفي الجزائري أن یسوكنتیجة الانفتاح 

 14بتاریخ  09-91التنظیم رقم  ات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، فكان صدورمقررالعالمیة وأھمھا 

 - 74م التعلیمة رقم یر البنوك المؤسسات المالیة، ثلقواعد الحیطة والحذر في تسی المحدد 1991أوت 

  . 09– 91ق التنظیم رقم بیطوالتي جاءت لتفصیل وتوضیح كیفیة ت 1994نوفمبر  29في  94

فة عالمیا وأھمھا وحذر المعرحیطة والمعظم المعدلات المتعلقة بقواعد ال 94- 74حددت التعلیمة رقم 

ءة لرأس المال تلك المتعلقة بكفایة رأس المال، حیث فرضت ھذه التعلیمة على البنوك الالتزام بنسبة ملا

ھا الاقتصاد الجزائري التي یمر ب الانتقالیةق بشكل تدریجي مراعاة للمرحلة تطب% 8أكبر أو تساوي 

   1.الآتیة احل، وذلك وفق المر1999جل لذلك نھایة دیسمبر قتصاد السوق، وحددت أخر أنحو نظام ا

  1995مع نھایة شھر جوان % 4 ·

  1996مع نھایة شھر دیسمبر % 5 ·

                                                           
 المتعلقة بتحدید قواعد الحیطة والحذر  1994نوفمبر  29المؤرخة في  74-  94من التعلیمة رقم  03المادة  1
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 1997مع نھایة شھر دیسمبر % 6 ·

 1998مع نھایة شھر دیسمبر % 7 ·

 1999مع نھایة شھر دیسمبر % 8 ·

خاص للبنك في جزئھ الأساسي، لامن التعلیمة السابقة كیفیة حساب رأس المال  05قد حددت المادة و 

ن رأس المال التكمیلي للبنك، ومجموع ھذین العناصر التي تحتسب ضم 7و 6دتان بینما حددت الما

من التعلیمة مجموع العناصر التي یتوفر  08الجزأین یشكل رأس المال الخاص للبنك، بینما بینت المادة 

ن المخاطر الخاصة بھا سواء بالنسبة لعناصر وفق أوزا 11فیھا عنصر المخاطرة، ثم صنفتھا المادة 

  . الأولىات بازل لك بطریقة مشابھة لما ورد في مقررالمیزانیة أو عناصر خارج المیزانیة، وكل ذ

نوفمبر  14بتاریخ  03 – 02بنك الجزائر التنظیم رقم  الثانیة فقد أصدربازل  یةفاقلإتأما بالنسبة 

لمالیة على تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة تساعدھا على والذي یجبر البنوك والمؤسسات ا 2002

 یةاتفاقإلا أن ھذا ، الاتفاقمع ما وردا في ھذا  اشیتما  -الائتمانیة، السوقیة، التشغیلیة –مواجھة المخاطر 

طلب من بنك الجزائر إصدار تالكثیر من التعقید وبالتالي الصعوبة في التطبیق، مما یبتمیز ت الثانیةبازل 

جل المحدد لھ عالمیا كما حدث لیمات لتوضیح كیفیة تطبیق التنظیم السابق وذلك حتى لا یتأخر عن الأتع

  .یة بازل الأولىفاقمع ات

الذي تطبقھ  –القطاع المالي الجزائري  دعم و عصرنھ AMSFA  - 1فإن برنامج  وفي ھذا الصدد

یمتد إلى أربع سنوات، قد تمكنا من  والذي 2002الذي بدأ فعلیا سنة  MEDAالجزائر في إطار برنامج 

بنك : ثلاثة بنوك عمومیة فقط لحد الآن وھي لدى الثانیة اتفاقیة بازلة حسب تأسیس نظم للمراقبة الداخلی

  ،  BDLوبنك التنمیة المحلیة   CNEP- Banqueالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 

  . BADR 2بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

 11ـ  03م واقع أن التعدیل الأخیر الذي أدخل على قانون النقد والقرض وھو الأمر رقولقد أثبت ال

رغم من أن ھذا التعدیل المنھا، ب الاعتمادلم یمنع من إفلاس البنوك وسحب  2003أوت  26في  الصادر

الذي  BCIA يبنك التجاري والصناعي الجزائرلصعوبات المالیة للر بعد إفلاس بنك الخلیفة وبدایة اظھ

في البنوك إذا ثبتت مسؤولیتھم عن أعمال تؤدي إلى أضرار بالعمل  المسؤولینیظھر تشددا مع 

  .المصرفي وبمصالح المودعین

أصبح الظاھرة  الاختلاسھو الظاھرة الممیزة للبنوك الخاصة في الجزائر، فإن  الإفلاسوإذا كان 

 200 وصلت إلى أكثر من ةلغ ضخممبا ةخیرالممیزة للبنوك العمومیة فیھا، والذي سجل في الأشھر الأ

ملیار سنتیم من بنك الفلاحة  1200ـ،  بوزریعةـ وكالة  BNAملیار سنتیم من البنك الوطني الجزائري 

 BEAملیار سنتیم من البنك الخارجي الجزائري  1400،. ـ وكالة بئر خادمBADRوالتنمیة الریفیة 

                                                           
1 Amsfa    appui a la modernisation du secteur financier algérien  

 . 08، ص 2004نوفمبر  –مجلة بعثة اللجنة الأوربیة بالجزائر، العدد الرابع، أكتوبر  2
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وبالرغم من أن . 1سنوات 10شخص واحد على مدى روب على شكل قروض بدون ضمانات لـوكالة الخ

لم تؤد إلى ما یسمى  الاختلاسات، إلا أن ھذه إفلاسھاالمبالغ الضخمة تكفي لأن تجعل ھذه البنوك تعلن 

عتقاد السائد لا، وذلك بسبب كون ھذه البنوك العمومیة واla ruee bancaireبظاھرة الذعر البنكي 

ن ا. دیون المتعلقة بالقطاع العموميلة سوف تتحمل جمیع الخسائر والین ھو أن الدولمافي أوساط المتع

ملتین لبعضھا البعض، رقابة داخلیة من طرف مك رقابیتینتین لا تأتي إلا بوجود مكافحة ھذه الظاھر

 -البنوك وأخرى خارجیة من طرف البنك المركزي فبالنسبة للرقابة الأولى فإن تعلیمة رئیس الحكومة

ن أعوان مكلفین بالرقابة الیومیة لكل العملیات البنكیة والحسابات یبتعی – 2005ایة سنة الصادرة في نھ

على مستوى كل الولایات لن ینتظر منھا الكثیر بسبب أن ھؤلاء یعینون من طرف الوكالات ولیس من 

  .2جھة خارجیة مثل البنك المركزي أو وزارة المالیة

ة مختلفة على البنك المركزي في تطبیق أسالیب رقابمن شروع أما بالنسبة للرقابة الثانیة، وبالرغم 

 فقفي و تھانجاعمرة، إلا أن ھذه الأسالیب لم تبد البنوك منذ سنوات مثل الرقابة المفاجئة والرقابة المست

أو الاختلاس قبل حدوثھا، وھنا یتطلب الأمر تفعیل كبیرا لرقابة البنك المركزي بما  الإفلاسعملیات 

على  سرعة تداول المعلومات، كما یتطلب أیضا  بالاعتماداكتشاف الاختلالات حین حدوثھا یؤدي إلى 

  .في العمل المصرفي یكون عملھم میدانیا ومكملا لرقابة البنك المركزي ینتكوین مفتشین عمومی

   مةكوبالحعلاقة الرقابة المصرفیة : المطلب الثالث

ھدتھا الأسواق المالیة وزیادة حده المنافسة إلى قلبات التي شفي، والتأدى تحریر القطاع المالي والمصر

لإدارة أعمالھا تلزم قیام البنوك بتبني طرق ابتكاریة تعرض إلى مخاطر وتحدیات جدیدة مما یس

وتصمد أمام المنافسة، ع المحافظة على بقائھا في الأسواق یستطالمخاطر المصاحبة لھا، وذلك حتى تو

ییر أسالیب السوق من قبل البنوك، جعل ھناك توجھا نحو تغ آلیاتھ نحو التوجأن زیادة  ومن الملاحظ

سلامة الأداء المصرفي وحمایة مصالح جمیع الأطراف  نشراف المصرفیة بما یضمالإدارة وقواعد الا

العلاقة بین مختلف الأطراف ویضمن حمایة  إن الإطار الذي أصبح یحكم. ذات الصلة بنشاط البنك

وعنایة السلطات  الاھتمامأو الحكم الجید الذي حاز على قدر كبیر من  مةكوبالحیعرف  مصالحھا أصبح

الدولیة على مستوى الإقلیمي والدولي، وقد أصدرت عدة منظمات  و المنظماتالإشرافیة والرقابیة 

أدلة لرقابة المصرفیة، أوراقا دولیة تتضمن معاییر ولاقتصادیة وھیئات رقابیة عالمیة مثل لجنة بازل 

دولیة أصبحت ھذه الأوراق بمثابة قواعد وافرة للحكم السلیم في المؤسسات المصرفیة والمالیة، وقد 

ظا على سلامة أنظمتھا افتت تركز علیھا وتعمل بمقتضاھا حمتفق علیھا، بحیث أن معظم الدول با

  . الرقابیة

                                                           
سلیمان ناصر، تأھیل المؤسسة المصرفیة العمومیة بالجزائرـ الأسلوب والمبررات ، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد  1

 77.ص  2007،  02العالمي، العدد 
 .77نفس المرجع، ص 2
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في الجھاز المصرفي وكذالك  مةكوللحسنتناول العناصر الأساسیة لدعم التطبیق السلیم وفي ھذا الصدد 

   .في الجھاز المصرفي الجزائري  مةكوالحق یتطب واقع

  .العناصر الأساسیة لدعم التطبیق السلیم للحكومة في الجھاز المصرفي -1

مة من المنظور المصرفي، فیقصد بھا تطویر كویف الحقبل التطرق إلى العنصر أعلاه لابد من تعر

بالإضافة إلى لأداء، وتطویر مستوى الإدارة، افي  الشفافیة قیقما یؤدي إلى تحنوك بالھیاكل الداخلیة للب

  .د دور ھیئات الإشراف والرقابة على الجھاز المصرفي وجود قوانین واضحة تحد

بھا المؤسسات  رامة من المنظور المصرفي تتضمن الطریقة التي تدكوووفقا للجنة بازل فأنھا ترى الح

  :في كیفیة قیام البنك بما یلي رتھا، والإدارة العلیا والتي تؤثرإدا المصرفیة بواسطة مجالس

 وضع أھداف البنك -

  .ادارة العملیات الیومیة في البنك -

منة وسلیمة ووفقا للقوانین الساریة بما یحمي مصالح آإدارة الأنشطة والتعاملات بطریقة  -

 المودعین 

 .العملاء والمساھمین وغیرھم ،م الموظفینمراعاة أصحاب المصالح المتعاملین في البنك بما فیھ -

العلمیة في مجال الرقابة والإشراف ضرورة توفیر مستلزمات ملائمة من  وعلیھ قد سجلت التجارب

فعال لن یتم مراجعة الفحص داخل كل بنك، حیث أدركت لجنة بازل أن تحقیق الرقابة المصرفیة بشكل 

ان التطبیق السلیم المصرفي، ومن متطلبات تطبیق ضموجود تطبیق سلیم لحكومة داخل الجھاز  إلا في

  :1مة في الجھاز المصرفي ما یلي كولمبادئ الح

  :المبادئ تكون معلومة لجمیع العاملین في البنكوف إستراتیجیة ومجموعة القیم اوضع أھد/أ 

من  مجموعةلقة بأیة مؤسسة مصرفیة بدون تواجد أھداف إستراتیجیة وبتصعب إدارة الأنشطة المتع

بھا، لذا تقع على عاتق مجلس إدارة البنك وضع الاستراتیجیات التي  الاستعانةالمبادئ للإدارة یمكن 

كد ھذه بادئ التي یدار بھا البنك، وأن تؤأیضا تطویر الم وعلیھ. توجیھ وإدارة أنشطة البنك تمكنھا من

حد من ھذه المبادئ وضع وأن تض یة للمشاكل التي تعترض البنك،ادئ أھمیة المناقشة الصریحة والآنالمب

بالبنك بتنفیذ سیاسات  دارة أن یضمن قیام الإدارة العلیاالإلحدوث الفساد والرشوة، كما یتطلب من مجلس 

 .مةكوات التي تضعف من كفاءة تطبیق الحمن شأنھا منع أو تقیید الممارس

 :ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة /ب

مة، وعدم خضوعھم لأي كوالحدراكھم للدور المنوط بھم في عملیة إ دارةالایتعین علي أعضاء مجلس 

انة عملیات البنك وعن المتعن  المسؤول الأول دارةالاتأثیرات خارجیة أو داخلیة، إذ یعتبر مجلس 

                                                           
ر، محلھ الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في القصد حالة الجزائ - عبد القادر بریش، قواعد تطبیق مبادئ الحكومة في المنظومة المصرفیة1

 08ص  2006 01العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، العدد 
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المالیة لھ، مما یتحتم علیھ متابعة أداء البنك و أن تتوافر لدیھ المعلومات الكافیة حتى یستطیع تحدید أوجھ 

 .وبالتالي یتمكن من اتخاذ إجراءات تصحیحیة في الوقت المناسب القصور

 . لیة من تقاریر المراجعة الداخلییة والخارجیةستفادة الفعلاا/ج

 دارةالاعلى مجلس یجب لذا  مة،كون دورا حیویا بالنسبة لعملیة الحالمراجعو ھیعد الدور الذي یلعب

ى كافة العاملین بالبنك و ه الأھمیة لدعلى نشر الوعي بھذلمراجعة والعمل والإدارة العلیا، إدراك أھمیة ا

المراجعین، وتمكنھم من رفع تقاریرھم مباشرة إلى مجلس  لالیةاذ كافة الإجراءات التي تضمن استقاتخ

الإدارة، كما یتعین الاستفادة بفعالیة من النتائج التي توصل إلیھا المراجعون مع العمل على حل المشاكل 

  .المراجعونالتي یحددھا 

  .دور سلطة الإشراف والرقابة  تعمیق/د   

یرھا على أداء البنوك، كما مة وتأثكوكامل بأھمیة الح ایة ووعيأن تكون السلطات الرقابیة على در تعینی

ھذه المبادئ، ونظرا لأھمیة دور سلطات الإشراف والرقابة فقد  على جعل البنوك تتبنى تعمل بحرص

رة توافر البیئة الملائمة لدعم التطبیق السلیم للحكومة في الجھاز المصرفي أكدت لجنة بازل على ضرو

التي تتولى الدولة إصدارھا والتي من شأنھا حمایة حقوق المساھمین وضمان  مثل القوانین والتشریعات

  .قیام البنك بنشاطھ في بیئة خالیة من الفساد والرشوة ووضع معاییر للمراجعة

مة في البنوك، یعود كوة بموضوع الحعلى الساحة العالمیتمام الكبیر والمتنامي لقد بات واضحا أن الاھ

ى المؤسسات المصرفیة والمالیة لدیھا وبین تفعیل إشراف السلطات الرقابیة علإلى الارتباط الوثیق بین 

ارة المصرفیة و المالیة لدیھا و بین وجود اد وجود إدارة علیا تنفیذیة جیدة على رأس ھذه المؤسسات

مي ملائم، و ی، بحیث تحكم وتدیر أدائھا وتعمل في إطار ھیكل تنظعلیا و جیدة على رأس ھذه المؤسسات

في إطار مجموعة من الأھداف والسیاسات والإجراءات التنفیذیة والرقابیة، التي تحكم و تقوم أداء 

ج ھذه المؤسسات، اف داخل وخارتداخلة جمیع الأطرمالمؤسسات وتنظیم المسؤولیات والصلاحیات ال

وھذا یساعد السلطات الإشرافیة والرقابیة على أداء مھامھا على النحو المنشود بحیث یؤدي في نھایة 

ة مالیة والمصرفیة من جھة وأھداف سلطات الإشراف والرقابالمطاف إلى تحقیق أھداف المؤسسات ال

   .من جھة أخرى وضمان النمو والتطور للقطاع المصرفي

  :ینھاز المصرفي یجب أن یمر بطریقمة لدى الجكودئ الممارسات السلیمة للحزیز مباتعإن 

    .و رقابة الجھاز المصرفيالمسؤول عن تنظیم  باعتبارهالأول یقوده البنك المركزي -

ظاھرة الفضائح  مة یعني الفوضى و الانھیار، وتناميكوخلال البنوك ذاتھا لأن غیاب الح الثاني من

  .المالیة

ل قدر ر في تركیبة مجالس الإدارة، والفصات المطلوبة على ھذا الصعید تتضمن التأثین الإصلاحا

للمھام والمسؤولیات  ه المجالس من خلال التحدید الواضحالإمكان بین الملكیة والتیسیر، وتقویة عمل ھذ
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لیمة، أسس مھنیة س مستقلین حتى تكون القرارات المتخذة علىیین مدراء من خلال تعالتي یضطلع بھا 

وبالإضافة إلى ذلك فإن إجراءات المراجعة والتدقیق التي تجریھا البنوك والبنك المركزي، تحتاج إلى 

ورغم دور البنك  عملیة التقییم الدوري، فبالرغم من التزام البنوك بإجراءات التدقیق الداخلي والخارجي،

،الأمر الذي یظھر مدى راباتطلإضالمركزي بالتدقیق على أعمالھا إلا أن ذلك لم یمنع تعرض البنوك 

  . بما یضمن فعالیتھاالحاجة إلى تدعیم قواعد عملیات المراجعة وتقویتھا، ومراجعتھا دوریا 

  :2الحكومة في المصارف في إطار مقررات لجنة بازل : ثانیا

ت والتي أصبح 1999تركز مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة في مقترحاتھا المعدلة الصادرة سنة 

ر المصرفي ومن أھم مة الجیدة لتحقیق الاستقراكوعلى أھمیة وضرورة الح تعرف بمقررات بازل الثانیة

مة كووھو العنصر الجوھري في ح و الشفافیةالإفصاح  علیھا إتفاقیة بازل الثانیة قومالركائز التي ت

مة في المؤسسات حكوالشركات والبنوك، حیث قامت لجنة بازل بدراسة ھامة حول متطلبات تعزیز ال

ین یوإبراز دور المدققین الداخل، المصرفیة، و ترتكز ھذه الدراسة على دور و مسؤولیات مجلس الإدارة

  .مة الجیدة في البنوككولإشرافیة والرقابیة في تأمین الحو الخارجیین، ودور السلطات ا

ي، قد أصدرت العدید من مة في الجھاز المصرفكوبازل لأھمیة التطبیق السلیم للح وإدراكا من لجنة

مة، وقد أشارت ھذه التوصیات إلى تم التأكید فیھا على أھمیة الحوك الأوراق التي تضمنت توصیات ھامة

  :1 منھا نذكرمة بصورة سلیمة داخل الجھاز المصرفي كولتطبیق الح بعض الأسس والتقنیات اللازمة

  . مدى الالتزام بھذه المعاییرتوافر دلیل عمل ومعاییر للسلوك الملائم، ونظام لقیاس  ـ

   مساھمة الأفراد في ھذا النجاح قیاس مدى النجاح ومدىتیجیة واضحة للبنك یتم من خلالھا ر إستراتواف ـ

  .التوزیع السلیم للمسؤولیات ومراكز اتخاذ القرار-

  وضع آلیة للتعاون والتفاعل بین مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات -

  .وظائف إدارة المخاطر و قابة الداخلیة تتضمن تحدید وظائف المراجعة الداخلیة،توافر نظم قویة للر -

بما في ذلك علاقات  رقابة خاصة لمراكز المخاطر والمواقع التي یتصاعد فیھا تضارب المصالح،-

  .ترضین والمساھمین ومتخذي القرار في البنكالعمل مع المق

  .أو خارجھ ق مناسب للمعلومات سواء من داخل البنكتدف - 

حیث أن قضیة  مة في الجھاز المصرفي الجزائري،كوتطرق إلى واقع تطبیق الحالعنصر نولختام ھذا 

الواسع  الانتشارلم یلق  حطلفي الجزائر حتى أن ھذا المص شكل عام لم تكن مطروحة للنقاشبمة كوالح

یة وعلى رأسھا صندوق النقد ، ولكن وبعد إلحاح الھیئات المالیة الدولالإعلامبین المسؤولین وأجھزة 

أو  الاقتصادمة سواء على المستوى الكلي في إدارة كوالعالمي، بضرورة تبني مبادئ الح الدولي والبنك

المراتب الجد متقدمة في قضیة الجزائر في  الجزئي في ادارة المؤسسات، ونظرا لتصنیف على المستوى

                                                           
 . 12عبد القادر بریش، مرجع سبق ذكره،ص 1
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، الأمر الذي طرح بالحاحني مبادئ الحكومة یأصبح تب ة وضعف مناخ الاستثمار،اطیوقرمشاكل البیر

حتى و أن كان تأسیس ھذه اللجنة موجھة " بلجنة الحكم الراشد "دفع بالدولة إلى تكوین لجنة سمیت 

التي أصبحت من  لإرضاء أطراف خارجیة، إلا أنھ یعتبر ذلك بدایة الإحساس بأھمیة تبني ھذه المبادئ

   .ھاب لاستثماراات الدول ومناخ في تقییم اقتصادی المعاییر العالمیة

إلى المستوى  وك الجزائریة فإنھا مازالت لم ترقمة في البنكویتعلق بمدى تبني تطبیق مبادئ الحفیما و

، رغم وجود بعض الدلالات والمؤشرات التي یمكن تفسیرھا بأنھا ینیةنالمطلوب، أو في مرحلتھا الج

ومن بین ھذه المؤشرات  دارة المنظومة المصرفیة،في ا إدخال ھذه المبادئ مؤشرات أولیة توحي ببدایة

  :مایلي

أصبح تعیین مسیري البنوك یتم على أساس الكفاءة العلمیة بالإضافة إلى إبرام عقود ناجعة بین  §

الجھات الوطنیة وھؤلاء المسیرین، من أجل الدفع بتطویر الأداء والحرص على تحقیق نتائج 

 .جیدة

لرقابیة الخارجیة، آلیات التحكم الخارجي والتي تتمثل في الھیئات اتمكین الجھاز المصرفي من  §

وإعطائھا صلاحیات واسعة بمراقبة أنشطة البنوك، وتجلى فیة،لة في اللجنة المصرأي تلك المتمث

، المعدل والمتمم لقانون النقد 2003ت أو 26المؤرخ في  11-03لال الأمر ذلك من خ

 .ام للمراقبة الداخلیة، وإنشاء لجان خاصة بإدارة المخاطروالقرض، الذي ألزم البنوك بوضع نظ

اء مجلس الإدارة دارة، وتحدید الأطر التي تحكم أعضصلاحیات أوسع لمجالس الإ إعطاء §

  .لرأس مال البنوك العمومیةأن الدولة ھي المالك الوحید  باعتباروالوصایة 

  :تبني المعاییر المحاسبة الدولیة: المبحث الثالث

 الاختلافترتب على ھذا ، و یالدول  في معظم الحكومي على قطاع المصارفرجة الإشراف تختلف د

وكما ھو . وجود أسالیب متعددة تستخدمھا المصارف للإفصاح عن نتائج أعمالھا وعن مراكزھا المالیة

ن ف یحتاجوالمصاربالوضع في القطاعات الاقتصادیة الأخرى فإن مستخدمي المعلومات المالیة الخاصة 

یضا یحتاج مستخدمو لمصرف، وأالأداء والوضع المالي ل بھا، تساعدھم على تقویمموثوق إلى معلومات 

المصرف، حتى وأن المعلومات المالیة إلى المعلومات التي تعطیھم فھما أفضل عن خصائص عملیات 

المتوفرة  لإشراف السلطات التقنیة التي تحصل على كافة المعلومات غیركانت ھذه المصارف خاضعة 

  .بصورة دائمة للجمیع 

 –الحكومة على أعمال المصارف، إلا أن مستخدمي المعلومات  ھي تمارسوعلى الرغم من الإشراف الذ

قد لا یحصلون على احتیاجاتھم من المعلومات التي تساعدھم في  -المودعون، المساھمون والمستثمرون

وفي ظل عدم التطابق بین الممارسات للنظام . فصارلیة وتقییم المركز المالي للماتخاذ القرارات الما

المحاسبي في جمیع الدول أخذت المنظمة المحاسبیة الدولیة على عاتقھا إصدار القواعد والإجراءات 
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قراءتھا القوائم المالیة وسھولة ر التي تنظم وتوضح وتوحد النظام المحاسبي بھدف توحید إعداد یوالمعای

  .ومقارنتھا

یر المحاسبة الدولیة یساھم في تحسین نوعیة المعلومات المقدمة لمختلف فئات المستخدمین ن تطبیق معایا

عالیة، كما أنھا تساھم في جعل ة یموثوقوذلك من خلال تقدیم معلومات ملائمة وقابلة للفھم وذات 

نفسھا للمنظمة المعلومات المحاسبیة قابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات الأخرى وبین القوائم المالیة 

  .لفترات زمنیة متعددة

  ر التاریخي لھیئات توحید المعاییر المحاسبیة الدولیة التطو: المطلب الأول

منھ اعتماد معاییر محاسبیة دولیة، والموحد،  ادیة لظھور فكرة النظام المحاسبيتعود الفلسفة الاقتص

شركات المتعددة الجنسیات، إضافة إلى أساسا إلى تطویر الأسواق المالیة وكذا المعاملات الدولیة لل

لقراءة ومتجانسة، وتمكن أیضا ومفھومة وسھلة ل ضرورة حصول المستثمرین على معطیات موثوقة

  .المستثمرین من إجراءا مقارنات لاختیار المشاریع

 1904عداد معاییر محاسبیة دولیة موحدة تطبق على المستوى الدولي منذ سنة و قد بدأ التفكیر في ا

، وتمت بعد ذلك محاولات كثیرة لعملیة تكیف النظم لمؤتمر الأول المحاسبي في أمریكاذلك عند انعقاد او

ن المحاسبة الدولیة على المستوى الدولي من قبل ھیئات ومنظمات دولیة عدیدة نذكر منھا منظمة التعاو

مجموعة الوCNUCED مم المتحدة للتجارة والتنمیة ، ومؤتمر الأOCDEوالتنمیة الاقتصادیة 

  1.وغیرھاCE  ریبةوالأ

یئة المعاییر ھ نشاء لجنة أولي لم یتم إلا بعد االمعاییر على المستوى الدو عداد وتطبیق ھذهغیر أن ا 

من طرف المنظمات المحاسبیة الدولیة المھنیة  1973جوان  29وھذا في  IASCة الدولیة یالمحاسب

أسترالیا، كندا، فرنسا، الیابان، المكسیك ، ألمانیا الفیدرالیة،  ات  المتحدة الأمریكیةالولای: الآتیةل للدو

 IFAC ف الفیدرالیة الدولیة للمحاسبین  ، وھذا بعد الدعم الذي تلقتھ من طرإبر لنداھولندا، بریطانیا 

استعمال ھذه الھیئة بصفة واسعة كمرجع اعتمدت  محاسبیة على المستوى الدولي، وتمالتي تمثل المھنة ال

  .الكثیر من الدول ھعلی

عداد البیانات المالیة في في ا ھیئة مستقلة تعمل على توحید المبادئ المحاسبیة المستخدمة IASCوتعتبر

ھیئة  110ما یزید عن  1995إلیھا إلى غایة سریع حیث ضمت  وقد تطورت بشكل. مختلف دول العالم

في مختلف القطاعات الصناعیة  دولة، یمثلون ما یزید عن ملیون محاسب یعملون 85محاسبیة من 

 2001اسم ھذه الھیئة سنة  تم تغییر. كومیةوالتجاریة والتعلیم المحاسبي ومھنة المحاسبة والوحدات الح

                                                           
والاندماج في  جمال عمورة، نظرة على أھم المعاییر المحاسبیة الدولیة في ظل التحولات الاقتصادیة في الجزائر، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة 1

 .102، ص 2007، 02الاقتصاد العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، العدد 
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إي مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة التي تشكل من مجلس رقابة ولجنة تنفیذیة  IASBإلى   IASCمن

    1 :إلى تحقیق ما یلي IASBالھیئة وتھدف ھذه  ولجنة دائمة للترجمة ولجنة استشاریة للمعایرة

یخدم المصلحة العامة عن عرض البیانات عداد ونشر معاییر محاسبیة ینبغي مراعاتھا بما ا -

المبادئ  GAAPطاق عالمي، في إطار ما یعرف بـ المالیة، وجعلھا مقبولة ومعمولا بھا على ن

 .المحاسبیة المتعارف علیھا

 .الإجراءات المتعلقة بعرض البیانات المالیةو والمعاییر المحاسبیة  الأنظمةتحسین وتنسیق  -

یة واتخاذ القرارات تقتضي وجود المفاوضة بین البدائل الاستثمار، و مكانیة إجراء المقارنة ا -

وعلیھ فإذا كان ھدف المحاسبة الأساسیة یتمثل في تقدیم . وفق أسس موحدةمنجزة معلومات 

لمقارنة نع القرارات فإن المعاییر المحاسبیة الدولیة تسھل ھذه امعلومات مفیدة في عملیة ص

 .ك المعلوماتعداد تلوذلك بتوحید أسس ومبادئ ا

كانت المعلومات المتوفرة معدة وفق أسس وطرق  اكلفة معالجة المعلومات، حیث إذ تقلیص -

أساس  أسلوب معین لتوحید إتباعمحاسبیة مختلفة ومتنوعة، فإن متخذ القرار یضطر إلى 

المعلومات معدة وفق أسس انجازھا مما یحمل تكلفة المعالجة التي یمكن توفیرھا إذا ما كانت 

  .موحدة

    :مجموعة من الأسباب أھمھاتظافر یة الدولیة نتیجة عاییر المحاسبنتجت الم

حاسبة ملتطویر علم المحاسبة واستبعاد التناقضات القائمة في علم ال آلیةإلى تقدیم واتخاذ الحاجة   -

في شكل ومضمون  اختلافاتم المخزون السلعي، وجود یتقو ،الإیجارمثل معالجة مشكلة عقود 

  .قوائم المالیةال

 .انفتاح الأسواق المالیة والبورصات على المستوى العالمي -

 .تسھیل الاتصالات بین المتعاملین الاقتصادیات -

 .تسھیل عملیة قراءات القوائم المالیة الموحدة -

 . تكالیفتخفیض ال -

     2:ان السعي من توحید المعاییر المحاسبیة الدولیة ھو تحقیق مزایا من بینھا

من اقتصاد مجموعة واحدة من المعاییر لأغراض مختلفة یمكنھا  استعمالقدرة المؤسسات على  -

 .مبالغ كبیرة من التكالیف

شك مبالغ طائلة  استعمال ھذه المعاییر على نطاق دولي واسع من طرف الشركات سیوفر بدون  -

 .من الأموال كل سنة

                                                           
 .106- 105، ص 2002، 17عبد الحمید الصیح، العولمة وتأثیرھا على الأنظمة المحاسبیة العربیة، جامعة منتوري قسنطینة، العدد  1
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عود بالفائدة على شركات المراجعة وشركات رة من التكالیف سیستفاد منھا أو تكبی مبالغاقتصاد  -

 .الخدمات الاستشاریة المالیة

 .دة فعالیة تشغیل الأسواق المالیةزیا -

یساھم في التقلیل من تدعیم المستثمرین بالمعلومات المالیة ذات النوعیة الشفافیة، الأمر الذي س -

 .ار ومن ثم تخفیض تكلفة رأس المالدرجة مخاطر الاستثم

ا من شأنھ أن یترك سھولة إجراء عملیات المقارنة مما یؤدي إلى اختیار أفضل البدائل، وھذ -

  .صوب الشركات الفعالة، فتزداد الرفاھیة الاجتماعیة تیجھتتدفق الأموال 

نیة، حساب الأرباح اسا على القوائم المالیة والمتمثلة في المیزاتعتمد المعاییر المحاسبة الدولیة أس

ضیحات والملاحظات التدفقات النقدیة بالإضافة إلى توجدول  ،جدول حركة رؤوس الأموال والخسائر،

من ھذه البیانات، ومن أھم المعاییر المحاسبة الدولیة والتي یبلغ عددھا  یتجزءاعد جزء لا المرفقة والتي ت

   :1را ما یليمعیا 41

  :عرض القوائم المالیة: المعیار الأول*

ستمراریة، الوثائق المالیة المتمثلة في الا إعدادالمحاسبیة التي یستند علیھا في  حدد ھذا المعیار المبادئ

ھذا المعیار على أتباع ثلاثة مفاھیم أساسیة عند اختیار أو تطبیق السیاسات  الدقة والوضوح كما أكد

لمعیار على ھر على الشكل والأھمیة النسبیة كما ینص ھذا االجو بیتغلي الحیطة والحذر، المحاسبیة وھ

القوائم المالیة جمیع المعلومات والمعطیات المتعلقة بالوضعیة المالیة، الأداء،  أنھ ینبغي أن تشمل ھذه

 وإعدادتقدیم  المؤسسة مسؤول عن وتدفقات الخزینة، ویكون مجلس الإدارة أو أي ھیئة تابعة لمدیریة

ھذه الوثائق وتشمل ھذه الأخیرة على ملف كامل یحتوي على المیزانیة، حسابات النتائج، والملاحظات 

ت والبیانات الأخرى، حیث یجب أن توضح وتبین المعلوما عن المفسرة، وینبغي أن تتمیز ھذه القوائم

أن  القوائم، مستوى التقریب، كما ینبغيوغلقھا، العملة المستعملة في ھذه تاریخ فتح السنة  ،سم المؤسسةا

  : ھذه القوائم مرة في السنة، ومن بین الوثائق التي تحتوي علیھا ھذه القوائم ما یلي تقدم

وھي وثیقة تزودنا بالمعلومات والمعطیات المتعلقة بالوضعیة المالیة للمؤسسة، ألا أنھ : المیزانیة/ أ

قصد بھا الأصول التي اصر غیر جاریة، فالأصول الجاریة یینبغي التمییز بین العناصر الجاریة والعن

اقتناؤھا  غلال العادي وكذا الأصول التي تمیمكن للمؤسسة بیعھا أو استھلاكھا في إطار دورة الاست

ة التي تتمتع بدرجة سیولة بالإضافة إلى الخزین–خلال السنة – ةالقصیر الآجالرض المتاجرة خلال غب

المالیة في حین أن و الجاریة تتمثل في الأصول الثابتة المادیة، المعنویة أما الأصول غیر  عالیة،

أي لا  –الخصوم الجاریة فتتمثل في الخصوم التي ینبغي أن تدفعھا المؤسسة خلال دورة الاستغلال 

   .ن أو الخصوم طویلة الأجل تصنف ضمن الخصوم غیر جاریةوبالتالي فان الدیو–تتعدى السنة 

                                                           
في  جمال عمورة، نظرة على أھم المعاییر المحاسبیة الدولیة في ظل التحولات الاقتصادیة في الجزائر، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج 1
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كل  بإظھاربتقدیم المعلومات المتعلقة بمستویات النتائج وذلك  تتعلق ھذه الوثیقة: ججدول النتائ/ ب

، نتیجة العملیات: تمثل فيتتھا وطبیعتھا أو وظیفالإیرادات والنفقات التي قامت بھا المؤسسة وذلك حسب 

دورة وعلى ، النتیجة الصافیة للالنشاطات العادیة ، نتیجةالمصاریف المالیة، الضرائب على الأرباح

المعلومات الإضافیة  السابقة ینبغي أن یحتوي ھذا الجدول أو الوثیقة على بعضار المعلومات غر

   :المتمثلة في

 .وظیفتھا تحلیل النفقات المصنفة حسب طبیعتھا أو §

 .والمؤونات المتعلقة بالأصول المادیة والأصول المعنویة ات الإھتلاكتحلیل مخصص §

  .ھمسریف المالیة، وتحدید مبلغ الأرباح لكل تحلیل أجور العمال والمصا §

أو یحتوي ھذا الجدول على المعلومات المتعلقة بزیادة : حركة رؤوس الأموال الخاصة جدول/ ج

تتمثل المعلومات الضروریة التي ینبغي أن تشملھا و المؤسسة،  انخفاض الأصول الصافیة أو ثروة

الناتجة عن تغیر الطرق  والآثارالأرباح والخسائر، الصافیة للدورة الإیرادات والنفقات، النتیجة 

   .المحاسبیة

  الداخلیة والخارجیة للمؤسسة  النقدیةیلخص ھذا الجدول التدفقات : جدول تدفقات الخزینة/ د

   المحاسبي في البنوك الإفصاحأھمیة : المطلب الثاني

ئات لمحاسبیة المقدمة لمختلف فالمعلومات ار المحاسبیة الدولیة في تحسین نوعیة یساھم تطبیق معیا

ثوقیة عالیة كما أنھا تساھم في ذات موالمستخدمین، وذلك من خلال تقدیم معلومات ملائمة وقابلة للفھم و

جعل المعلومات المحاسبیة قابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات الأخرى وبین القوائم المالیة للمنظمة 

  . نفسھا لفترة زمنیة متعددة

جریھا، وبالتالي العوائد بیعة خاصة من حیث العملیات التي تالمؤسسات المالیة ط ف ووللمصار

مستقل للإفصاح في  معیارة إلى وضع یلجنة معاییر المحاسبة الدول مما دفع والمخاطر التي تتعرض لھا

محاسبة وبالتالي فإن تطبیق معایر ال 30القوائم المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة المشابھة لرقم 

تساعد متخذي القرار على التي  ضروریا للوصول إلى المعلومات  یعد مدخلاالدولیة في المصارف 

ف وفھم الممیزات الخاصة لطبیعة التي تقوم بھا المصار والانجازاتتقویم المركز المالي والأعمال 

  .أعمال المصارف

 منشورة وینتجالي البیانات المالیة فتوفیرھا  والواجب الإفصاحتختلف وجھات النظر حول مفھوم حدود 

ي ینجم عن اختلاف في أھداف مصالح الأطراف ذات العلاقات والذ ھذا الاختلاف أساسا من اختلاف

ھذه الأطراف من استخدام ھذه البیانات، وبذلك یصعب الوصول إلى مفھوم عام وموحد حول الإفصاح 

الأطراف احتیاجاتھ الكاملة في ھذا  الذي یحقق لكل طرف من ھذهالإفصاح  ستوىیضمن توفیر م

یوفر حد أدنى من المجال، وأصبح لا بدا من وضع إطار عام یضمن التوفیق بین وجھات نظرھم وبشكل 
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وھناك عدة تعاریف للإفصاح  لتلك الأطرافتحقیق المصالح الرئیسیة  وبكیفیةفیھ  الإفصاح المرغوب

  :1المحاسبي من بینھا

 الاستفادةنتاجھا إلى مستقر ن مصدر ابث المعارف أو نقل المعلومات م: نھبشكل عام بأ الإفصاحیعرف  

  .ھو نقل ھادف إلى نقل المعلومات ممن یعلمھا لمن لا یعلمھا فالإفصاحمنھا 

ویعرف الإفصاح المحاسبي بأنھ إظھار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق 

مفھومة للقارئ  قاریر والمحاسبة بلغةتظھر المعلومات في القوائم والت بالوحدة المحاسبیة وھذا یعني أن

  .بدون لبس أو تظلیل

ومن جھة أخرى فقد عرف الإفصاح المحاسبي بأنھ تقدیم المعلومات والبیانات إلى المستخدمین بشكل 

ن في أن مضمون وملائم لمساعدتھ في اتخاذ القرارات لذلك فھو یشمل المستخدمین الداخلین والخارجی

  .واحد

شكل یعكس حقیقة بتبین أنھا ركزت على ضرورة إظھار المعلومات یومن خلال التعریفین السابقین 

في اتخاذ القرار السلیم عتماد علیھا ث یستطیع مستخدم ھذه المعلومات الاوضع المؤسسة دون تظلیل بحی

ئم والمستفیدین من القوا اى مستخدمیھلا أنھا اختلفت فیما بینھا حول كمیة ومقدار المعلومات المقدمة إلا

ف مستواھم الثقافي الاقتصادي والمحاسبي یتمیزون بتفاوت قدرتھم في معالجة ھذه ختلاالمالیة على ا

إلى إفصاح  أي أن وجود مستخدمین داخلین یقود یز بین المستخدمین،یالمعلومات لذلك كان لا بد من التم

بدون  االاقتصادیة حیث یتم توصیل المعلومات إلى مستخدمیھ حدةالأولى إلى الو داخلي موجھ بالدرجة

أیة صعوبة حیث یسھل ذلك الاتصال المباشر بین الإدارة والمحاسب، كما أن وجود المستخدمین 

( المیزانیة  - عداد القوائم المالیة الأساسیةفصاح الخارجي الذي یتجلى بضرورة االخارجین یقود إلى الإ

  )جدول التدفقات الخزینة ئج، حركة رؤوس الأموال الخاصة، ،جدول النتا) قائمة المركز المالي

عداد التقاریر المالیة إلى كونھ أحد الأسس الرئیسیة التي الإفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في اتعود أھمیة 

عن المبادئ إلى الإفصاح الكامل  ھذه وتدعو GAAP ھایعل تركز علیھا المبادئ المحاسبة المتعارف

ة یالمعلومات المحاسبیة والمالیة وغیرھا من المعلومات الھامة ذات العلاقة بنشاط الجھة المعن جمیع

فصاح من ھذه المعلومات كما یستمد الا الآخرینوالواردة في بیاناتھا المالیة وذلك لمصالح المستفیدین 

المترتبة  الآثارلإضافة إلى ھذا با ھات المستفیدة من ھذه المعلومات،من تنویع وتعدد الج تھالمحاسبي أھمی

ارات المتخذة من قبل ھذه الجھات بناءا على ھذه المعلومات ولذلك فإن الإفصاح غیر الكامل أو على القر

تخذھا ھذه الجھات الأمر الذي من شأنھ أن یكون لھ أثار تغیر الدقیق قد یؤدي إلى تشویھ القرارات التي 

  .سلبیة

                                                           
مجلد لطیف زیود، الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصاریف وفقاً للمعاییر المحاسبیة، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة،  1

 .102، ص 2006، 02، العدد 28
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ة في الوقت الراھن خاصة في ما یتعلق بالمحیط المصرفي نظرا ولقد أكتسب الإفصاح أھمیة متزاید

لتعقید الأدوات المالیة المستعملة مثل المشتقات المالیة وحجم تداولھ الكبیر والمخاطر المتعلقة بھا، ومع 

المنافسة وتطویر التقنیة المستخدمة في التعامل فإن من المتوقع أن  ةإزالة القیود على التعامل وارتفاع حد

إلى الإفصاح الشامل، وفي  لأدوات، الأمر الذي یتطلب الحاجةیؤدي كل ذلك إلى مزید من التعقید في ا

ت المصارف على تحلیل جمیع أنواع المخاطر المترتبة دار فإنھ من المطلوب أن تعمل إداراھذا الإص

رف وذلك فإن أسعار الص الأدوات ومنھا مخاطر الائتمان، سیولة الأسواق، مخاطرعلى التعامل في 

  .ى البیانات المتعلقة بھذه المخاطر یعتبر أمرا حیویا الإفصاح عل

ي ونتیجة لذلك، فقد أصبحت مھمة أجھزة الرقابة أكثر تعقیدا، مثلھا في ذلك مثل بقیة المتعاقدین ف

بي طار نشاطھم الرقاحاجة إلى إفصاح أشمل عن المعلومات المالیة في إالأسواق المالیة، فھي بالتالي ب

الیة المصرفیة لأھمیة الإفصاح المحاسبي في البیانات الم اوفي ھذا الإطار، فنظر. يالمكتبي والمیدان

المتعلق بالإفصاح عن البیانات  IAS 30أصدرت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة معیار المحاسبة الدولي 

ف من قطاع مھم ار لما تمثلھ المصارة لھذا المعیجنللویعود إصدار ا. مثلة لھاصارف المالیة المالمالیة للم

ف إلى معلومات موثوق بھا وقابلة للمصارحاجة مستخدمین البیانات المالیة وومؤثر في عالم الأعمال 

القرارات الاقتصادیة  اتخاذللمقارنة تساعدھم في تقییم مراكزھا المالیة وأدائھا بشكل یفیدھم في 

ف یجب مراعاة التقید بتطبیق المعاییر لقوائم المالیة للمصارفعال في ا وتطبیق مبدأ إفصاح ،والاستثماریة

  :1، من ھذه المعاییر المحاسبیة المتعلقة بالإفصاح في المصارف

مرتبطة بودائع العملاء في قیاس العملیات والمستجدات ال قمعیار الودائع ویحدد ھذا المعیار طر -1

 .ف وكذلك الإفصاح لبیانات الودائعالمصار

ات المحاسبیة وتعدیل الأخطاء، ویحدد ھذا المعیار طریقة معالجة التغیرات المحاسبیة معیار التغیر  -2

 .الإفصاح العام للتغیرات المحاسبیة وتعدیل الأخطاءوكذلك وتعدیل الأخطاء، 

 أجنبیةیتضمن ھذا المعیار المعالجة المحاسبیة للمعاملات المرصدة بعملة : معیار العملات الأجنبیة  -3

 .لشراء وبیع العملات الأجنبیة الآجلةحاسبیة للعقود والمعالجة الم

لدیون مستحقة ویحدد ھذا المعیار  ة التي حصل علیھا المصرف استیفاءمعیار الموجودات الثابت  -4

ة في الموجودات الثابت شراءالمحاسبیة لقیاس العملیات والمستجدات والظروف الناتجة عن  قالطر

الأخرى، وكذلك یحدد متطلبات العرض والإفصاح لھذه  المصرف وحیازة العقارات والموجودات

 .الموجودات

معیار الإفصاح العام، ویحدد ھذا المعیار متطلبات الإفصاح العام في البیانات الحسابیة للمصارف   -5

رض البنود أو رات تحدید ما إذا كان من الواجب عالمعدة لأغراض النشر، ویتضمن ھذا المعیار اعتبا

                                                           
 .203لطیف زیود، مرجع سبق ذكره، ص  1
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مع بنود أو  دمجھاك إیضاحھا أو وعات في شكل مستقل في البیانات الحسابیة بما في ذللمجماأو  الأجزاء

أجزاء أو مجموعات أخرى كما یشیر ھذا المعیار إلى ضرورة مراعاة المعاییر الأخرى فیما یتعلق 

  .بالعرض والإفصاح في البیانات المالیة

 30فقا للمعیار المحاسبي الدولي متطلبات الإفصاح في القوائم المالیة و: المطلب الثالث

ورقة تحت اسم الإفصاح المالي  1988م المتحدة في عام الأم أصدرتنظرا لأھمیة موضوع الإفصاح 

ف، خلصت إلى أن الإفصاح المالي من شأنھ التغلب على الجانب من نقاط الضعف القائمة في المصار

تحسین قدرة العدید من  یة تساھم فيالعدید من الدول، حیث أن الشفاف ىلدفي القطاع المصرفي 

على الأسواق المالیة وھو الأمر الذي  إیجاباالقوائم المالیة في اتخاذ قراراتھم وذلك بما ینعكس  مستخدمي

  .ف والمؤسسات المالیةب معاییر خاصة للإفصاح في المصاریتطل

ر مھم في مجال الإفصاح في كما كان للجنة بازل للرقابة المصرفیة التابعة لبنك التسویات الدولیة دو

تحقیق رقابة مصرفیة فعالة قد تضمن إحداھا المبادئ الأساسیة التي أصدرتھا لف حیث أن المصار

كما تم عدة تباع المصارف السیاسات المحاسبیة المناسبة ة أن تتحقق السلطات الرقابیة من اضرور

لى الإفصاح والمتاجرة في أنشطة ف تشتمل عاح في القوائم المالیة في المصارتقاریر بشأن الإفص

مثل كیفیة قیاس وإدارة  ي یتعین الإفصاح عنھا بشكل مناسبالمشتقات المالیة وغیرھا من المعلومات الت

المخاطر، وذلك بما یمكن مستخدمي القوائم المالیة من تقییم قدرة المصرف في إدارة الأنواع المختلفة من 

  : 1شأن الإفصاح المحاسبي ما یليبفي تقاریر لجنة بازل  المخاطر، ومن أھم التوصیات التي وردت

الإفصاح صورة واضحة عن طبیعة أعمال المصرف، وبوجھ خاص المعلومات یجب أن یعطي  -

الخاصة بالمخاطرة المحتملة في المشتقات المالیة التي یمارسھا المصرف، وتشتمل ھذه المخاطرة على 

القانونیة  یولة، المخاطر التشغیلیة المخاطرمخاطر الس كل من المخاطر الائتمانیة، مخاطر السوق،

 .ومخاطر السمعة كما یتعین على المصرف الإفصاح عن كیفیة إدارة مخاطر المشتقات المالیة

 . إیراداتھمعلومات مفیدة عن كیفیة مساھمة أنشطة المصرف في تحقیق  یضاحاتالإیجب أن تعطي  -

مة أن توضح العلاقة فیما بین أنشطة المصرف بوجھ عام ح على المخاطر المھیجب أن یتركز الإفصا -

 .رادتھا المتحققة منھایومخاطرھا وإ

  .اح كل المعلومات الكمیة والنوعیةیجب أن یعطي الإفص  -

لمصارف الخاضعة لرقابتھا مع ھذا التوجیھ فقد ألزمت معظم السلطات الرقابیة في العالم او اتساقا 

 إعدادییر المحاسبیة الدولیة، كما أصدر بعضھا قواعد بشأن كیفیة فقا لمعاالقوائم المالیة و إعدادبضرورة 

 1989لجنة معاییر المحاسبیة الدولیة في عام قامت  اشى مع تلك المعاییر وقدالقوائم المالیة بما یتم

تطرقت إلى الإفصاحات في البیانات المالیة الخاصة بالمصرف،  34رقم  الإیضاحیةة المسود بإصدار

                                                           
 .407، ص 2005، الدار الجامعیة، مصر، -یقات الحوكمة في المصارفالمفاھیم، المبادئ، تطب - عبد العال طارق حماد، حوكمة الشركات 1
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كست ھذه المسودة نتائج مناقشات مع لجنة بازل ومع الممثلین عن القطاع المصرفي وأعقب ذلك وقد ع

وموضوعھ الإفصاح  30موافقة مجلس لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة على المعیار المحاسبي رقم 

  . ف والمؤسسات المالیةالبیانات المالیة الخاصة بالمصارالمحاسبي في 

الإفصاحات الخاصة بالبیانات المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة ، ویشجع ھذا ویناقش ھذا المعیار 

المعیار معدي القوائم المالیة على إظھار كافة الإفصاحات عن البیانات المالیة التي تتناول الأمور 

المعیار  الداخلي فیما یتعلق بالسیولة والربحیة، والمخاطر المصرفیة ولقد ركزالإداریة، الرقابیة والضبط 

  :1مواضیع التالیةالعلى 

تعتمد المصارف طرقا مختلفة لقیاس البنود المكونة للقوائم المالیة لذا یجب  : السیاسات المحاسبیة -1

الالتزام بمعیار المحاسبة الدولي الأول،ولتحقیق ذلك لابد من الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي 

 .تتعامل مع البنود التالیة 

اع الدخل الرئیسیة وتشمل الأنواع المختلفة الرئیسیة للدخل في المصارف مثل الفوائد، رسوم الإقرار بأنو  - أ

الخدمات و العمولات ویفصح عن كل نوع من ھذه الدخول بشكل منفصل إضافة إلى الإفصاح عن 

 مصادر الدخل حسب القطاع 

ف إظھار القیمة العادلة لكل فئة تقیم الاستثمارات المتداولة وتقییم الأوراق المالیة إذ یجب على المصر  - ب

الأدوات  – 32من موجوداتھ أو التزاماتھ  المالیة كما ینص على ذلك المعیار المحاسبي الدولي رقم 

–الاعتراف والقیاس : الأدوات المالیة– 39والمعیار المحاسبي رقم  –الإفصاح والعرض : المالیة

 :لمجوداتھ المالیة   أربعة مجموعات 39ویشترط المعیار المحاسبي الدولي 

  ة الناشئة عن أعمالھ المعتادةنالقروض والذمم المدی-

  لتاریخ الاستحقاق مارات  المحتفظ بھا لالاستث-

  راض البیع غلأالاستثمارات المحتفظ بھا  -

  راض المتاجرة الاستثمارات المحتفظ بھا لأغ-

ا أصول وخصوم في المیزانیة وتلك یز فیما بین العملیات والأحداث الأخرى التي تنشأ عنھیالتم -ج

العملیات والأحداث الأخرى التي تنشأ عنھا التزامات طارئة وتعھدات محتملة بما في ذلك البنود خارج 

  المیزانیة 

الأسس المعتمدة لتحدید الخسائر من القروض والإجراءات المتبعة لمعالجة الدیون غیر قابلة  -د

  للتحصیل

  .الأعباء  على المخاطر المصرفیة العامة والمعالجة المحاسبیة لھاالأسس المعتمدة لتحدید  -ھـ

                                                           
 .197- 184،ص   2009شعیب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، مكتبة الشركات الجزائریة بواد ود الجزء الثاني،  1
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یجب على المصرف تقدیم قائمة النتائج التي تظھر النفقات والإیرادات تبعا لطبیعتھا : قائمة النتائج -2

لیتمكن  ىوالإفصاح عن مبالغ بنودھا الرئیسیة، حیث یتم إظھار كل من النفقات والإیرادات على حد

 .م أداء المصرف یانات المالیة من تقیمستخدمو البی

یتم تصنیف الأصول والخصوم في المیزانیة تبعا لطبیعتھا والترتیب الذي یعكس سیولتھا :  المیزانیة -3

النسبیة وتواریخ استحقاقھا، ویراعى عند تبویب الأصول والخصوم  عدم إجراء مقاصة بین 

المقاصة، ومن الأنسب إظھار الأرصدة الأصول والخصوم إلا في حالة وجود حق قانوني لإجراء 

یفات في الأسواق المالیة ومدى اعتمادھا علیھا، ویجب التمیز بین ظمع البنوك الأخرى، والتو

الأوراق المالیة المشتراة بھدف التوظیف  المؤقت والأوراق المالیة المشتراة بھدف الاستثمار طویل 

  .الأجل

 :لمتضمنة العناصر خارج المیزانیةالالتزامات الطارئة والإحداث اللاحقة ا -4

نھا، ولا ترتبط البنوك بأنواع متعددة من الالتزامات الطارئة والتعھدات التي یمكن إلغاء البعض م

والتي غالبا ما تكون مبالغھا أھم وأكبر بكثیر من تلك الفائدة للشركات  یمكن إلغاء البعض الأخر

مو المعلومات المالیة إلى معرفة العملیات التي لك یحتاج مستخدذالصناعیة والتجاریة الأخرى، ل

ترتب الأعباء المحتملة والالتزامات غیر قابلة للإلغاء، بسبب المطالبات التي قد تترتب عنھا وتأثیر 

  .السیولة والقدرة على سداد التزاماتعلى ذلك 

دالھا عند تعتبر مسألة استحقاق الأصول والخصوم، وإمكانیة استب:  استحقاق الأصول والخصوم -5

استحقاقھا بتكلفة وبفائدة معقولة من العوامل الحساسة والمھمة  في الإدارة  المصرفیة، ولتوفیر 

ب على إدارة المصرف أن تفصح عن م إمكانیة لتوفیر السیولة، ویجیمعلومات كافیة وشاملة لتقی

 .تحلیل الأصول والخصوم على أساس مجموعات الاستحقاق

التركیزات في توزیع  الأصول  و مصادر عن یقوم البنك بالإفصاح :   توزیع المخاطر المصرفیة -6

الخصوم ، لأن ھذا التوزیع یعتبر  مؤشرا عن طبیعة المخاطر المتوقعة المرافقة للأصول والخصوم 

 .ویتم الإفصاح عن كل المناطق الجغرافیة لتوزیع الأصول والخصوم

ك من المحتمل أن یتكبد المصرف خسائر على في السیاق العادي  لإعمال البن: خسائر القروض   -7

ویحتاج مستخدمو المعلومات المالیة إلى . القروض والتسھیلات الأخرى نتیجة ھلاكھا جزئیا أو كلیا

معرفة مدى تأثیر الخسائر الناجمة على القروض على الأداء والوضع المالي للبنك لأن ذلك یساعدھم 

 .ك لمواردهعلى الحكم قي مدى فاعلیة استخدام  البن

فد تسمح الظروف والقوانین المحلیة أن یحتاط البنك للمخاطر المصرفیة  :المخاطر المصرفیة العامة -8

العامة، ویقتطع أعباء لھا مقابل الإیرادات كالمخاطر المستقبلیة والمخاطر الأخرى غیر المنظورة، 

 .بالإضافة إلى مخصصات القروض
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انون في بعض الدول أن یقوم البنك برھن بعض أصولھ یتطلب الق :الأصول المرھونة كضمانات-9

داعات أو الدیون وغالبا ما تكون قیم ھذه الضمانات كبیرة جیدا وبذلك یكون یكضمانات مقابل بعض الإ

تأثیر كبیر على تقییم الوضع المالي للبنك، في ھذه الحالات یتوجب على البنك أن یفصح عن القیمة . لھا

  .ونة والقیمة الصافیة لأصول البنك المرھونة كضمانات لھاالإجمالیة للدیون المضم

   بورصة الجزائرنشیط تبعث و: الرابع بحثالم

الیوم باھتمام بالغ في معظم الدول خاصة منھا  -البورصات - موضوع أسواق الأوراق المالیةیحظى 

، خاصة الحدیثةقتصادیة الدول المتقدمة إذ تحتل أسواق الأوراق المالیة فیھا مركزا حیویا في النظرة الا

. یھھا نحو التنمیة الاقتصادیةالتي تعتمد على نشاطي القطاع العام والخاص في تجمیع المدخرات وتوج

طة المالیة المباشرة اسأداة تمویل الاقتصاد عن طریق الوالأوراق المالیة في أنھا  أسواقن أھمیة مكوت

أرباحا من خلال توفیر وتنویع الفرص تي تحقق كما أنھا تعمل على توجیھ الفوائض في القطاعات ال

ق تجمیع التذبذبات التي الاستثماریة للمستثمرین وتعتبر كذلك أداة ومؤشر للحالة الاقتصادیة عن طری

م، أداة لجذب ركات وأداة للحد من معدلات التضخقتصادي كما تعتبر أداة لتقییم الشلاكیان اتحدث في ال

ذت العدید من الدول ق ربطھا بأسواق الأوراق المالیة الدولیة لذلك اتخالاستثمارات الأجنبیة عن طری

س بورصات حدیثة تؤدي خاصة النامیة من خلال السنوات الماضیة سلسلة من الإجراءات لتأسی

عرفھا النظام المالي العالمي وسعیا لمواكبة ھذه ة  بھا تماشیا مع التطورات التي یوطالوظائف المن

  إدراكاات الساحة المالیة الدولیة، دف أطرھا التشریعیة والتنظیمیة مع مستجیى تكیة إلالتطورات، بالإضاف

ع المدخرات وتوجیھھا إلى مجالات كنظام جدید لتمویل الاقتصاد بجم للدور الذي تلعبھ ھذه الأسواق

وتسھیل  ى الطویلن ذوي الطلب علیھا على المدلضمان الموارد المالیة للمتعاملی الاستثمار المتعددة

      .عملیة النمو لھا

  مقومات نجاح أنشاء سوق للأوراق المالیة : المطلب الأول

سوق للأوراق المالیة أن تتوفر متطلبات الولادة السلیمة لھذه السوق، بمعنى متطلبات  إنشاءیقصد بنجاح 

  .مھا یلتنظزمة ما قبل التأسیس التي یجب أن تتوفر قبل نشأتھا وأن تتجسد لدینا متطلبات السیر اللا

  : متطلبات تأسیس سوق للأوراق المالیة -1

  : 1سوق الأوراق المالیة، نجد ھناك عدة عناصر نذكر من بینھا إنشاءمن المقومات الرئیسیة التي تسبق 

  :شركات المساھمة/أ

شركات المساھمة كمرحلة البورصة یلاحظ دائما صدور قانون إن المتتبع للمراحل التي تسبق إنشاء 

لقبول إدراج الأسھم الخاصة جمیع البورصات وكشرط  ، كما أنھ العنصر الذي تشترك فیھالإنشاءبق تس

ط بدون كن تخیل سوق للأوراق المالیة تنشبأي مؤسسة أن تكون ھذه الأخیرة شركة مساھمة إذ لا یم

                                                           
ن خلال تقییم أدائھا، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج رشید بوكساني، محددات إنشاء بورصة فعالة ومدى توفرھا في بورصة الجزائر م 1

 .8- 4، ص2008، 04العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، العدد 
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ات ستمد شركتو ،شركات مساھمة، ولا أن  تنشط ھذه الأخیرة بدون وجود سوق للأوراق المالیة

المساھمة أھمیة وجودھا من الخصائص التي توفرھا الأسھم من سیولة، توسیع قاعدة الملكیة، الفاعلیة 

  .في جذب المدخرات والمساھمة والتحویل المؤسسي

 :القطاع الخاص/ب

من  المالیة، ویستمد ھذا القطاع أھمیتھیعتبر وجود قطاع خاص أمرا مھما في بناء سوق الأوراق  

ربحیة وحاجة إلى التمویل، وذلك  ة لسوق الأوراق المالیة من سیولة،یظیفة الحقیقكونھ یعكس الو

  :منھا ة اعتباراتلعد

  .دافع الربح في القطاع الخاص أكبر منھ في القطاع العام -

  .الملكیة في القطاع الخاص أیسر منھ في القطاع العام انتقال -

  والاستثماري  الادخاريالوعي /ج

ساسیة لقیام سوق أوراق مالیة ھو وجود وعي ادخاري واستثماري بین الجمھور، من المتطلبات الأ 

  :ھا ویمكن قیاس ھذا الوعي من خلالفالادخار یمثل عرض رؤوس الأموال والاستثمار یمثل الطلب علی

القطاع الخاص، حجم الادخار ونسبتھ إلى معدل نمو شركات المساھمة و رؤوس أموالھا، حجم ودائع  -

  .لمحلي الخامالناتج ا

على الناتج القومي ومستوى  قیقي للأفراد، ویتوقف ھذا الأخیرخل الححجم الادخار على حجم الد یتوقف-

  .التنظیم السائد في الاقتصاد

  :الملائم الاستثمارمناخ /د

فیھا متطلبات  المناخ لا یمكن أن یكون بناء سوق الأوراق المالیة سلیما على أرضیة لا تتوفر 

یمثل الطلب على  الاستثمارالملائم، وھنا نقصد بالاستثمار بنوعیھ المحلي الأجنبي، كون  يالاستثمار

   .رؤوس الأموال الذي ھو سبب نشاط سوق الأوراق المالیة

  :طیةالمؤسسات المالیة الوس/ه

من  للاستثمارجوھر عملیات سوق الأوراق المالیة ھو القیام بتعبئة المدخرات وتوجیھھا لخلق فرص 

ل تحقیق تقارب العرض الطلب، وتعتبر ھذه العملیات ھي الوظیفة الأساسیة للمؤسسات المالیة خلا

المالیة الوسطیة  الوظیفة تقوم المؤسساتالوسطیة المصرفیة منھا وغیر المصرفیة إلى جانب ھذه 

  :بتنشیط سوق الأوراق المالیة من خلال

  قیامھا بإدارة المحافظ  المالیة  -

  ات التسویق والترویج والتغطیة قیامھا بعملی -
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بنیة القطاع المالي تعطي الثقة بالنسبة للجمھور والمؤسسات للتعامل في سوق  فاكتمالوبصفة عامة 

لتوفیر عامل تقلیل المخاطر أو الضمانات التي تقدمھا ھذه الأدوات المالیة  باستخدامالأوراق المالیة 

  .المؤسسات للمتعاملین 

  .والاقتصادي و الأمني الاستقرار السیاسي/و

یة المستثمرین والمتعاملین في أن الاستقرار السیاسي والأمني ھو الضمان الأكید لسیادة القانون، ولحما

 استقرارق الأوراق المالیة أما الاستقرار الاقتصادي فھو الدعامة الأساسیة للسوق المالي، كون سو

الشركات وإن تغیرت أسعارھا فھذه التغیرات تكون  السیاسات النقدیة والمالیة تؤدي إلى استقرار أسھم

  . مبررة

  :طبیعة عنصر النظام الاقتصادي /ز

أو تسیرا في الاقتصاد الرأسمالي أكثر منھ في الاقتصاد  اً الأوراق المالیة إنشاء تزید فعالیة سوق

ن جھة لأخرى الملكیة م وانتقالالمخطط، فالاقتصاد الرأسمالي یسمح بإنشاء الشركات والعمل الخاص 

على عكس الاقتصاد المخطط الذي تمثل الملكیة العامة فیھ الجانب الأكبر، مما یشكل صعوبة بالغة على 

  . نجاح أي سوق للأوراق المالیة

  :ر سوق الأوراق المالیةییسمتطلبات ت -2

لسوق الأوراق  الفعليالمالیة، یتوجب الشروع في البناء  الأوراقھیئھ المناخ المناسب لإنشاء سوق بعد ت

یمثلان الأطر الفعلیة  اللذانالتشریعي والجانب المؤسسي الجانب  باستكمالالمالیة، ویتحقق ھذا الإنشاء 

   .المسیرة لسوق الأوراق المالیة

  :الإطار التشریعي/أ

ة تتطلب نشأة سوق للأوراق المالیة، إصدار قانون خاص یسمى بالنظام الأساسي لسوق الأوراق المالی

ویشترط في . للاحقامنھ ھذا النظام مدرج في الجدول وما یتض ھاأة ھذه السوق وتنظیم ھیاكلیخص نش

جدات، وقادرا على تسھل تسى التطور باستمرار للتكیف مع المھذا الإطار أن یكون مرنا و قادرا عل

ت الصلة مراجعة للمنظومة التشریعیة ذا إجراءإضافة إلى المعاملات، مع توفیر الحمایة للمتعاملین، 

   .بالنشاط المالي والاقتصادي
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  ة بالنشاط المالي نظام الأساسي والقوانین ذات الصلال :04جدول رقم

  .القوانین ذات الصلة بالنشاط المالي  النظام الأساسي لسوق الأوراق المالیة

  .قوانین الشركات  -  ، نظام عملھ أھدافھ، مقره نوع السوق،-

  قوانین الاستثمار  -  ة لھؤسسماھمة كل جھة من الجھات الرأسمال السوق، نسبة مس-

  الضرائب والجماركقوانین -  نوع الأوراق المتداولة فیھ-

  راجعةمالقوانین المنظمة لمھنة المحاسبة وال  بیان موارده، جھة الرقابة والمراجعة ،ھیكلھ-

  كل قطاع الخاصة بقوانین التجارة والقوانین -  )قاصة،التسویة،التداولالم(آلیة العمل 

بورصة فعالة و مدى توفرھا في بورصة الجزائر من خلال  إنشاءرشید بوكساني، محددات  :المصدر

   .7، ص2008- 4الاقتصادیة، المدرسة العلیا للتجارة،العدد  الإصلاحاتمجلة ، ئھااتقییم أد

  الإطار المؤسسي لسوق الأوراق المالیة-2

یشرف بصفة رسمیة على تنظیم  نظم وقانوني لھ مكانة محددة،یقصد بالإطار المؤسسي وجود كیان م

جمیع نشاطات السوق من حیث تداول الأدوات المالیة، والعلاقة التي تحكم الوسطاء والمستثمرین، 

  .ویشمل الإطار المؤسسي إدارة السوق بصفة عامة التي تباشر ھذا العمل باعتبارھا لجنة منظمة

  .في الجزائر السوق المالیة: المطلب الثاني

 1987تعود فكرة إنشاء بورصة الأوراق المالیة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة التي أعلن عنھا 

لالیة المؤسسات العمومیة وصنادیق بصدور قوانین اقتصادیة عن استق 1988ودخلت حیز التطبیق في 

كیة إلى عدد من الأسھم وقسم رأس مال المؤسسات العمومیة الاجتماعي والذي یمثل حق المل. المساھمة

وزعت مابین صنادیق المساھمة، وبذلك تحولت الشركات العامة إلى شركات أسھم لتسایر أحكام القانون 

، ومنھ فلا یمكن تطویر نظام شركات المساھمة بدون 1988المكمل لقانون عام  1975التجاري لسنة 

  .إنشاء سوق مالیة تتبادل فیھا ھذه الأسھم

  1:ء بورصة الجزائرمراحل إنشا: أولا

معظم  اتخذت الحكومة في ھذه المرحلة إجراءات بعد أن تحصلت :1992-1990: الأولىالمرحلة 

من خلال  1988جانفي  12لالیتھا، وكذلك إنشاء صنادیق المساھمة في المؤسسات العمومیة على استق

ركة القیم المنقولة ومن جملة ھذه الإجراءات تم إنشاء مؤسسة تسمى ش.03-88إصدار القانون رقم 

SVM  وقد تأسست ھذه الشركة بفضل . قدمةتمھمتھا تشكل إلى حد كبیر مھمة البورصة في الدول الم

دیرھا مجلس الإدارة المتكون من ثمانیة دج وی 320.000بـ صنادیق المساھمة الثمانیة وقدر رأسمالھا 

م یاسالمرحلة إصدار المركما عرفت ھذه  أعضاء حیث أن كل عضو یمثل أحد صنادیق المساھمة

  :التنفیذیة التالیة

                                                           
مات بلال شیخي، السوق المالیة ودورھا في تمویل التنمیة في المغرب العربي، الدراسات الإقتصادیة، مركز البصیرة والبحوث للاستشارات والخد 1

 .118، ص 2009، 12عدد التعلیمیة، ال



  138       متطلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائري: الفصل الرابع

  .یشمل تنظیم العملیات على القیم المنقولة 1991ماي  21الصادر في  169التنفیذي رقم  المرسوم-

یوضح أنواع وأشكال القیم المنقولة وكذا شروط الإصدار من طرف  91-177المرسوم التنفیذي رقم -

  .شركات رأس المال

 لقد مرت ھذه الشركة بمرحلة حرجة ناجمة عن ضعف رأسمالھا :1999-1992المرحلة الثانیة 

إلى  تم رفع رأسمالھا 1992الاجتماعي و الدور غیر الواضح الذي یجب أن تلعبھ، و في فیفري 

 بالرغم من كل ما ،  BVMسمھا وأصبحت تسمى بورصة القیم المتداولة ، كما تم تغیر ادج 932000

بالمرة حیث اعترضت انطلاقتھا جملة من الصعوبات، وقد تم وضع غیر أن البورصة لم تشتغل  سبق

بمقتضى المرسوم  1993عام الأساس التشریعي لبورصة القیم المتداولة في الجزائر في غضون 

مر المتضمن القانون التجاري المتمم والمعدل للأ 1993أفریل  25المؤرخ في  08-93التشریعي رقم 

  .المتعلق بسوق القیم المتداولة 1993ماي  23لمؤرخ في ا 10-93سوم التشریعي رقم والمر

ورصة الجزائر حیث نص ق عملیة تأسیس بوبموجب ھذین المرسومین التشریعیین تم تكریس انطلا

إنشاء ھیئة ممثلة للسلطات العمومیة تكفل بمھمة تنظیم ومراقبة عملیات  ىعل 10-93ر المرسوم الأخی

  . ھون بوجود ھذه الھیئةصي مرما جعل أي نشاط بورالبورصة حیث منحتھا من الصلاحیات 

  :الإطار التنظیمي لبورصة الجزائر: ثانیا

  1 :تسیر بورصة الجزائر من خلال ھیئتین وھما

   COSOBلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  -

وھي شركة ذات أسھم تقوم بتسییر المعاملات التي  SGBVMالقیم المنقولة  بورصة شركة تسیر -

تمثل رأسمالھا في الأسھم المخصصة لوسطاء في عملیة ورصة یرى حول القیم المنقولة في البتج

ط اعتمادا فعلیا إلا بعد أن یكتب في قسط من رأسمال ھذه الشركة، یالبورصة ولا یصبح اعتماد أي وس

  :كما أنھا تلقي عمولات من العملیات التي تجري في البورصة ومن بین مھامھا

بسن تقنیات لھم بما یأتي على تقوم ھذه اللجنة بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة : انونیةالوظیفة الق-1

  :الخصوص

  .رؤوس الأموال التي یمكن استثمارھا في عملیات البورصة -

    .اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة والقواعد المھنیة التي تطبق علیھم*

  .تحدید رأسمالھاو  ھابقبول القیم المنقولة لتفاوض بشأنھا وشط*

  .العروض العمومیة لشراء القیم المنقولة*

  .تنظیم عملیات المقاصة*
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تتأكد ھذه اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قیمھا في السوق المالیة :  وظیفة المراقبة والرقابة-2

معیات العامة والتنظیمیة الساریة علیھا في مجال القیم المنقولة، وعقد الجتتقید بالإحكام التشریعیة 

  .وتشكیل أجھزة الإدارة والرقابة وعملیات نشر قانونیة

كل مخالفة متعلقة بالحقوق المھنیة  لمعاقبةفھي المؤھلة :COSOB : الوظیفة التأدیبیة والتحكمیة-3

التحكیم فھذه الغرفة  أما فیما یخص للوسطاء والمتعلقة كذلك بكل اللوائح والقواعد التشریعیة والتنظیمیة،

التقنیة الناجمة عن سوء فھم القوانین والقواعد المتعلقة بعمل  ھلة للفصل في مختلف النزاعاتمؤ

التي تصدرھا لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وتحدد قواعد حساباتھا في اللائحة .البورصة

COSOB .  

  .شروط الأدراج في بورصة الجزائر: ثالثا

  :1یمكن التمیز بین

  :محل طلب الأدراجشروط خاصة بالقیم /أ

  لا بد أن تكون ھذه القیم المنقولة مصدرة من طرف شركة ذات أسھم *

  لا بد من تحدید قیمة كل سھم *

إذا كانت الأوراق المالیة التي تستند  إلاالقیم التي تزید في رأس المال لا یمكن قبولھا في سوق السندات *

  إلیھا مقبولة في التسعیرة 

حامل على الأقل و آخر أجل یوم دخولھا  100ع على اد یجب أن توزھم المعروضة للأفرالأس*

  .بالتفاوض في البورصة

  .ندي المصدر من طرف الدولة لیس لھ حد أدنى لا في عدد الأسھم ولا في عدد الملاكسرض الالق*

  .شروط خاصة بالمؤسسة محل طلب الإدراج/ب

  ملیون دینار جزائري 100الأدنى لرأس المال الحد *

  .من رأسمالھا في شكل قیمة منقولة على الأقل% 20ر إصدا*

  .نشر الوضعیة المالیة للسنتین الأخیرتین قبل طلب الدخول إلى البورصة*

  .تقدیم جملة من المعلومات تحددھا لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة*

  .لدخولأن تكون ھذه المؤسسة قد حققت أرباحا خلال الدورة السابقة لتاریخ إیداع طلب ا*

إعلان شركة تسییر البورصة القیم في حالة قیامھا بتحویلات أو التخلي عن بعض الأصول قبل دخولھا *

  .إلى البورصة

   .یر محاسبيبتقدیم تقریر عن تقییم أصولھا من طرف خ*

  .أن تقدیم دلیل عن وجود ھیئة الرقابة الداخلیة بالھیكل التنظیمي لھا*

                                                           
 رشید بوكساني، محددات إنشاء بورصة فعالة ومدى توفرھا في بورصة الجزائر من خلال تقییم أدائھا، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج 1
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  بورصة الجزائر  متطلبات تنشیط: المطلب الثالث

وبعث بورصة الجزائر ھو تطویر وتحدیث وتنمیة السوق المالیة في إطار السیاسة  بتنشیطالمقصود 

في  وكفؤة فعالةستوى القطاع المالي الذي یجب أن تكون معاییره الحكومیة بمعنى نجاح السوق على م

رق إلى أھم العوائق التي تحول بد من التطرصة لاأداء مھامھا، وقبل التطرق إلى متطلبات تنشیط البو

  . الجزائریة ةدون تطویر السوق المالی

  :الجزائر في ویمكن تلخیص معوقات نجاح بورصة

 1: في لیات العمل وتتمثل قصور آ -1

ر شبكة معلومات یسھل عملیة یضعف شبكات المعلومات المستخدمة في البورصة الجزائریة، فتوف-

ى عملیات ھا من الأجھزة بالاضافة إلمكاتب السماسرة وغیررة البورصة والاتصال السریع بین إدا

   .وقتا طویلستغرق تالتداول والتسدید التي 

   .الحسابات والرقابة على الشركات یققور وضعف الإفصاح المالي ومھنة تدقص-

الأوراق المالیة حداث توازن بین الكمیة المعروضة من للسوق التي تعمل على ا إنعدام شركات صانعة-

المطلوبة، إذ تقوم ھذه الشركات بتنشیط السوق في أوقات ضعف التعامل على الأوراق المالیة، وھذا و

لشركات على المحافظة على سوق عمل  ھذه الصالح نفسھا، كما تإجراء صفقات بیع وشراء  من خلال

  .المبالغ فیھا تجاھھا للحد من تأثیر المضارباتة الأسعار، وذلك بالتدخل في السوق عكس اومستقر عادلة

تسویق نتج عنھ ضعف من طرف ترویج و قلة المؤسسات التي تقوم بوظیفة الوساطة المالیة مما-

  . الجدیدة، وذلك لما توفره البنوك التجاریة من ترویج واسع وضمان للتغطیة الإصدارات

لى التنسیق إذ ینحصر دورھم عشورة للمستثمرین مبعض السماسرة في تقدیم النصائح وال كفاءةعدم  -

  بین البائعین والمشترین

  : لا تتوفر بورصة الجزائر على عرض كاف وذلك للأسباب التالیةحیث :  محدودیة العرض-2

عدد محدود من كبار المستثمرین على نسبة عالیة من  العائلي للشركات المساھمة وسیطرت سیادة النمط-

ھا لفترة طویلة مما یجعلھا بمرور الوقت أوراق أسھم الشركات وتفضیلھم الاحتفاظ بالأسھم، وعدم تحریك

  خاملة 

رص الاستثمار ایدھا یؤدي إلى زیادة فنقص عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر، حیث أن تز-

  وزیادة حجم التداول 

إتاحة لاستثمار في بورصة الجزائر وھنا ما ساھم في عدم المعروضة لعدم تنوع الأدوات المالیة -

  .تنوع من الأدوات المالیة أمام المستثمرین لاختیار ما یناسبھم من ھذه الأوراق عرض كاف وم

  : لة الطلب إلىتعود أسباب ضآ :ضآلة الطلب-3

                                                           
 . 24، ص 2009، 12شیخي  بلال، السوق المالیة ودورھا في تمویل التنمیة في المغرب العربي، دراسات الاقتصادیة، العدد  1



  141       متطلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائري: الفصل الرابع

في الدول المستوردة لرأس المال بسبب ضعف الدخل الفردي، مما یقلل من  الادخارانخفاض معدلات -

كثیر من  لدىثقافة الاستثمار في البورصة  دامانعإضافة إلى  للاستثمارالإمكانیات المالیة المتاحة 

   .المستثمرین

  انخفاض العائد المحصل علیھ من الاستثمار في البورصة مقارنة بالاستثمارات البدیلة -

الضریبة تلعب دورا نظام الجبایة المطبق على المعاملات في أسواق البورصة، مما یجعل عدم ملائمة -

  . البورصة رج من عملیة الاستثمار فيفالمن

 مھتوفر بورصة الجزائر فرصا ضعیفة للمستثمرین لتنویع محفظة أوراق  :ضعف فرص التنویع -4

أن اغلب البورصات الى ر الإشارة یجیات الاستثمار، وتجدالمالیة وھذا ما یصنع قیودا على إسترات

عدة د قطاعات واز حجم التداول على قطاع البنوك وقطاع المقاولات، وذلك رغم وجویة یتركالمغارب

  . بالتداول علیھا، وذلك بسبب ضعف المستثمرین ذات أرباح عالیة ودون أن تحضى

ات یجب أن تولي السلطة العمومیة في الجزائر ببعث وتنشیط السوق المالیة الجزائریة ھذه المعوقلتدارك 

    1ة وذلك من خلال إجراء محاولات لتطویر سوقھا المالی ،والتي لم تكن بالمقدار المطلوب من النشاط

  الشفافیة في الإفصاح عن المعلومات   - أ

جاءت الإصلاحات الجدیدة في عمومھا لتلزم المؤسسات التي ترید إصدار قیم متداولة أن تفصح  لقد

من  اعتمادھاوبشكل دقیق عن وضعھا المالي من خلال إشھار المعلومات خاصة منھا المالیة والتي یتم  

  .السوق المالیةبلمراقبة طرف الھیئات المنظمة وا

  الانفتاح على الجمھور و تنویع الأدوات المالیة  - ب

الكبیر من المتدخلین سواء بصفتھم عارضین أو طالبین في  ھاعددتمیز البورصات المالیة الفعالة بت

  .للمستثمرین الأجانب وفق تشریعات تضبط ذلك  انفتاحھاالأوراق المالیة، وكذلك 

  ومتمكن وجود جھاز مصرفي قادر -ج

  بذلك وجود جھاز مصرفي قادر على تمویل المستثمرین في السوق وقادر على تفھم عمل  المقصود 

فھ على علم تام بمخاطر التداول بالأسھم وما تنتج عنھا، الأوراق المالیة، بحیث تكون مصارسوق 

  .إضافة إلى المعرفة بأموال الاقتصاد الوطني 

سیة لوجود سوق أوراق مالیة ناجحة، وذلك لا یختص بھ بصفتھ فالجھاز المصرفي ھو الدعامة الأسا

  الادخار والترقیة وحسن وتوجیھ الاستثمار تعبئةوسیطا مالیا یعمل على 

   توسیع القاعدة الإنتاجیة   -د

كون السوق المالي تزداد حركتیھ ع سوق مالي فاعل وناجح، دون توفیر القاعدة الصناعیة، لا یمكن توق

د أطراف العجز المالي الذین تعجز الحكومة والقطاع المصرفي عن تمویلھم، ولا یتحقق وفاعلیتھ بوجو
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كما أن عملیة بناء المؤشرات المالیة التي تقیس . ذلك إلا بتوسیع وتطور النشاط الصناعي أو الإنتاجي

العینة یعتمد  تساع حجمھذا المؤشر وا في تقییمحالة السوق وتعتمد إلى حد كبیر على حجم العینة الداخلیة 

القاعدة الصناعیة، كما أن زیادة عدد الشركات العاملة، تفعل من التداول الیومي في السوق  اتساععلى 

  . المالي

  : توفیر نظام فعال للاتصال-ھـ 

یتطلب عمل السوق وكفاءة المعلومات، وجود تجھیزات حدیثة كأجھزة الحاسوب واللوحات الإلكترونیة 

یل تنفیذ عملیات السوق والحد من التذبذب في الأسعار وزیادة وذلك لتسھورة، ووسائل الاتصال المتط

  .كفاءة عمل السوق، بتسھیل وتوثیق الأسھم، ونقل ملكیتھا وجمع البیانات ونشرھا 

   الجھود الترویجیة -ز

مختلفة، ة فیھ في أشكالھا الحتاج إلى ترویج للأدوات المتداولوراق المالیة كغیرھا من الأسواق تسوق الأ

  : ین المحلي والعالمي وھذا یتطلبدحتاج الترویج للسوق في حد ذاتھا على المستوركما ت

  .نشر الوعي المصرفي والاستثمار من خلال وسائل الإعلام-

  .تأسیس دائرة للمعلومات والبیانات عن أداء السوق المالي وحجم التداول الیومي والشھري والسنوي-

  لمختصة بالشؤون المالیة تنشیط المراكز البحثیة ا-

     إقامة ندوات ومؤتمرات عملیة حول أداء وأھمیة البورصة -

     1 تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھاإعادة تنظیم لجنة -ط

ر مؤسسة بورصة الجزائر التي تعیش حالة غیبوبة یستشرع الحكومة وبإشراف وزارة المالیة على تسی

ي سترفع إلیھا من مكتب خبرة فرنسي ھذا بناءا عل توصیات الت، و1998ة منذ انطلاقھا في العمل سن

لھا اوشارل طونیل وألان غوفین تحت إشراف كل من  2009یشتغل على الموضوع منذ أكتوبر 

   .برھومي

لوفیفر " مكتب الخبرة الفرنسي لخاصة بإعادة تنظیم البورصة، تقرر الاستعانة بریع الإجراءات اولتس

الجزائریة  ةفي تحضیر دراسة خبرة معمقة لحالة السوق المالی ذي شرع فعلاوال" بیلیتي وشركائھ 

   .المزید من الشركات في البورصة تصاد الجزائري وأفاق وشروط إدراجبالإضافة إلى حالة الاق

  إدراج الشركات شروط تعدیل  -ي

تنظیم عملیات عند تأسیس لجنة  1993دھا سنة اسیتم تعدیل الشروط السابقة للإدراج التي تم اعد

عمیقة التي عرفھا الاقتصاد الجزائري العالمي خلال السنوات العن التحولات  البورصة ومراقبتھا، فضلا

إلى التشدد في  الاقتصادیاتخرھا وأھمھا الأزمة المالیة العالمیة التي دفعت الكثیر من الماضیة وآ 15ال

لشركات المدرجة وشروط ل الأدنىلمال سواق المالیة وخاصة بالنسبة لمستوى رأس اتنظیم عمل الأ
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تھا خلال السنوات الأخیرة التي تسبق عملیات دخولھا إلى البورصة وكیفیة التصرف بالأسھم یربح

وشروط الإفصاح التي تمثل عقبة أساسیة في الجزائر بسبب الحالة القانونیة لمئات الآلاف من المؤسسات 

لإضافة وبا. رأسمالھا بسیط وترفض الشفافیة والإفصاح الجزائریة التي ھي في الغالب مؤسسات عائلیة

مؤسسة في  1200عن قل عددھا إلى البورصة والتي لا ی إلى ھذا فإن عدد الشركات المؤھلة للدخول

مؤسسات والشركات العمومیة والخاصة والأجنبیة التي تستوفي شروط لل حالة القیام بجرد موضوعي

  .الإدراج

  م الدفععصرنة نظا: المبحث الخامس

منذ بضع سنوات كثر الحدیث و  لتحدیث وسائل الدفع في الجزائر لا بد أولاً من تحدیث النظام بكاملھ،   

في الجزائر عن ضرورة تطویر القطاع المالي والمصرفي و الذي یشمل نظام الدفع، حیث ینصرف 

والمصرفي، مع ما یتطلب مدلول التحدیث إلى إدخال تكنولوجیات الإعلام والاتصال في النشاط المالي 

مثل (ذلك من تحدیث كل من أنظمة الدفع والسحب، الائتمان، التحویلات المالیة، الخدمات المصرفیة 

  .، التنظیم الداخلي للمصرف وھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا المبحث)كشوف الحسابات

  : ئریةأھداف تحدیث وعصرنة نظام المعلومات والدفع في البنوك الجزا: المطلب الأول

و وسائل الدفع ) المقاصة(نظام الدفع لدولة ما یتكون من الھیئات المالیة الوسیطة، عملیات التسویة    

أو تسییر وسائل الدفع /سواء الكتابیة أو الالكترونیة، و الھیئات في الجزائر التي تتدخل مباشرة في خلق و

مراكز  -الخزینة العمومیة،      -سات المالیة، الھیئات و المؤس -البنوك التجاریة،  -بنك الجزائر،  - :ھي

  .الصكوك البریدیة

و نظام الدفع لدولة ما یعتبر مؤشراً لمدى فعالیة و نشاط اقتصاد تلك الدولة، خاصة بمفھوم اقتصاد 

  .السوق، و یجب أن یتضمن ھذه النظام نظام معلوماتي و اتصالات بین الھیئات المكونة لھ

ھا فیما یخص الوساطة البنكیة متعلق بتطور وسائل الدفع، حیث أن فتطور المؤسسات و تقدم

  التكنولوجیات الجدیدة لتحویل البیانات و التطور في المعلوماتیة تعتبر القواعد الأساسیة للتحسین الفعال 

  .في مجالات الدفع سواء في الدول المتقدمة أو الدول السائرة في طریق النمو

  :1دفع أي دولة تحقیق الأھداف الآتیة یجب أن یضمن تطویر نظام   

و إلزامیة تحقیق ) خواص، مؤسسات و إدارات(تبني نظام دفع و قوانین تناسب حاجیات المستخدمین  -

  اقتصاد متطور تتطلب التكفل بنشر استخدام وسائل دفع الكترونیة،

لتي تستخدم وسائل الدفع تخفیض فترات المقاصة خاصة المتعلقة بعملیات التبادل خارج مكان الدفع و ا -

  ،)شیك، سند لأمر، سفتجة(الورقیة 
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تعمیم و تحسین میكانیزمات تغطیة الشیكات و وسائل الدفع الأخرى التي تعتمد على الدعامة الورقیة،  -

  .و كذلك نظام التحویلات

  :و تحاول المجموعة البنكیة الجزائریة تحقیق خمس نقاط ھي    

  تطویر شبكة اتصالات بنكیة، -1

 استخدام ھذه الشبكة بما یتلاءم و تسییر وسائل الدفع و العملیات البنكیة، -2

 وضع في المتناول نظام معلوماتي للبنوك یسمح بتوسیع العملیات عن بعد، -3

انطلاق الأعمال المتضمنة تنسیق، تنظیم و تسییر وسائل الدفع التي تعتمد على الدعائم الورقیة،  -4

 مدة معالجتھا، تألیتھا لأقصى حد و محاولة تخفیض

     .وضع مقاصة الكترونیة بالتنسیق مع البنك المركزي -5

  :مشروع تطویر نظام الدفع في البنوك الجزائریة: المطلب الثاني

لتطویر  2002-2001لتطویر نظام الدفع في البنوك الجزائریة تم وضع مشاریع وطنیة في الفترة       

وزارة المالیة و الوزیر المنتدب المكلف بالإصلاح المالي، و تحدیث النظام المالي و تبنى ھذا المشروع 

و ھذا بنك الجزائر، وزارة البرید و المواصلات، الجمعیة المھنیة للمؤسسات المصرفیة و المالیة 

بتطویر و تحدیث طرق معالجة  بالتعاون التقني  و المالي للبنك العالمي، حیث تتعلق ھذه المشاریع

من خلال المقاصة الالكترونیة، و تبني ) الشیك، التحویل، السفتجة، السند لأمر( وسائل الدفع الكلاسیكیة

إجراءات تحد من حالات الغش و التزویر لھذه الوسائل، كما تشمل ھذه المشاریع إدخال وسائل دفع 

، ھذا بالإضافة إلى مشروع یخص التحویلات ذات المبالغ التي تفوق )بطاقة السحب و الدفع(الكترونیة 

و شملت ھذه المشاریع أیضا تطویر  ،*)RTGS(لیون دج حیث سیتم معالجتھا في الوقت الحقیقي م

  .1الاتصالات عن بعد، و ھذا بالاستناد إلى تحدیث نظام الدفع و تطویر نظام المعلوماتیة لبنك الجزائر

  :أما أھداف ھذا المشروع فتركز على النقاط التالیة

ح بأكبر فعالیة لمعالجة العملیات داخل البنوك و السوق المالي وضع في المتناول بنیة تحتیة تسم :

 و خاصة تطویر نظام الدفع للمبالغ الكبیرة،

و  تطویر النظام المعلوماتي لبنك الجزائر، إذ یعتبر ذلك ضرورة مكملة لتطور نظام الدفع   

  الخ،...معالجة العملیات التي تخص السیاسة النقدیة، تغطیة الصرف

المعاییر المستقبلیة لنظام المقاصة للصفقات ذات المبالغ الصغیرة، و ھو شرط حتمي  تطویر  

 لتطورھا،

تقویة و دعم البنیة التحتیة للاتصالات عن بعد بین بنك الجزائر و المقرات الاجتماعیة للبنوك،   

                                                           
*   RTGS : régime de traitement des grandes sommes. 
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ستساھم  الھیئات المالیة، مراكز الصكوك البریدیة، الخزینة العمومیة و شبكة الاتصالات عن بعد

حتما في تسھیل عملیات التبادل و معالجة قطعة بقطعة عملیات الدفع و تبادل البیانات و 

 .المعلومات بین و عبر البنوك

  ترقیة استعمال وسائل الدفع الكلاسیكیة و ذلك حتى تحل محل النقود في الجزائر، و ھذا لن     

  التسویة، یتم إلا بتحسین النوعیة و التخفیض في مدة المعالجة و   

و في إطار ھذا المشروع تم وضع برنامج أعمال یتكون من أربع مجموعات تعمل على مستوى 

البنوك و ھذا بحضور مستشاري البنك العالمي من أجل دراسة المشروع، حیث تجتمع ھذه 

   المجموعات بطریقة منتظمة على مستوى البنك المركزي لمناقشة الأعمال المحققة و طریقة العمل،    

  :و یتعلق الأمر بالمجموعات التالیة

تتكفل بالمبادلات بین البنوك و مركز المقاصة التي تتم بشكل ": الھندسة الإجمالیة" مجموعة 

للشیك و ذلك باستخدام تقنیة " dématérialisation"الكتروني، انطلاقا من التجرید المادي 

كبیرة، حیث تتكفل ھذه المجموعة بكافة النقاط صورة الشیك، و تكون البدایة بالشیكات ذات المبالغ ال

  المتعقلة بتطویر الشیك و المقاصة الالكترونیة، و الاعتماد على الدعائم الالكترونیة بدلا من الورقیة،

تقوم المجموعة بتحلیل نوعي لمختلف وسائل الدفع الكلاسیكیة بالإضافة ": وسائل الدفع"مجموعة 

و الدفع بالبطاقة مع محاولة معرفة ایجابیات و مشاكل  DABود للسحب من الموزعات الآلیة للنق

ھذا النظام من وجھة نظر البنك المركزي، البنوك التجاریة و حتى العملاء لمحاولة إیجاد الحلول، 

بالإضافة إلى تحلیل كمي لوسائل الدفع یعتمد على التدفقات الحالیة و المتوقعة مما یسمح بمعرفة 

  .اتي الحالي للبنوك مدى قدرتھ على إعداد إحصائیات حول حركة وسائل الدفعحدود النظام المعلوم

یتلخص عملھا في دراسة القواعد الرئیسیة لوضع نظام بین البنوك حول الدفع ": النقدیة"المجموعة 

و السحب بالبطاقة البنكیة، كما قامت المجموعة بمناقشة العراقیل التي تواجھھا النقدیة في الجزائر، 

ناقشت المواضیع المتعلقة بأنواع البطاقات الوطنیة و الدولیة، نوع البطاقة ذات رقاقة من نوع كما 

EMVعمولة البنك، دراسات السوق، طبیعة بنیة البنوك ،.  

یرتكز عملھا على واقع معالجة حوادث عدم الدفع من وجھة النصوص ": القانون"مجموعة 

  .توحید مختلف وسائل الدفع التي لا تتمیز بتماثل وطني القانونیة، و كذلك الوضعیة الحالیة لعملیة

ونظام  نظام الدفع الشامل، RTGSعصرنة وتحدیث نظام الدفع وتطبیق نظام : المطلب الثالث

  :المقاصة الإلكترونیة

یشمل نظام الدفع الذي تم إدخالھ ھیئات الوساطة المالیة، وأدوات ووسائل الدفع، وطرق والدفع    

   .ى جانب ھذه العناصر الثلاث یتم إعادة إدماج نظام المعلومات بین ھیئات الوساطة المالیةوالتحصیل وال
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  *)RTGS(نظام المدفوعات القیم الكبیرة خلال الوقت الحقیقي-1

بأنھ نظام یخص أوامر الدفع التي تتم ما بین البنوك "یعرف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبیرة    

نكیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو للدفع الفوري المحقق من قبل المشاركین في باستخدام التحویلات الب

  :1و ھو نظام یخص ما یلي ،"ھذا النظام

الأموال المحولة بین البنوك أو مع البنك المركزي، مما یسمح بتحسین طریقة تسییر السیولة       :

 و الاحتیاط الإجباري بتقلیل المخاطر التنظیمیة،

السریعة للمدفوعات التجاریة بین المؤسسات و الذي لھ أھمیة كبیرة نظرا لأنھ یساھم المعالجة   

 في ترقیة التجارة و تطویر الاقتصاد،

تنظیم الصفقات التي تتم في أسواق رأس المال كالبورصة و السوق النقدي، مما یحسن و یزید   

 من تطورھا،

التي تعادل و تفوق ملیون دینار و معالجتھا في و یسمح ھذا النظام بتنظیم أوامر تحویل الأموال     

و ذلك دون ) عملیة بعملیة(الوقت الحقیقي على أنھا عملیات استعجالیة و فوریة و بصورة إجمالیة 

  .تأجیل، أي أنھ یخص فقط عملیات الدفع التي تتم بالتحویلات

خزینة العمومیة و برید الجزائر و قد شاركت كافة البنوك و المؤسسات المالیة في ھذا النظام بالإضافة لل

و غیرھا من الھیئات لیتم بواسطتھ إجراء كافة العملیات المصرفیة و المالیة بین البنوك و بین البنوك و 

و تجدر الإشارة إلى أن ھذا النظام دخل حیز . بنك الجزائر، منھا التحویلات لفائدة أرصدة العملاء

  .2006فیفري  08التطبیق انطلاقا من 

 :الدفع الشامل نظام -2

یتعلق ھذا النظام بتطویر وسائل الدفع و عملیات معالجتھا سواء وسائل الدفع التقلیدیة أو الالكترونیة 

تم وضع مجموعة عمل تولت تسطیر الاستراتیجیات المتعلقة  2002، و في سنة )البطاقات البنكیة(

  .بعملیات الدفع و الدفع الشامل

اصة الالكترونیة و التفكیر في وضع النصوص القانونیة لمثل ھذا و یتعلق الأمر بصفة خاصة بالمق

التطور، و وضع شبكة للتحویل و نظام معلوماتي للمشاركین أو المنخرطین في النظام، كذلك وضع 

  .الشروط الملائمة لتطویر وسائل الدفع، خصوصا، الوسائل الالكترونیة

ھي وسیلة دفع (لسند لأمر، النقدیة، إشعار بالاقتطاع و تخص العملیة الدفع بالشیك، التحویل، السفتجة، ا

استعملت حدیثا في الجزائر، و ھي تشبھ التحویل حیث تسمح بتحویل أموال العملاء من حسابھم إلى 

تواریخ منتظمة حساب آخر، فھو تصریح مستمر یعطیھ المدین إلى دائنھ لاقتطاع من حسابھ دائما و في 

                                                           
*   RTGS : régime de traitement des grandes sommes. 

 .13، ص 2008ع الآلي، مذكرة لیسانس، المدرسة العلیا للتجارة،معالجة المعاملات المصرفیة في ظل نظام الدفعبد اللطیف بن زیدي،  1



  147       متطلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائري: الفصل الرابع

بطریقة منتظمة سواء  و ذلك )الخ..الكھرباء، الغاز، الماء(لدفع الفواتیر و تستعمل ھذه الوسیلة خصیصا 

  ).للمبالغ الثابتة أو المستمرة

  :1و في إطار ھذا المشروع یقوم بنك الجزائر مع المجموعة البنكیة بالتخطیط لما یلي    

ة من ھندسة نظام المقاصة و ذلك بوضع تبادل وسائل الدفع تحت الشكل الالكتروني و مجرد :

الشكل المادي، وضع أرشیف لوسائل الدفع الورقیة التي سیتم معالجتھا باستخدام أجھزة سكانیر، 

 ،...)النظام المعلواتي، كیفیة إدارة و تسییر المقاصة

التعریف بالنظام و بأھدافھ، نوع المشاركین، الدور و المسؤولیات المسیرة للنظام، الوسائل   

 الخ،...النظام، قوانین الأمان، الشروط التقنیة للدخول للنظامالمعالجة وفق النظام، مراقبة 

 .تقدیر الأسعار المكلفة للنظام  

و نظام الدفع الشامل من صلاحیة الوزیر المنتدب المكلف بالإصلاح المالي، و قد دخل المشروع حیز 

ل بھذه یكون على اتصا RTGSو تجدر الإشارة إلى أن نظام . 2006ماي  15التنفیذ انطلاقا من 

المقاصة لتأمین تسویة الأرصدة المتعددة للمشاركین و تحویلات النظام و یفضل أن تتم في نفس یوم 

 .إجراء المقاصة حتى یتم معالجتھا في الوقت الحقیقي

  نظام المقاصة الإلكترونیة -3

عاملات لتسویات الم  Télétraitementنظام المقاصة الإلكترونیة یعتمد على المعالجة عن بعد     

فیما بین البنوك والمؤسسات المالیة ، ویعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغیرة، بحیث تتم عملیة 

المقاصة بصورة آلیة بین البنوك بالإعتماد على الربط الشبكي فیما بینھا وھذا تحت إشراف وإدارة البنك 

  المركزي

  :2ویھدف نظام المقاصة الإلكترونیة إلى 

  .التبادل مابین البنوك لعملیات الدفع التي ینفذھا المتعاملون) Automatisation(تألیة  -

  .تقلیص أجال التحصیل بالمقارنة بالعملیات التي یقوم بھا كل بنك -

  .ضمان امن المبادلات لتفادي حدوث خسائر أو مشاكل في المحاسبة -

ساب واحد للتسویة مع رصید أرصدة التسویة، إذ یصبح ھناك ح) Centralisation(إمكانیة مركزة  -

  .واحد صافي یمكن متابعتھ مركزیا من طرف البنوك

  .تحسین تسییر السیولة على مستوى البنوك التجاریة -

  .تمكین البنك المركزي من التحكم ومراقبة الكتلة النقدیة -

                                                           
 .20،ص 2008معالجة المعاملات المصرفیة في ظل نظام الدفع الآلي، مذكرة لیسانس، المدرسة العلیا للتجارة، عبد اللطیف بن زیدي، 1
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لإلكترونیة، و لنجاح نظام المقاصة الإلكترونیة یجب تحدید  طبیعة المتدخلون في نظام المقاصة ا    

تحدید وسائل الدفع التي یتم تبادلھا بین المشاركین بواسطة نظام المقاصة الإلكترونیة وكیف یتم تنظیم 

  . یوم المقاصة الإلكترونیة

وفي إطار تحدیث نظام الدفع للقیم الصغیرة قام بنك الجزائر بانشاء مركز ما قبل المقاصة المسبقة بین 

  :أربع مھام ھيو الذي یتولى بالضبط البنوك 

 تسییر التبادلات للمقاصة الالكترونیة و أرشفة البیانات، :

 ،RTGSتسییر تدفقات المبادلات و حساب الأرصدة المتعددة للمشاركین المختلفین لنظام   

 الإشراف على عمل النظام،   

  .التحكم في ضمان سریة المعلومات المتبادلة بین البنوك  

  شریةتأھیل الموارد الب: المبحث السادس

لتطورات العالمیة المصرفیة ألزمھا تبني سیاسة التأھیل بصفة عامة وتأھیل العنصر البنوك لإن مواكبة 

البشري بصفة خاصة وھذا سبب التطور التكنولوجي المتمثل في استعمال التقنیات الحدیثة والذي بدوره 

ر في التكوین والتطویر، تثمایتطلب استعمال كفاءات وخبرات ومھارات جدیدة لم تكن متوفرة والاس

یعتبر بورتر  تطور الموارد البشریة من بین العناصر الأساسیة في إعطاء المیزة التنافسیة  حیث

  .للمؤسسات الاقتصادیة عامة والبنوك خاصة

الموارد إلى إضافة  -ھا البنوككلنى الموارد الإستراتیجیة التي تمتغوعلیھ یعد العنصر البشري من أ

لأخرى المتمثلة في الموارد المالیة والتكنولوجیة والمعلوماتیة لأن قوتھا تستمد من قوة الإستراتیجیة ا

مواردھا البشریة لأن قوة خططھا أو لوائحھا وأنظمتھا ولاسیما إذا وجدت القوة البشریة فقط التي 

  .تستطیع تسخیر ھذه الإمكانیات لتحقیق أھدافھا

لأول على كفاءة العنصر البشري ویعتمد نجاح البنوك على إیجاد ولذا فإن كفاءة البنوك تعتمد في المقام ا

  .أفضل العناصر البشریة حتى تتمكن من ضبط الأداء وتحقیق الأھداف الإستراتیجیة

  إدارة الموارد البشریةمفھوم : المطلب الأول

مكاسب ضخمة  لىعتعتبر النظریات الحدیثة الموارد البشریة كاستثمار یؤدي إلى زیادة القیمة المضافة و

في المدى الطویل وعلیھ یتطلب المحیط الحالي الاقتصادي التفكیر وإعادة النظر في طریقة العمل وفي 

  .وضعیة الموارد الذي أصبح استراتیجي للمؤسسة على العموم والبنوك على وجھ الخصوص
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، فھو الذي یقوم ویمكن تعریف المورد البشري على أنھ المورد الذي تلتف حولھ بقیة الموارد الأخرى

بتشغیل الموارد الأخرى، ومھمة إدارة الموارد البشریة ھي محاولة التوفیق بین الأفراد من جھة 

  1.والوظائف والنظم المختلفة من جھة أخرى

الموارد البشریة ھي مجموعة الأفراد والجماعات المتوفرة في المؤسسة الاقتصادیة في فترة زمنیة معینة 

ف الأفراد من حیث معارفھم تلفة ویختلیق أھدافھا من خلال تنفیذ استراتیجیاتھا المخوالتي تساھم في تحق

ومھاراتھم وخبراتھم وكذلك من حیث قدراتھم وطاقتھم وسلوكھم ودرجات طموحھم، وتعتبر ھذه العوامل 

ھا كلھا دینامیكیة وقابلة للتغییر باستمرار حیث تتأثر بمحیط العمل وكیفیة تسییر المؤسسة لوظائف

  .وبالعوامل والخصائص الشخصیة المرتبطة بالفرد نفسھ

وصنع خطة  البنكویتطلب تنظیم تسییر الموارد البشریة وتوجیھھا لتحقیق النتائج المنتظرة من 

  .إستراتیجیة تقوم بتحدید أھدافھا وتوظیف أعمالھا وتحدید متطلبات وظائفھا وأنظمتھا المختلفة

وعلى وجھ  البنكبشریة أصبح أمر ضروري لتحقیق استراتجیات إن تنظیم إستراتیجیة الموارد ال

الخصوص إستراتیجیة الجودة، والتي تقوم على إحداث التغییر في الثقافة التنظیمیة كشرط أساسي 

  .لإجراء التحسینات الأخرى

عة انطلاقا من تعریف إدارة الموارد البشریة تستوحي أنھا تسعى إلى تحقیق مجموعة من الأھداف المتنو

والمختلفة والتي تساھم في تحقیق النتائج النھائیة للمؤسسة المصرفیة، حیث تأخذ المؤسسة عند تحدید 

أھدافھا بعین الاعتبار رؤیة ورسالة المنظمة وأغراضھا الأساسیة وقدرة وكفاءة مواردھا البشریة، ومن 

  :أھم أھداف المؤسسات المصرفیة ما یلي

 .البشریةبناء وتطویر القدرات والكفاءات    

 .تنمیة المنظمة وتطویرھا   

ÂŠ تحسین أداء الأفراد. 

ÂŠ الحرص على إرضاء العملاء. 

یم مستوى  التطور وعلى المقارنة مع المنظمات الأخرى قیاس الأھداف وعلى تقیوتساعد القابلیة على 

  .المماثلة

مال التي یقوم بھا ة بالنسبة لمختلف المشاریع والأعلاستراتیجي للموارد البشریة ضروریعتبر التخطیط ا

المنظمة، حیث یجب أن یرافق مخططات الأعمال والاستراتیجیات الموضوعة من قبل المنظمة منذ 

  :2البدایة، ویتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالیة

                                                           
 .71، ص 2009وسیلة حمداوي، الجودة میزة تنافسیة في البنوك التجاریة، مدیریة النشر لجامعة قالمة،  1
 .73وسیلة حمداوي، مرجع سبق ذكره، ص  2



  150       متطلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائري: الفصل الرابع

تحدید أبعاد الموارد البشریة في الخطط الإستراتیجیة للعمل، عبر تحلیل المظھر العام أو حالة القوة    

 :شریة لتوقع الاحتیاجات المستقبلیة في خطط العمل ویتم ذلك عبر في الموارد الب

 .لتحدید احتیاجاتھا من الموارد البشریة وكیفیة توزیعھاالبنوك استخدام استراتیجیاتھا على مستوى    

 .تطویر وتطبیق السیاسات في الوظائف المختلفة للموارد البشریة   

 تبني الخطط الفعالة لتوزیع الموارد البشریة   

زیز تكامل أبعاد الموارد البشریة مع مراعاة نمو العمل من حیث زیادة عدد العملاء وتطور نوع تع   

 .الخدمات

 دمج أبعاد الموارد البشریة   

قوم بتحلیل شامل لمختلف الخطط الاستراتیجیة للعمل من الضروري أن ی البنكومن خلال ذلك یظھر أن 

الموارد البشریة لتتمكن من القیام بوظائفھا المختلفة على كل المستویات، وذلك لتحدید احتیاجاتھا من 

  .وتلبیة الاحتیاجات المحددة مسبقا من خلال دراسة السوق

ویعتبر التخطیط الاستراتیجي للموارد البشریة كأساس للكثیر من الوظائف الأخرى وھذا المیدان وھو 

  :یشمل العملیات التالیة

 .رد البشریة لتسھیل القیام بالوظائف الأخرىتزوید المنظمة بالمعلومات الخاصة بالموا   

 .تزوید المنظمة بالعمال ذوي الكفاءات اللازمة وفي كل وقت   

 .تحسین استعمال الموارد البشریة   

 .تقلیل تكالیف توظیف واختیار العمال   

 .تسھیل التعرف على الكفاءات والمھارات اللازمة في كل تخصص   

 .ي كل وقتتوفیر المعلومات على المناصب الشاغرة ف   

 .تسییر الموارد البشریة مع احتیاجات المنظمةربط برامج    

 .تسھیل إدخال التغییر وتطبیق إستراتیجیة الجودة الشاملة   

  .وظائف إدارة البشریة المتعلقة بتأھیل العنصر البشري: المطلب الثاني

من القوى العاملة  عن طریق توفیر احتیاجاھاالبنك تساھم إدارة الموارد البشریة في تحقیق أھداف  

وضمان استخدام ھذه القوى استخداماً أمثل والمحافظة على استمرارھا في العمل، وعلى ھذا الأساس 

والأھداف الخاصة  للبنكتبذل إدارة الموارد البشریة جھداً منظماً وموجھاً نحو تحقیق الأھداف العامة 

  .باستخدام مواردھا البشریة المتاحة

من أھم أنشطة إدارة الموارد البشریة لأنھا تھدف إلى توفیر أفضل العناصر من  وتعتبر عملیة التوظیف

ذوي الكفاءات والمؤھلات الممتازة، وتعود أھمیة عملیة التوظیف لإدارة الموارد البشریة في منع أو 
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 الكثیر، فبالإضافة إلى تكلفة على المؤسسة البنكالتقلیل من توظیف الشخص غیر المناسب والذي یكلف 

من حیث الراتب فھناك تكلفة قد تكون أضعاف ذلك والتي تترتب في الخسائر الناتجة عن القرارات 

  .الخاطئة التي یقوم بھا الشخص والتي قد تصل إلى خسارة المؤسسة جزء من حصتھا في السوق

وعلیھ تقتضي عملیة تعیین الأشخاص دراسة مسبقة ودقیقة للوصف الوظیفي والمواصفات الوظیفیة 

 والأخذى مصادر الموارد البشریة واصفات الشخص الذي سیشغل الوظیفة و كذلك دراسة و التعرف علم

  بعین الاعتبار الجانب الأخلاقي في عملیة التوظیف 

  :و یمكن تصنیف المھام الرئیسیة التي تمارسھا الإدارة الحدیثة للموارد البشریة فیما یلي 

  تحلیل و توصیف الوظائف  .1

ساسیة للموارد البشریة ھي التوفیق بین الأفراد الموجودین في المؤسسة الاقتصادیة إن المھمة الأ

فرض أن یكون العاملین قادرین على القیام التسییر الفعال للموارد البشریة یوالوظائف المختلفة فیھا، ف

  . بوظائفھم على أحسن صورة

، ثم تحدید المتطلبات الأساسیة للقیام بنكللویتطلب تحقیق ھذه المھمة، تحلیل و تحدید الوظائف الأساسیة 

  .بھذا أي الكفاءات والمھارات اللازمة لتأدیتھا على أحسن وجھ

وتختلف الوظائف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبیعة عملھا، فالبنوك مثلاً تركز على النشاط الخدمي 

  .المالي والمصرفي وتختلف في طبیعة وظائفھا على المؤسسات الاقتصادیة الأخرى

  1:وتظھر أھمیة تحلیل وتوظیف العمل فیما یلي

 .یساعد تحلیل الوظائف على تحدید أھمیتھا النسبیة داخل المؤسسة والتعبیر عن ذلك في شكل أجور   

یوفر تحلیل العمل بیانات عن المھام والمسؤولیات التي یجب أن یقوم بھا شاغل الوظیفة، ومدى    

 .ھ ویترتب على ذلك مدى استحقاقھ للحوافزقیامھ الفعلي بھا یحدد قیمة أدائھ وكفاءت

توضیح الفرضیات بین مواصفات الشخص الذي یشغل الوظیفة وبین المواصفات المطلوبة فیھ، وھذا    

 .یساعد على اكتشاف احتیاجات الأفراد في التدریب والتكوین

 .یساعد على تحدید الاحتیاجات من العمال   

م إضافیة أو متكررة لا یجب القیام بھا، وعلى تغییر یساعد على تبسیط العمل، في حالة وجود مھا   

 .تركیبة الأقسام والإدارات بغرض تطویر الأداء

یساعد على اتخاذ الترقیة والنقل التي تتم استنادا على مدى تطابق مواصفات الشخص ومتطلبات    

 .الوظیفة
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البشریة، فالتغیرات والتحلیل الوظیفي یجب أن یكون عملیة مستمرة، تتم في إطار وظیفة الموارد 

الخارجیة في المحیط تؤدي إلى تغیرات في الوظائف باستمرار إلى ظھور وظائف جدیدة وزوال بعض 

  .الوظائف القدیمة أو إدماجھا في وظائف أخرى

كما ان تطبیق أسلوب إداري جدید مثل الجودة الشاملة یتطلب بعض التغیرات في الوظائف القائمة، وفي 

سؤولیات والسلطة كما یتطلب تشجیع بعض الوظائف خاصة تلك المرتبطة مباشرة توزیع العمل، والم

  .بالعملاء على حساب وظائف إداریة اخرى، وتبسیط الھیاكل وتنظیم العمل بشكل واضح

ویمكن أن یستعمل تحلیل العمل كنظام معلومات فعال یزود المنظمة باستمرار بالمعلومات الصحیحة  

  .وظائف ومواصفات الأفراد الشاغلین لھاحول مكونات ومتطلبات ال

  :الاختیار والتعیین .2

إن عملیة الاختیار تستھدف انتقاء أفضل العناصر لشغل الوظائف الشاغرة للمؤسسة، وحتى یتحقق ذلك 

فإن الأمر یتطلب مقارنة مؤھلات ومھارات وقدرات ومیول الشخص المتقدم بالشروط الموجودة في 

ن الحكم بشكل سلیم على مدى صلاحیة لشغل الوظیفة، فعنوان أو اسم كشف تحلیل الوظائف حتى یمك

الوظیفة وحده لا یكفي عند الحكم على صلاحیة المتقدم ولابد من المعلومات التفصیلیة التي تتضمنھا 

  .كشوف التحلیل

ص ویجب ان تكون ھناك ضوابط في عملیة الاختیار والتعیین، حیث أن الاختبار ھو انتقاء أفضل الأشخا

المرشحین وأكثرھم صلاحیة لشغل الوظیفیة ویجب اعتماد مبدأ العدالة والمساواة وتكافئ الفرض أمام 

جمیع المرشحین وان یتم الاختیار على أساس الجدارة والاستحقاق ویجب أن یكون ھناك نوع من الضبط 

  .عند اختیار الموظفین فالشخص المناسب في المكان المناسب

  :یةتكوین الموارد البشر .3

الموارد البشریة من المھام ذات الأھمیة البالغة في المؤسسة الیوم، سواء لما تتطلبھ تكوین تعتبر عملیة 

التطورات التكنولوجیة فیھا أو لما ترتبط بھ من جھة إستراتیجیة، وخاصة عند توفر الموارد داخلیاً 

تنمیة الموارد البشریة یعتبر من الحلول بالكمیة والنوعیة الكافیة لتنفیذ ھذه الخطة، وبالتالي فالتكوین و

  1.والإجراءات التي تتم  في المدى المتوسط والطویل مقابل ھذا النقص

بعد اختیار وترسیخ أفراد جدد للعمل بالمؤسسة، ) التدریب(وتظھر حاجة المنظمات إلى ضرورة التكوین 

ظائف شاغرة أو ترقیتھم لمراكز كما أنھا قد تقوم بإعادة تكوین بعض قدامى العاملین ونقلھم لشغل و

وظیفیة جدیدة، وغالباً ما تلجأ المؤسسة إلى التكوین لمواجھة أي تغیرات في أسالیب وطرق العمل أو 
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العملیات نتیجة استحداث تقنیات جدیدة وزیادة المستوى التكنولوجي كما تقوم بعض المؤسسات بتكوین 

  1.اھمة في تعلیمھم وتثقیفھم بصفة عامةالعاملین لزیادة معارفھم ومعلوماتھم بھدف المس

ولھذا تناول الباحثون وضع تعاریف للعملیة التكوینیة وسنستعرض بعض منھا لإبراز المعنى وتوضیحھ 

  :كما یلي

یعرف التكوین بأنھ الخبرات المنظمة التي تستخدم لتنمیة أو تعدیل المعلومات والمھارات  -1

 2.لعمل أو المشروعوالاتجاھات التي یستخدمھا العاملون في ا

التكوین ھو عملیة مخططة ومستمرة یجب أن تقوم على أساس تصمیم خطة إستراتیجیة للتكوین  -2

لى الحصول على الكفاءات والتصرفات اللازمة لتحقیق أھداف المؤسسة من ناحیة وإلى إتھدف 

 3.تنمیة قدرات الأفراد على المدى الطویل من ناحیة أخرى

فة وتمكین الأفراد من الإلمام والوعي بالقواعد والإجراءات الموجھة التدریب ھو تطبیق المعر -3

 4.والمرشدة لسلوكھم، وھو إذن عملیة تعلم سلسلة من السلوك المبرمج

بالرغم من اختلاف الباحثین حول مفھوم التدریب كوسیلة لإحداث التطویر والتنمیة المطلوبة في 

بینھم على أن التكوین یتضمن كل الأنشطة والبرامج التي إمكانیات العنصر البشري فإن ھناك اتفاق عام 

  :تنفذھا المؤسسة وترعاھا وتدعمھا والتي تصمم من أجل تحقیق الآتي

 .إعداد الموارد البشریة والمستویات التخطیطیة كما وكیفا، القادرة على إدارة وتنظیم العمل وتطویره   

 .مواكبة التطورات العالمیة والتكنولوجیة الحدیثة   

 .فع كفاءة العاملین وتحسین نوعیة الخدمات المصرفیةر   

تقویة العلاقات الإنسانیة بین الأفراد وتطویر اتجاھاتھم عن طریق إمدادھم بالمعلومات المتعلقة    

 .بأھداف المؤسسات وسیاستھا ومراحل تنفیذ الأعمال

 .درج الوظیفي تمكین الفرد من تخطیط المسار الوظیفي حیث یساعده التكوین على الترقي والت   

ومن الضروري أن تتلاءم برامج التكوین المصممة مع احتیاجات المشاركین واحتیاجات المؤسسة على 

المدى الطویل والقصیر، ومن الضروري القیام بتحلیل معمق لاحتیاجات التكوین من أجل تبني 

عمق وشامل على ثلاث إستراتیجیة فعالة وتطبیقھا ویتم تحدید احتیاجات التكوین عبر إجراء تحلیل م

  :مستویات متكاملة
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 :التحلیل التنظیمي ·

یساھم ھذا التحلیل في تحدید احتیاجات التكوین المرتبطة بالأھداف الإستراتیجیة للمؤسسة المصرفیة 

والتي ترتبط مباشرة بإستراتیجیة الجودة والإستراتیجیة العامة، ویمكن تحدید ھذه الاحتیاجات عن طریق 

  .مقابلات المباشرة مع مسؤولي الإدارة العامة والإدارات المختلفةالاستقصاءات وال

 :التحلیل الفردي ·

ویتم عن طریق المقارنة بین إنتاجیة العمال ومعاییر الأداء المحددة في وظائفھم وذلك باستعمال ملفات 

تحدد رغبات التقییم، المقابلات المباشرة مع الأفراد والمسؤولین المباشرین وكذلك الاستقصاءات التي 

  .الأفراد

 :التحلیل الوظیفي ·

ویتم ھذا عن طریق دراسة مناصب العمل والوظائف في الإدارات والأقسام والمصالح المختلفة بالإعتماد 

على تحلیل وتوصیف العمل الذي یوضح محتوى الوظائف ومتطلباتھا من جھة، وملفات تقییم العمال 

  .لتحدید احتیاجاتھم من جھة أخرى

لیل احتیاجات التكوین على تحدید الأھداف، وتقییم أھمیة التكوین بالنسبة للمؤسسة وقدرتھا ویساعد تح

على الاستثمار فیھ، ومن ثم على تصمیم خطة التكوین على المدى الطویل، المتوسط والقصیر، غیر أنھ 

رتبط ھل ھو م) خارجي-داخلي(یجب تصنیف احتیاجات التكوین، نوع التدریب الذي سیقدم للأفراد 

  .بالوظیفة أو بتنمیة قدرات الأفراد على المدى الطویل أي تساعد على تسییر مسارھم الوظیفي

 تسییر المسار الوظیفي  .4

یتكون المسار الوظیفي من مجموع المناصب المرتبطة التي تخطط مسبقا و یتم تعیین العامل فیھا 

لفرد و طموحاتھ، و ینظر الى المسار تدریجیا و التي تمتد طوال حیاتھ المھنیة و تتأثر باتجاھات ا

وعات فردیة و ممیزة من المراكز داخل المؤسسة أو تراكم مجمالوظیفي على أنھ ٌ مسار للحراك 

   1الخبرات خلال شغلھ لوظائف معینة  ٌ و

  نظام الحوافز .5

أثیر لقد وردت تعاریف كثیرة توضح مفھوم الحافز تلتقي جمیعاً بكونھا تعرف الحافز على انھ ذلك الت

الذي یحرك الفرد نحو تحقیق ھدف معین یتحقق من خلالھ أھداف المؤسسة بصفة عامة والمؤسسة 

  :2المصرفیة بصفة خاصة والفرد على حد سواء وھناك عدة تعاریف للحوافز من بینھا
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 .الحوافز ھي أسالیب تحریك قدرات العاملین بما یزید من أدائھم  كماً ونوعاً أو أحداھما   

أسالیب توجیھ سلوك الفرد للقیام بعمل معین، أو الابتعاد عنھ بقصد تحقیق ھدف الحوافز ھي    

 .المؤسسة والفرد

 .المؤثرات الخارجیة التي تشجع الفرد أو تحفزه للقیام بالعمل وأداء أفضل الحوافر ھي   

  :وانطلاقاً من التعریف یمكن استنتاج أھمیة وأھداف التحفیز في النقاط التالیة

 .المحققة من طرف المؤسسة عندما یكون نظام الحوافز كفؤ زیادة العوائد ·

تقلیص عدد العمال المطلوب من قبل المؤسسة وذلك بمساھمة نظام الحوافز في زیادة قدرات  ·

 .العاملین وطاقاتھم

 .تحسین نوعیة الخدمات ·

 .المحافظة على مستوى معین من التكالیف ·

  .الداخلیة  والخارجیة: حوافزوبناء على أھمیة نظام الحوافز ھناك نوعین من ال

ھو تلك الحوافز التي تتعلق بالفرد، حیث یكون الحافز دافعا للفرد بشكل مستمر  :الحوافز الداخلیة-أ

  .ر والإبداع، الشعور الإیجابي بالإنجازوللإبداع في العمل وإتقانھ ومن الأمثلة على ھذا النوع الشع

  :تأتي من المؤسسة ومن صورھاوھي تلك الحوافز التي  :الحوافز الخارجیة-ب

الحوافز المادیة وتتمثل في الجانب الملموس في الحوافز بمعنى العملیة النقدیة والمتمثلة في الزیادة    

 .في الأجر، المكافآت الناتجة عن الجھد المبذول

الحوافز غیر المادیة وھي الحوافز التي لا تتمثل في العملیات النقدیة ومن صورھا إعطاء    

 .سمةذ القرارات، منح شھادات تقدیر أوین فرص للمشاركة في إتخاالمرؤوس

�Š  الحوافز المختلطة ھي تلك الحوافز التي تربط بین الجانب المادي والمعنوي في زمن واحد ومثال

 .على ذلك الترقیة في الوظیفة

 ایجابیة نة وقیق أھدافھا كخلق علاقات متیلتح باعتبار ان الحافز ھو عبارة عن أسلوب تستخدمھ المؤسسة

  :1مع الموارد البشریة، فیمكن أن تستخدم المؤسسة أحد الأسالیب التطبیقیة للتحفیز وھي

ویقصد بھ تشجیع الأفراد على الانضباط في العمل وتمكینھم من المشاركة وتحمل : التمكین   

 .المسؤولیة في إنجاز الأعمال المطلوبة منھم
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شجیع الفرد على المشاركة مع رؤسائھ في وضع أھداف میزة ھذا الأسلوب ھو ت: الإدارة بالأھداف   

مشتركة بالإضافة إلى خلق شخصیة تكاملیة للمرؤوس مع رئیسھ وتحفیز ھذا الأخیر على العمل 

 "السلطة على"و لیس " السلطة مع " أدبمب

میزة ھذا الأسلوب ھو مشاركة المرؤوسین للرؤساء في سلطة : المشاركة في صنع واتخاذ القرارات " 

 .قرار بمعنى الاستناد على مبدأ اللامركزیة القائمة على توزیع السلطةال

  :وظیفة الرقابة .6

إن الرقابة على الموارد البشریة تكون في العدید من مجالات نشاطھا مثل اختیار وتدریب الأفراد وتسییر 

یتطلب تحدید تطوراتھم، وذلك بھدف الحرص على تحقیق الأھداف المسطرة، فتطبیق إستراتیجیة بفعالیة 

الأھداف الأساسیة لكل فرد في المؤسسة المصرفیة، أي الاعتماد على أسلوب التسییر بالأھداف، ومن ثم 

  .مراقبة تقدم النتائج حسب المعاییر المحددة في البدایة للتنبؤ بالأخطاء ومعالجتھا قبل وقوعھا

عتماد على تقنیات عدیدة لمراقبة وتعتبر عملیة المراقبة أساسیة لتحقیق الجودة المطلوبة وذلك بالا

  ات ـة أداء العملیـتصرفات الأفراد الذین على اتصال مباشر بالعملاء، ومستوى تقدیم الخدمات وكیفی

  .ھا العمیل على المؤسسةة تقدیم الخدمة والصورة التي یضعالإداریة التي تؤثر كذلك على سرع

  وظیفة تقییم أداء الموارد البشریة .7

م العمال من اھم الأدوات المستعملة في تسییر الموارد البشریة وتقییم جودة أداء العمال، یعتبر نظام تقیی

ویؤدي استعمالھ بفعالیة إلى تحسین النتائج الفردیة والجماعیة، التنبؤ بالتطورات والمساعدة على إدخالھا، 

  .لأنشطة المختلفةتحسین كفاءات العمال والمسیرین بفضل تخطیط وتحدید الأھداف وكیفیة القیام با

عمل نظام التقییم في ظل الوظائف المختلفة لإدارة الموارد البشریة، حیث یؤثر ویتأثر بكل منھا، یو

  :1ویخدم بذلك عدة أغراض أساسیة أھمھا

 .توصیل غایات الإدارة وأھدافھا إلى الموظفین   

 .توزیع المكافآت والترقیات   

åå تحفیز الموظفین على تحسین أدائھم. 

åå لیة تعیین وانتقاء الموظفینتقییم فعا. 

åå تقییم أنشطة التدریب. 

ویرتبط مستوى أداء العامل من جھة وبحماسھ أثناء أداء عملھ من جھة أخرى، ویركز نظام التقییم على 

  :ھذان العنصران في أداء وظیفتھ وھو یعتمد في ذلك على
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 .معرفة العمال الموجودین في المؤسسة   

 .المتكونة لكل وظیفة ختلفةالمشرح متطلبات العمل والمھام    

 .تحلیل الفجوات بین الأھداف المسطرة والنتائج المحققة   

 .تحدید الأھداف والمشاریع المستقبلیة   

 .تحدید أھم التطورات والتغیرات المطبقة في المؤسسة المصرفیة   

من خلال  ویمكن نظام تقییم الأداء المؤسسة المصرفیة من تحسین أدائھا وتحقیق أھدافھا الإستراتیجیة

  :التركیز على العناصر التالیة

مراقبة التناسب بین العمال ومتطلبات العمل، ومقارنة الأھداف المحققة بالأھداف المحددة مسبقاً    

 .والمعروفة لدى العمال منذ بدایة تصمیم عملیة التقییم

عملیة  تحضیر مخطط استراتیجي للتكوین، عبر تحدید الاحتیاجات الفردیة والجماعیة من خلال   

 .التقییم

 .تطویر الوظائف أو المناصب الموجودة وإدخال وظائف جدیدة   

 .توزیع المسؤولیات بطریقة صحیحة على كل المستویات   

  .معوقات تأھیل الموارد البشریة: المطلب الثالث

رض من إنشاءه وھو ضروري أكثر في كل تنظیم مھما كان نوعھ أو الغإن العنصر البشري أساسي 

ن توفرت على ھذه الموارد إرأسمالھا الدائم، والبنوك التجاریة في الجزائر و یمثلبنوك إذ بالنسبة لل

لدیھا، وعلیھ  والإبداعالبشریة إلا أنھا تعاني من قلة مردودیتھا وضعف فعالیتھا وانعدام روح المبادرة 

  :معوقات تكوین الموارد البشریة في ما یليتتمثل 

   :ضعف التكوین القاعدي-1

لاحظ على الموارد البشریة في المصارف الجزائریة عادة أنھا تعاني من ضعف في التكوین مما ی

القاعدي الذي أخذوه من المعاھد المختلفة والتي لا تعرف الشيء الكثیر عن تسییر المصاریف مما یحتم 

  .علیھا إعادة تكوینھا الشيء الذي یحملھا تكالیف جدیدة إضافیة في الوقت والجھد والمال

  :بطئ عملیة التأھیل والرسكلة-2

إن احتیاج الموارد البشریة في المصارف الجزائریة إلى تأھیل مستمر ورسكلة دائمة ھو أمر ضروري 

اه في واقع ھذه المصارف حیث تعاني مواردھا رلزیادة مردودیتھا وتفعیل أعمالھا، لكن ھذا الأمر لا ن

ن الرسكلة والأخرى الأمر الذي یجعلھا دائما تتعامل البشریة من بطئ عملیة التأھیل وطول المدة ما بی

  .بالأسالیب والطرق التسییریة القدیمة ولا تتطلع على الجدید في ھذا المجال
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  :عدم وجود المحفزات وكثرة المشاكل المھنیة-3

إن عدم وجود المحفزات مثل الراتب الجید والترقیة المستمرة والتكفل بالشؤون الاجتماعیة للموارد 

بشریة في المصارف الجزائریة یجعلھا تسأم من وظائفھا ولا تؤدیھا على أكمل وجھ مما یعود بالضرر ال

  .على المصرف وكذلك كثرة المشاكل المھنیة الحقیقیة منھا والمفتعلة تؤدي إلى النتیجة نفسھا

  :غیاب الثقافة المصرفیة لدى الموارد البشریة-4

والمعلومات والنظریات المتعلقة بالتسییر العقلاني والحدیث  یقصد بالثقافة المصرفیة جملة المعارف

نجدھا عادة لدى لا ثقافة مثل ھذه الللمصارف مما یجعلھا دائماً تتطلع نحو المزید من التقدم والعصرنة و

  الكفاءات البشریة المسیرة للمصارف الجزائریة والتي تكتفي بتنفیذ أعمالھا والقیام بوظائفھا بشكل 

  .لي خال من روح الإبداع وعقلیة الابتكار ونفسیة التجدید ورغبة التطویر وھدف التحسینروتیني وآ

ه الموارد ولتفادي المعوقات التي تحول دون تأھیل الموارد البشریة ھناك بدائل إستراتیجیة لتنمیة ھذ

  .، البدیل الترشیدي والبدیل الطموحراريمتتمثل في البدیل الاست

  :البدیل الاستمراري-أ

یفترض ھذا البدیل الاستراتیجي أن التغیرات في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات المصرفیة ستكون 

ث نترك ی، ح1990استمراریة لتوجھات سادت في مرحلة ما بعد الإصلاح المصرفي أي بعد سنة 

سألة التنمیة قضیة تنمیة الموارد البشریة تحت ضغط تجاذب الرؤى بین الأكادیمیین والمبتدئین، وتھتم م

المذكورة بالاستجابة إلى الطلب الاستراتیجي لرفع القدرات التسییریة للموارد البشریة في العملیة 

  .التسییریة في المصارف الجزائریة

  :البدیل الترشیدي-ب

یفترض ھذا البدیل الاستراتیجي بعض التحسینات في جوانب عمل إدارة الثقافات البشریة في المؤسسات 

الجزائریة وذلك مثل رفع الكفاءة التسییریة وتعزیز الفعالیة التنفیذیة وزیادة الدورات العلمیة المصرفیة 

والتقنیة في برامج التكوین وإعادة الرسكلة وكذا زیادة فرص التكوین لجمیع الإطارات والكفاءة البشریة 

اكز البحث في إعداد دورات تدریبیة متخصصة بالتعاون مع مرطریق عن  وذلكداخلیاً وخارجیا 

المصرفة والمالیة زیادة عن التنسیق الدائم بین المصارف والجامعات من خلال تكوین الموارد البشریة 

  .ضمن برنامج شھادة ما بعد التدرج المتخصص في البنوك والمالیة

  :البدیل الطموح-3

فیة المتوسطة یسعى ھذا البدیل إلى ربط كامل إدارة الموارد البشریة مع أھداف المؤسسات المصر

والطویلة، بحیث یجعل من إستراتیجیة تنمیة الموارد البشریة تتفاعل مع بیئتھا وتستعد لمواجھة التحدیات 
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خ لعملیة یالمستقبلیة، ذلك أن البدیل الاستراتیجي یتمیز بطموحھ في ،إحداث قدر أكبر من التوطن والترس

ة للموارد البشریة في جمیع المستویات التنظیمیة نشر المعارف العلمیة والتقنیة ورفع الكفاءة التسییری

  .وذلك عن طریق سیاسة إدارة الأفراد المعتمدة على الاندماج والمسئولیة وحب العمل والفعالیة

إن الھدف من التوطن والترسیخ ھو إحداث رابطة عضویة بین إستراتیجیة وخطة البشریة من جھة ونظم 

: يرى، وذلك بالربط بین المثلث الذھنلھا وتشغیلھا من جھة أختولید المعارف العلمیة والتقنیة ونق

ھذا البدیل مراجعة كاملة  لتأھیل المتواصلین، حیث یتوجب وفقالجامعة، المصرف ومركز التدریب وا

وآلیات عمل أدوات إدارة تسییر  الموارد البشریة في المصارف الجزائریة لما یؤھلھا لأداء ھذا الدور 

  .والوصول إلى المستوى المرغوب فیھ من ناحیة الكفاءة والرشادةالریادي المطلوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  160       متطلبات تأھیل النظام المصرفي الجزائري: الفصل الرابع

  :خاتمة الفصل

إن مواصلة الإصلاحات المصرفیة عن طریق تعزیز إستراتیجیة التأھیل یكون لھا أثر إیجابي على     

 لنظام الطاقات التي تعظم من دورهالنظام المصرفي إذا ما تم إتباع الإجراءات الكفیلة بھدف إعطاء ھذا ا

أو الخاصة أو  في الاقتصاد وكذلك زیادة القدرة التنافسیة بین البنوك في الجزائر سواءً منھا العمومیة 

  .الأجنبیة

ولھذا فإن تطویر النظام المصرفي یھدف إلى مواكبة التطورات العالمیة المصرفیة التي تشتد وتیرتھا في 

ن طریق تطویر نظام الرقابة المصرفیة تماشیاً مع مقررات لجنة بازل التي تلزم وھذا عالآونة الأخیرة، 

القواعد المحاسبیة الدولیة من خلال تجسید المعیار  إتباعالبنوك على تطبیقھا لتقلیص حجم المخاطر، كذا 

ى أداء والشفافیة في القوائم المالیة على أرض الواقع بما لھ من نتائج عل بالإفصاحالمتعلق  30رقم 

البنوك، بالإضافة إلى المساھمة في بعث السوق المالیة باعتبارھا العنصر المكمل للمنظومة المصرفیة 

   .تكامل، ولھذا فإنھما تربطھما علاقة لأن الاقتصاد لا یمكنھ النمو بوجود أحد العنصرین

طور ھناك أسلوبان وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة التي تدفع النظام المصرفي الجزائري إلى الت

آخران بالغي الأھمیة یتمثلان في عصرنة نظام الدفع الذي یھدف إلى استحداث نظام المعلومات للوصول 

إلى حد معین أو بالأحرى إلى حد بعید من التطور التكنولوجي، وكذا تأھیل العنصر البشري باعتبار أن 

بھا ومن أغنى المواد التي تمتلكھا المؤسسة بما  تنمیة الموارد البشریة من أھم الوسائل التي یجب الارتقاء

فیھا المؤسسة المصرفیة، لأن قوة أي مؤسسة لا تستمد من قوة خططھا، لوائحھا، مواردھا البشریة، 

  . وإنما أیضاً من قوة مواردھا البشریة
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  :الخاتمة

لتطورات العالمیة المصرفیة و متطلبات تأھیل النظام المصرفي عند اختیارنا دراسة موضوع ا

المصرفیة التي أحدثتھا العولمة التغیرات العالمیة  إبرازالجزائري، كان ھدفنا الأساسي یتمحور حول 

التي أصبحت تمیز البیئة المصرفیة و ما ھي الاستراتیجیات التي یمكن اتباعھا لتأھیل النظام المصرفي و

بغیة الوصول الى أداء أحسن و تقدیم أفضل الخدمات البنكیة في  مواكبة تلك التطوراتالجزائري و 

  .الجزائر

و تعد اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات من بین التغیرات التي أفرزتھا العولمة و بالأخص الخدمات المالیة 

قبل جولة الأروغواي، و المصرفیة التي لم تكن ضمن نطاق القواعد الدولیة للتجارة المتعددة الأطراف 

و مقرراتھا أحد الاتجاھات الحدیثة في ادارة البنوك في ظل العولمة لمواجھة كما مثلت اتفاقیة بازل 

المخاطر و كذا التطورات التكنولوجیة و التوسع في المعاملات المالیة و المصرفیة و الالكترونیة و ما 

ا لجأت الى جانب المتغیرین المذكورین آنفة، و نتج عنھا من مخاطر و الخاصة بالمعاملات الالكترونی

البنوك الى استراتیجیة التنویع و تبني فلسفة البنوك الشاملة و التوجھ نحو الاندماج المصرفي لتكوین 

  .الكیانات المصرفیة الكبیرة لمواجھة المنافسة المشتدة في السوق المصرفیة

رورة ملحة في المرحلة الراھنة لاستكمال مسار و لھذا أصبح تأھیل المنظومة المصرفیة الجزائریة ض

الاصلاحات و تمكین البنوك الجزائریة من اكتساب الأداء الأحسن و المقومات التنافسیة لمواكبة 

  .التطورات العالمیة المصرفیة

وعلیھ فان أي جھد للتأھیل و الاصلاح و التطویر یجب أن یمس بالدرجة الأولى الجوانب التنظیمیة و 

یة و الاسراع في تحدیث أنظمة الدفع و الاھتمام بالعنصر البشري، حیث أن نقص تأھیل ھذا الرقاب

النظام المصرفي الجزائري بالاضافة الى تأھیل المؤسسات المساعدة للعمل العنصر یعد مشكلة 

المصرفي خاصة منھا السوق المالیة، فمن المعروف أن البورصة ھي الرئة التي تتنفس منھا البنوك 

  .وظیف سیولتھا في أسھم و سندات أو بیع ھذه الأخیرة في حال حاجتھا الى السیولةبت

  :نتائج البحث

بعد استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع و من خلال الدراسة التفصیلیة التي ضمنتھا مختلف فصول و 

  :أجزاء البحث توصلنا الى النتائج التالیة

 .ه المزید من التحرر و ترابط اقتصادیات دول العالملعبت العولمة الاقتصادیة دورا بارزا باتجا -

التسییر الصارم  إطارفي  الجزائري جاء المصرفیة في القانون للإصلاحات ان تبني الجزائر -

 .لشؤون النقد و المال
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ان استحواذ البنوك العمومیة الجزائریة على السوق المصرفیة لا یعود بالدرجة الأولى الى   -

لھذا القطاع من ر ما الى كثرة الشبابیك و الفروع من جھة و دعم الدولة كفاءة ھذه البنوك بقد

 .جھة أخرى

ھناك العدید من الجوانب و التي تمثل أھم أوجھ الضعف التي تمیز البنوك الجزائریة و التي  -

 :یجب القضاء علیھا، و تتمثل أھم ھذه الجوانب في

للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة التي  تعامل البنوك العمومیة في معظمھ یتركز على منح قروض ·

 .ز مالي فقد أفرز ھذا التعامل وضعیة مثقلة بالدیونجتعاني من ع

تقدیم خدمات مصرفیة لا تتماشى و متطلبات التطور الحاصل في المجتمع، ففي الوقت الذي تقدم فیھ  ·

 تصل حتى الى العمومیة الجزائریة لاخدمة لزبائنھا فان البنوك  360البنوك الدولیة أكثر من 

 .خدمة 40مستوى خدمات باقي الدول النامیة و المقدرة بـ 

ررات تساھم في مصرفي الجزائري الا أنھ یتمیز بمبو رغم جوانب الضعف التي یتمیز بھا النظام ال

عملیة تأھیلھ، و ھذا اذا تم تكثیف الاصلاح المصرفي و الذي بدوره یجعل النظام یقوم بالدور المنوط بھ 

  :، و من بین الاجراءات الواجب اتخاذھا ما یلياه الاقتصادفي تج

النظام المصرفي الجزائري للمعاییر العالمیة في القطاع المصرفي،  ةتعمیم مسایر مساھمة أكثر فيال -

و قد رأینا أن التشریع البنكي الجزائري قد سایر اتفاقیة بازل الأولى بعد زمن متأخلر لذلك یجب 

ا النظام الاسراع في تطبیق نظم المراقبة الداخلیة حسب اتفاقیة بازل الثانیة على المسؤولین على ھذ

رغم تطبیقھا في كل من بنك التنمیة المحلیة و بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة و الصندوق الوطني 

 . للتوفیر و الاحتیاط

لمتخصصة ، الأمر الاھتمام بالعنصر البشري و ذلك بالاعتماد في التوظیف على العناصر البشریة ا -

الذي یتطلب انشاء مدارس علیا متخصصة في البنوك على غرار المدرسة العلیا للبنوك ھذا من 

جھة، و من جھة أخرى یتعین على المسؤولین القیام بدورات تدریبیة متخصصة لموظفي و اطارات 

زائر ابتداءا من جنفي حاسبي المالي الجدید الذي دخل حیز التنفیذ في الجالبنوك فیما یخص النظام الم

 .لمسایرة آخر التطورات 2010

في كات التتي تتداول أسھمھا فیھا، والسوق المالیة الجزائریة من خلال الزیادة في عدد الشرتنمیة  -

لتكون بذلك أول  2010ھذا الصدد ترتقب الجزائر ادراج أسھم شركتین خاصتین قبل نھایة سنة 

یة عبر البورصة بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات الجبائیة تجربة لفتح رأسمال شركات خاصة جزائر

 .المحفزة التي ستدفع الشركات اللجوء الى البورصة
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  :اختبار الفرضیات

تندرج التطورات العالمیة المصرفیة ضمن اسراتیجیات الاندماج في الاقتصاد العالمي : الفرضیة الأولى

  .التي فرضتھا العولمة

ما تم اثباتھ من خلال الفصل الأول من البحث، حیث أن تلك التطورات ھذه الفرضیة صحیحة و ھذا 

فرضتھا العلاقات الاقتصادیة بین الدول من خلال استغلال منظمات العولمة ونخص بالذكر ھنا المنظمة 

  .العالمیة للتجارة و كذا ابرام اتفاقیات الشراكة

لسوق المصرفیة جعل المنافسة تشتد بین الجزائري على ااستحواذ القطاع المصرفي  :الفرضیة الثانیة

  .الجزائریة فیما بینھا البنوك

ھذه الفرضیة صحیحة و ذلك لأن البنوك العمومیة الجزائریة مملوكة من طرف الدولة و التي سعت الى 

دعمھا بكل الوسائل سواءا كان دعما مادیا أو معنویا، الأمر الذي لا یجعل ایجاد منافسة حقیقیة بین 

  .لجزائریة و الأجنبیةالبنوك ا

  .عدم قیام النظام المصرفي الجزائري بالدور المنوط بھ في النھوض بالاقتصاد  :الفرضیة الثالثة

ھذه الفرضیة خاطئة لأن الاصلاحات التي قامت بھا الجزائر كان لھا نتائج فتریة تتماشى مع فترات 

مرحلتین من الاصلاح ، مرحلة  الاصلاح و مع الاقتصاد المتبع، و خیر دلیل على ذلك ھو وجود

  .الاصلاحات في الاقتصاد الموجھ و مرحلة أخرى في الاقتصاد الحر

ان رغبة الجزائر الاندماج في الاقتصاد العالمي حفزتھا على عصرنة الجھاز  :الفرضیة الرابعة

  .المصرفي و الاھتمام بتطویر الأنظمة التي ترفع من مستوى الأداء

الاندماج في الاقتصاد العالمي یتطلب تھیئة كل الظروف و ذلك باعتبار أن  ھذه الفرضیة صحیحة لأن

دام المكثف لتكنولوجیا الاتصال التطور الاقتصادي قائم أساسا على التطور التقني و العلمي و الاستخ

ا الأمر الذي یولي الاھتمام بالاقتصاد المعرفي، و ھذا الأخیر یلزم العنایة بالأنظمة سواءالمعلومات و

  .كانت معلوماتیة أو رقابیة أو بشریة

  :التوصیات

فیة في تسییر البنوك الجزائریة دعم الحوكمة في الجھاز المصرفي لاضفاء المزید من الشفا .1

 .الحد من الفضائح المالیة لا سیما الفساد الماليو

 .تطویر الخدمات المصرفیة و تبني التسویق المصرفي في البنوك الجزائریة .2

ائرة الاصلاحات لتشمل أیضا سوق التأمینات باعتبار أن مؤسسات التأمین شأنھا التوسیع من د .3

في ذلك شأن البنوك التجاریة تمتلك رؤوس أموال و توظفھا في قطاعات عدیدة في الاقتصاد 

 .الوطني
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التشجیع على انشاء البنوك الاسلامیة على غرار بنك البركة و مصرف السلام، نظرا لمساھمتھا  .4

و تحریك الأوعیة الادخاریة غیر المعبأة و كذلك اعتمادھا كاستراتیجیة لمواجھة  في استخدام

 . الأزمات

  :أفاق البحث

 .حتمیة خوصصة البنوك العمومیة الجزائریة في زیادة القدرة التنافسیة .1

 .دور التسویق المصرفي في تطویر الخدمات المصرفیة .2

 .ة الجزائریةمتطلبات تطبیق قواعد الحوكمة في المنظومة المصرفی .3

  .أھمیة نظام الجودة الشاملة في زیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة .4
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